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1. المكتسبات خلال العشرية 

لقــد صــدر خــلال عشــرية الثــورة عــدد مــن التشــريعات البيئيــة اســتنادا إلــى مجــالات بيئيــة 
متعــددة تتعلــق بالتلــوث والطاقــة والتنــوع البيولوجــي والتــراث الثقافــي والتغيــرات المناخيــة 
والتنميــة المســتدامة وغيرهــا ممــا يمثّــل إضافــة وإثــراء للقانــون البيئــي التونســي وذلــك علــى 

عــدة مســتويات.

1.1. النصوص المتعلقة بالحقوق البيئية 

• دستور 27 جانفي 2014  

مكّــن دســتور 2014 مــن رفــع الحقــوق البيئيــة إلــى مرتبــة دســتورية و مــن دســترة التنميــة 
المســتدامة ممــا يجعــل النــص الدســتوري يســتجيب إلــى معاييــر الدســاتير الحديثــة مــن ناحيــة 
ــذ زمــن بعيــد فــي مســار تكريــس هــذا  ــة لتونــس التــي انخرطــت من ــى الالتزامــات الدولي وال
المفهــوم. كمــا ســاهم المؤسّــس فــي التوسّــع الدســتوري لأصحــاب الحقــوق البيئيــة مــن 
خــلال اعترافــه بالحقــوق البيئيــة للفــرد والإنســان مــن ناحيــة كمــا اعتــرف بهــا لمســتفيدين جــدد 
كالأجيــال القادمــة والشــعب . ومكّــن الدســتور أيضــا مــن التوســع فــي الضمانــات الدســتورية 
للحقــوق البيئيــة مــن خــلال التنصيــص علــى الواجبــات المحمولــة علــى عاتــق الدولــة بهياكلهــا 

ــة كانــت أو متجــددة. المختلفــة تقليدي

• التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان 

كثيــرة هــي التشــريعات المتعلقــة بحقــوق الإنســان والتــي صــدرت فــي العشــرية الأخيــرة. 
وتعتبــر بعــض هــذه التشــريعات أكثرهــا تأثيــرا علــى الحقــوق البيئيــة ســواء علــى مســتوى 
الوصــول إلــى هــذه الحقــوق أوالدّفــاع عنهــا وفــي هــذا الإطــار يترجــم القانــون الأساســي عــدد 
22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016،و المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 
ــة  ــة أو المنتفعــة بالأمــوال العمومي ــاكل الإداري ــة علــى الهي هــذه الالتزامــات الهامــة المحمول
والتــي مــن شــأنها تمكيــن كل المواطنــات والمواطنيــن وكل الــذوات المعنويــة مــن الحصــول 
علــى المعلومــات دونمــا بيــان للأســباب أو المصلحــة مــن الحصــول علــى المعلومــة1. كمــا 
صــدرت عديــد القوانيــن التــي مــن شــأنها أن تؤثّــر إيجابيــا علــى الحقــوق البيئيّــة منهــا النصــوص 
المتعلقــة بمكافحــة الفســاد وخاصــة القانــون الاساســي عدد 10 لســنة 2017 المتعلق بالإبلاغ 
عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن والقانــون عــدد 46 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 1 اوت 2018 يتعلــق 

بالتصريــح بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة الاثــراء غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح.

• تعزيز الحقوق البيئية والتنموية من خلال البعد المؤسساتي

تميــزت الفتــرة الفاصلــة بيــن 2011-2021 بصــدور مجموعــة مــن القوانيــن تعــزز الحقــوق البيئيــة 
والتنمويــة مــن خــلال مجموعــة مــن القوانيــن المنشــئة لإطــارا مؤسســاتي ذا تأثيــر مباشــر 
علــى هــذه الحقــوق مــن ذلــك القانــون الأساســي عــدد 50 المــؤرخ فــي 29 أكتوبــر 2018 
ــدد 59 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 24  ــون الأساســي ع ــة حقــوق الإنســان والقان ــق بهيئ المتعل
أوت 2017 المتعّلــق بهيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد و القانــون الأساســي عــدد 60 

لســنة 2019 المتعلــق بهيئــة التنميــة المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة.

1. الفصل 11.
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• التكريس التشريعي لمجموعة مبادئ أساسيّة لقانون البيئة

-  صدورالقانــون عــدد 25 لســنة 2019 الــذي مكــن مــن تعزيــز الأمــن البيولوجــي مــن خــلال 
تكريــس قانونــي واضــح لمبــدأ الاحتيــاط لأوّل مــرة فــي القانــون التونســي و التأكيــد علــى 
مبــدأ الشــفافية فــي المــادة البيئيــة ووضــع نظــام دقيــق للتصــرف فــي المخاطــر فــي 

السّلســلة الغذائيــة .

-  التوســع الواضــح فــي مفهــوم المصلحــة العامــة البيئيــة " مــن خلالالقانــون عــدد53 لســنة 
2016 مــؤرخ فــي 11 جويليــة 2016 المتعلــق بالانتــزاع مــن اجــل المصلحــة العامــة الذييعتبــر 
ــة وذلــك مــن خــلال توســيع  ــة الطبيعيــة والاصطناعي ــة انعكاســاته علــى البيئ هامــا مــن ناحي
حــالات الانتــزاع مــن أجــل المصلحــة العامــة إلــى العقــارات "المهــددة بالكــوارث الطبيعيــة 

والعقــارات التــي تبيــن أنهــا تكتســي صبغــة أثريــة أو ترابيــة أو تاريخيــة".

 28 عــدد  القانــون  خــلال  مــن  التنمــوي  المخطــط  فــي  المســتدامة  التنميــة  مبــدأ  -  تأكيــد 
 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 25 افريــل 2017 المتعلــق بالمصادقــة علــى المخطــط التنمــوي
2016-2020 باعتبــار انــه يمكّــن مــن ترجمــة أهــداف التنميــة المســتدامة ضمــن الاهتمامــات 

الوطنيــة ومنــذ التخطيــط لهــا.

-  كمــا مثــل صــدور مجلــة الجماعــات المحليــة فــي 9 مــاي 2019 نقلــة نوعيــة فــي منظومــة 
اللامركزيــة فــي القانــون التونســي إذ ترجمــت هــذه المجلــة المبــادئ الجديــدة التــي كرســها 
البــاب الســابع مــن الدســتور المخصــص للســلطة المحليــة و ذلــك مــن خــلال التكريــس الصريــح 
للمعطــى البيئــي علــى مســتوى المبــادئ و مــن خــلال جعــل التنميــة المســتدامة ضمــن 

ــة. المهــام التنمويــة للجماعــات المحلي

• التعديلات التشريعية الهامة لقوانين بيئية سابقة

-  مكــن القانــون عــدد 30 لســنة 2016 الصــادر فــي 5 أفريــل 2016 و المتعلــق بتنقيــح وإتمــام 
القانــون عــدد 59 لســنة 2006 المــؤرخ فــي 14 أوت 2006 المتعلــق بمخالفــة تراتيــب حفــظ 
الصحــة بالمناطــق الراجعــة للجماعــات المحليّــة مــن تعزيــز تراتيــب حفــظ الصحــة. وتتمثّــل 
ــم المتعلّقــة بمخالفــة تراتيــب حفــظ  الإضافــات الأساســيّة فــي التوســع فــي قائمــة الجرائ
الصّحــة والتوســع فــي قائمــة المكلّفيــن بمعاينــة الجنــح والمخالفــات و هــو مــا مكــن لاحقــا من 
ــة. ــة وتاكيــد العقوبــات الجزائيّ إنشــاء الشــرطة البيئيــة إلــى جانــب تكريــس العقوبــات الإداريّ

-  كمــا يعتبــر صــدور القانــون عــدد 30 فــي 23 مــاي 2018 التعلــق بإتمــام القانــون عــدد 13 لســنة 
ــد البحــري هامــا بالرغــم مــن  ــق بممارســة الصي 1994 المــؤرخ فــي 31 جانفــي 1994 المتعل

بعــض النقائــص بإعتبــاره جــاء ليتعــزّز حمايــة المــوارد البحريــة.

• التشريعات المواكبة للانتقال الطاقي

بالرغــم مــن قلــة التشــريعات فــي علاقــة بالطاقــة مــن الناحية العددية إلا أنها تميــزت بأهميتها 
خــلال هــذه العشــرية لمــا تمثلــه مــن تطــور فــي المجــال الطاقــي فــي بلادنــا و مســاهمة 
فــي انخراطــه فــي مســار الإنتقالالطاقــي الــذي يعيشــه العالــم. وتتمثــل هــذه التّشــريعات 
أساســا فــي القانــون عــدد 12 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 11 مــاي 2015 والمتعلــق بإنتــاج 
الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة و فــي القانــون المنقــح للقانــون عــدد 11-2017 المنقــح 

ــة المحروقــات. لمجل
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• التشريعات المتعلقة بالمكونّات الثقافيّة للبيئة

وتتمثل أساسا في:

 11 التاريخــي مــن خــلال المرســوم عــدد  الثقافــي  التــراث  -  التشــريعات المتعلقــة بحمايــة 
المــؤرخ فــي 10 مــارس 2011 المتعلــق بالمنتــزه الأثــري القومــي لقرطــاج ســيدي بوســعيد 
والــذي صــدر أساســا لإلغــاء كل الأوامــر الســابقة والتــي كانــت قــد انتزعــت مســاحات هامــة 
مــن الموقــع الأثــري بقرطــاج و مــن خــلال تنقيــح بعــض أحــكام مجلــة حمايــة التــراث مــن خــلال 

المرســوم عــدد 43 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 25 مــاي 2011.

ــون عــدد 45 لســنة 2016  ــك القان ــة، مــن ذل ــة الحقــوق الثقافي -  التشــريعات المتعلقــة بحماي
المــؤرخ فــي 6 جــوان 2016 و المتعلــق بالموافقــة علــى معاهــدة مراكــش لتيســير النفــاذ 
إلــى المصنفــات المنشــورة فــي حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة البصريــة فــي الولــوج إلــى 

ــة. المصنفــات الثقافي

-  التشــريعات المتعلقــة بالهيــاكل الثقافيــة، كالمرســوم عــدد 121 بتاريــخ 17 نوفمبــر 2011 
المتعلــق بالمؤسســات العموميــة للعمــل الثقافــي و القانــون عــدد 35 المــؤرخ فــي 16 
أفريــل 2019 المتعلــق بإتمــام القانــون عــدد 11 المــؤرخ فــي 25 فيفــري 1988 المتعلــق 
بإحــداث وكالــة إحيــاء التــراث والتنميــة الثقافيــة هــذه القائمــة التشــريعية .ورغــم قلــة هــذه 
التشــريعات إلا أنهــا غطــت مجــالات ثقافيــة هامــة ولكنها تبقى منقوصــة مقارنة بالانتظارات 

التشــريعية بعــد ثــورة هامــة.

• صدور تشريعات اجتماعية ذات علاقة بالحق في البيئة

تميــزت الفتــرة 2011-2021 بصــدور عديــد النصــوص ذات الصبغــة الاجتماعيــة والتــي لهــا 
تأثيــر مباشــر علــى الوضعيــة البيئيــة والحقــوق البيئيــة خاصــة إذا مــا نظرنــا إلــى العلاقــة 
الوطيــدة بيــن البيئــة والرفــاه الإنســاني والاجتماعــي. وفــي هــذا الإطــار نجــد القانــون المتعلــق 
بالمســؤولية الاجتماعيــة للمؤسســات2 والقانــون المتعلــق بالأمــان الاجتماعــي3 و القانــون 

المتعلــق بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي4 .

كمــا صــدر القانــون عــدد 24 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 12 مــارس 2019 و المتعلــق بجبــر الأضرار 
التــي تلحــق بالمؤسســات الاقتصاديــة نتيجــة الفيضانــات5، وبالتعويضــات جــراء الفيضانــات6 
وبنقــل العملــة الفلاحييــن7 مــن بيــن القوانيــن الاجتماعيــة المؤثــرة مباشــرة علــى الحقــوق 
ــة .ومــن خــلال هــذه النصــوص تــم تكريــس التعويــض عــن الأضــرار البيئيــة لهــذه الفئــة  البيئيّ

المتضــررة .

• صدور تشريعات اقتصادية ذات علاقة بالحق في البيئة

عرفــت الفترةالفاصلــة بيــن 2011 إلــى 2021 وخصوصــا الفتــرة مــن2014 إلــى 2021 إلغــاء 
وتعويــض أغلــب التشــريعات الاقتصاديــة الصــادرة قبــل 2011. هــذا التوجــه جــاء نتيجــة اختيــار 
سياســي أكثــر ليبراليــة اقتصاديــة مــن ناحيــة و بهدفالتقليــل مــن كثــرة الإجــراءات الإداريــة 
ــع قوانيــن الاســتثمار والاقتصــاد فــي تونــس و هــو مــا يفســر صــدور  وتعقيدهــا التــي تطب

ــة. تشــريعات تشــمل نظــرة مختلفــة لعلاقــة الاقتصــاد بالبيئ

2. عدد 35 لسنة 2018.

3. عدد 10 لسنة 2019.
4. عدد 30

5. الرائد الرسمي عدد 23 في 19 مارس 2019، ص838.
6. عدد 24 لسنة 2019.

7. عدد51 لسنة 2019
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1.2. الانخراط المحمود لتونس في الاتفاقيات الدولية البيئية

صادقــت تونــس فــي الفتــرة بيــن 2011-2022 علــى نصــوص دوليّــة هامّــة مــن شــأنها تعزيــز 
ــة لمكافحــة التّلــوث وتحقيــق ســلامة البيئــة و التنميــة المســتدامة وتتمثّــل  النصــوص الوطنيّ

هــذه النصــوص فــي

ــردام المتعلقــة بتطبيــق إجــراء الموافقــة  •  مصادقــة الجمهوريــة التونســية علــى اتفاقيــة روت
المســبقة عــن علــم علــى مــواد كيميائيــة ومبيــدات وآفــات معيّنــة خطــرة متداولــة فــي التجــارة 

الدوليــة بموجــب القانــون عــدد 43 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 3 نوفمبــر 2015 

•  الموافقــة علــى اتفــاق باريــس حــول المنــاخ لتنفيــذ الاتفاقيــة الإطاريــة للأمــم المتحــدة بشــأن 
تغيّــر المنــاخ مــن خــلال القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2016 فــي 31 أكتوبــر 2016. 

•  المصادقــة علــى اتفاقيــة المعهــد الدّولــي المتعلقــة بتوحيــد القانــون الخــاص بالممتلــكات 
الثقافيــة المســروقة أو المصــدرة بطريقــة غيــر مشــروعة، بموجــب القانــون عــدد 17 لســنة 

2016 المــؤرخ فــي 15 مــارس 2016.

•  الموافقــة علــى انضمــام الجمهوريــة التونســيةإلى بروتوكــول تعديــل الاتفــاق الأوروبــي 
حــول النقــل الدولــي للبضائــع الخطــرة عبــر الطرقــات بالقانــون الأساســي عــدد 14 لســنة 

2018 مــؤرخ فــي 27 فيفــري 2018.

•  الموافقــة علــى انضمــام الجمهوريــة التونســية إلــى اتفاقيــة الاتحــاد الإفريقي لمنع الفســاد 
ومكافحتــه بالقانــون أساســي عــدد 62 لســنة 2019 مــؤرخ 1 أوت 2019 و تعتــرف الاتفاقيــة 
بالآثــار الوخيمــة للفســاد لا ســيما البيئــي والإفــلات مــن العقــاب علــى الــدول واســتقرارها 

وتنميتهــا مــن خــلال أثــاره علــى المســاءلة والشــفافية فــي إدارة الشــؤون العامــة

•  الموافقــة علــى انضمــام الجمهوريــة التونســية إلــى تعديــل بروتوكــول مونتريــال بشــأن 
2016 بالقانــون  15 أكتوبــر  المــواد المســتنفذة لطبقــة الأوزون المعتمــد بكيغالــي فــي 

الأساســي عــدد 11 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2021

و مــن ناحيــة ثانيــة صادقــت تونــس فــي الفتــرة بيــن 2011-2021 علــى نصــوص دوليّــة هامّــة 
مكنــت بلادنــا مــن الإنخــراط فــي منظمــات دوليــة أو تجمعــات إقليميــة لهــا شــأن بالــغ في مجال 
المحافظــة علــى البيئــة وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة و مــن أهمهــا القانــون الأساســي 
ــة إنشــاء  عــدد 6 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 22 فيفــري 2016 المتعلــق بالموافقــة علــى اتفاقي
المنظمــة الدوليــة للســياحة المســتدامة مــن اجــل القضــاء علــى الفقــر والقانــون أساســي 
عــدد 21 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 28 افريــل 2020 المتعلــق بالموافقــة علــى اتفاقيــة إنشــاء 
ــون الأساســي عــدد 39 لســنة 2020 مــؤرخ فــي  ــف العالمــي للأراضــي الجافــة والقان التحال
الســاحل  المعاهدةالمنقحــة لإنشــاء تجمــع دول  بالموافقــة علــى  المتعلــق   2020 13 أوت 

والصحــراء المعتمــدة فــي انجمينــا )التشــاد( فــي 2013.

كمــا تأكــدت أهميــة التعــاون الدولــي فــي المجــال البيئــي بيــن تونــس وعديــد المنظمــات و 
الــدول الصديقــة مــن خــلال الاتفاقيــات ذات الصبغــة الماليــة والتــي صادقــت عليهــا تونــس 
لتمويــل مشــاريع بيئيــة عديــدة، حيــث أحصينــا مــا لا يقــل عــن 30 اتفاقــا ماليّــا )قــروض خاصــة( 
لتمويــل المــاء الصالــح للشــراب، والتطهيــر، ومكافحــة التلــوث والمــدّ بالطاقــة وتحســين الســكن 
الاجتماعــي، ومكافحــة التغيّــر المناخــي والتشــجيع علــى التنميــة المندمجــة، وإحــداث مراكــز 

ثقافيــة...



12

2. النقائص 

كان مــن المنتظــر أن تعــرف المنظومــة القانونيــة المتعلقــة بالبيئــة منــذ 2011 مراجعــة عميقــة 
فــي مختلــف المجــالات ذات العلاقــة المباشــرة و غيــر المباشــرة إلا أن دراســة التشــريعات 
الصــادرة خــلال هــذه العشــرية تبيــن تميــز هــذه الفتــرة بنــدرة القوانيــن ذات تأثيــر علــى البيئــة 
ربمــا لأن هاجــس المشــرع أنذاكلــم يكــن بيئيــا بالأســاس بالرغــم مــن أهميــة صــدور بعــض 

ــة. ــدا فــي علاقــة بالحقــوق البيئي ــل تجدي ــذي يمث النصــوص كدســتور 2014 و ال

•  تأخر إرساء الهياكل المستحدثة بالدستور

لهــذه  الدســتورية  للضمانــات  و  البيئيــة  للحقــوق  الدســتوري  التكريــس  أهميــة  مــن  بالرغــم 
الحقــوق مــن خــلال إرســاء الهيئــات الدســتورية إلا أن التأخيــر فــي إصــدار القوانيــن الأساســية 
التــي تضبــط تركيبــة هــذه الهيئــات والتمثيــل فيهــا وطــرق انتخابهــا وتنظيمهــا وســبل مســاءلتها 
مــن ناحيــة وفــي إرســاءها علــى ارض الواقــع مــن ناحيــة ثانيــة عرقــل تفعيــل هــذا البــاب الهــام 
مــن الدســتور ممــا اثــر علــى فاعليــة هــذه الهيئــات التــي لــم تتمكــن أن تلعــب دورهــا الدســتوري.

صدور تشريعات أخلّت بالحقوق البيئيّة أو تمثل تراجعا عنها

إن حصيلــة التشــريعات الصــادرة خــلال عشــرية الثــورة فاجأتنــا مــن خــلال صــدور تشــريعات تمثــل 
تراجعــا عــن الحقــوق المكرســة مــن ذلــك صــدور القانــون عــدد 11 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 27 
افريــل 2015 و المتعلــق بتســوية وضعيــة المبانــي المنجــزة والمخالفــة لرخــص البنــاء الــذي 
جلــب الإنتبــاه بســبب تأثيراتــه الســلبية علــى البيئــة إذ يشــرع للاشــرعية باعتبــار أن هــذه البنــاءات 
مخالفــة للقانــون الجــاري بــه العمــل. هــذا و نجلــب الإنتبــاه أن عــددا مــن المجالــس البلديــة التــي 
تــم إرســاؤها اثــر انتخابــات 2018 واصلــت العمــل بهــذا القانــون الــذي لــم يعــد ســاري المفعــول 

واتخــذت قــرارات تســوية معتمــدة نفــس فلســفة هــذا القانــون.

كمــا مثــل القانــون المنقــح لمجلــة الغابــات تراجعــا مــن خــلال إدخــال تعديــلات قــد لا تخــدم 
حمايــة الغابــات وتنوعهــا البيولوجــي إذ جــاءت هــذه التعديــلات باســتثناءات مــن شــأنها الســماح 
بأنشــطة فــي المجــال الغابــي لا تســمح بهــا مجلــة الغابــات بينمــا لــم يتــم أي تعديــل مــن شــأنه 
تدعيــم الحمايــة الغابيــة مــن ناحيــة وتحييــن المجلــة انطلاقــا مــن التطــورات الدوليــة التــي طــرأت 

علــى قانــون البيئــة منــذ مؤتمــر ريــودي جانيــرو لســنة 1992.

البيئــة لمكونــات  أنجــع  و  أوســع  تكريــس  علــى  الهامــة  التشــريعات  بعــض   •  قصــور 
و للمقتضيات البيئية 

-  بالرغــم مــن أهميــة مجلــة الجماعــات المحليــة مــن ناحيــة المكانــة التــي تمنحهــا للبيئــة وللتنميــة 
المســتدامة عامــة إلا انهــا تعانــي مــن عديــد النقائــص و التــي عرقلــت فاعليتهــا فــي تحقيــق 
تنميــة محليــة مســتدامة و فــي حوكمــة بيئيــة محليــة حيــث إقتصــر المشــرع مــن ناحيــة أولــى 
علــى تكريــس جزئــي لمكونــات البيئــة حيــث نلاحــظ غيــاب عديــد المكونــات البيئيــة الهامــة 
فــي مجــال صلاحيــات الجماعــات المحليــة علــى غــرار الطاقــات المتجــددة، التنــوع البيولوجــي 
و فــي مقاومــة التغييــرات المناخيــة، خاصــة فــي علاقــة بالبلديــات الســاحلية مثــلا. كمــا 
ــات لايســما فــي  ــح البلدي ــة لصال ــة تقليدي ــات بيئي ــة بصلاحي ــة ثاني ــة مــن ناحي ــت المجل اكتفى
مجــال النفايــات المنزليــة و هــو مــا أدى إلــى عديــد الأزمــات لعــل أهمهــا غلــق مصــب القنــة 
بعقــارب و التــي ســلطت الضــوء علــى تقاطــع البعــد البيئــي بالبعــد الصحــي و الإنســاني و 
الإجتماعــي و تأثيــره علــى الأمــن و الســلم الإجتماعييــن. كمــا تميــزت المجلــة بغيــاب تكريــس 
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مبــدأ التشــاركية فــي اتخــاذ القــرار البيئــي علــى وجــه الخصــوص و اقتصــار المشــرع علــى 
تكريــس مبــدأ عــام للديمقراطيــة التشــاركية و الحوكمــة المحليــة.

المتعلــق  2019 و  26 فيفــري  المــؤرخ فــي   2019 25 لســنة  القانــون عــدد  -  عــدم تعــرّض 
بالســلامة الصحيــة للمــواد الغذائيــة والأغذيــة الحيوانــات صراحــة إلــى مســألة السّــلامة 

الجينيّــة فيمــا يتعلــق بالمــواد الغذائيــة .

•  صدور عديد التشريعات التي لم تكرس البعد البيئي 

القانــون  تنقيــح  بمناســبة  البيئــي  الإرهــاب  جريمــة  أركان  لفرصــة مراجعــة  المشــرع  -  أضــاع 
الأساســي عــدد 26 لســنة 2015 المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال بالقانــون 
الأساســي عــدد 9 لســنة 2019بالرغــم منتعقــد شــروط تكييــف الفعــل بجريمــة إرهــاب بيئــي 
و ذلــك مــن خــلال اشــتراط البعــد المــادي والمعنــوي فــي أركان الجريمــة و مــا أدى إليــه مــن 
صعوبــات تطبيقيــة لهذيــن الفصليــن و أدى هــذا التعقيــد إلــى رفــض القضــاء الجزائــي عديــد 
الشــكاوى المقدمــة مــن المجتمــع المدنــي ضــد عديــد الجرائــم والتــي تمثــل مــن الناحيــة 
الماديــة إضــرارا بالبيئــة بمــا يخــل بتــوازن المنظومــات الغذائيــة والبيئــة والمــوارد الطبيعيــة و 

ذلــك بالنظــر لصعوبــة التثبــت مــن الشــرط المعنــوي بالرغــم مــن توفــر الشــرط المــادي.

-  مــن ناحيــة ثانيــة لــم يســتغل المشــرع الأحــكام الاســتثنائيّة المتعلقــة بتنقيــح قانــون حمايــة 
لحمايــة  ومتكاملــة  واضحــة  رؤيــة  لتقديــم  و  البيئــي  البعــد  لتكريــس  الفلاحيــة  الأراضــي 
الأراضــي الفلاحيــةّ والمشــاكل التــي تعانــي منهــا وخاصّــة التّقســيم المفــرط لهــذه الأراضــي 
وعــدم اســتعمالها نظــرا لتشــتّت الملكيّــة الفلاحيّــة وعــدم اســتعمال آلاف الهكتــارات لصغــر 

حجــم هــذه الأمــلاك. 

-  و يمكــن تقديــم نفــس الملاحظــة بخصــوص القانــون عــدد69 لســنة 2016 المــؤرخ المتعلــق 
بإتمــام و تنقيــح القانــون عــدد28 لســنة 1964 المتعلــق بضبــط النظــام الأساســي للأراضــي 
الإشــتراكية حيــث لــم يســتغل المشــرع مناســبة هــذا التنقيــح لإرســاء مقومــات حوكمــة بيئيــة 

لهــذه الأراضــي.

•  التعقيدات و التداخل بين مختلف القوانين

-  يتميــز الإطــار القانونــي المتعلــق بإنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة بتعقــده و ذلــك لعــدة 
أســباب إذ أحــال القانــون عــدد 12 لســنة 2015 إلــى تســع أوامــر حكوميــة صــدر جلهــا باســتثناء 
الأمــر المتعلــق بالمصادقــة علــى المخطــط الوطنــي للطاقــة الكهربائيــة )الفصــل 5( و الأمــر 
ــن المســتثمر و الإدارة )الفصــل 14 ( و تجــدر الإشــارة  ــط إجــراءات التعامــل بي ــق بضب المتعل
إلــى أن الفصل41مــن هــذا القانــون اشــترط أن تصدرالنصــوص الترتيبيــة المتعلقــة بــه فــي 

أجــل لا يتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاريــخ دخولــه حيــز التنفيــذ.

-  كمــا يخضــع انجــاز مشــاريع إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة لتلبيــة الاســتهلاك المحلــي 
إلــى جانــب مقتضيــات القانــون عــدد 12 لســنة 2015 مــؤرخ في 11 مــاي 2015 إلى الترخيص 
المنصــوص عليــه بمقتضــى الأمــر الحكومــي عــدد 417 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 11 مــاي 
2018المتعلــق بإصــدار القائمــة الحصريــة للأنشــطة الاقتصاديــة الخاضعــة لترخيــص وقائمــة 

التراخيــص الإداريــة لإنجــاز مشــروع وضبــط الأحــكام ذات الصلــة.

-  كمــا أدى صــدور القانــون عــدد 25 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 26 فيفــري 2019 و المتعلــق 
القانونــي  الــى تعقيــد الإطــار  الحيوانــات  الغذائيــة والأغذيــة  للمــواد  الصحيــة  بالســلامة 
الســاري المفعــول و مــن ذلــك تداخــل القوانيــن و هــو مــا مــن شــأنه أن يعقــد الأنظمــة 
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ــة. حيــث يتزامــن تطبيــق هــذا القانــون مــع القانــون  ــة الســارية علــى المــواد الغذائي القانوني
عــدد 95 لســنة 2005 بتاريــخ فــي 18 أكتوبــر 2005 المتعلــق بتربيــة الماشــية والمنتجــات 
الحيوانيــة، وكذلــك القانــون عــدد 58 لســنة 1975 المــؤرخ فــي 14 جــوان 1975 المتعلــق 
ــون عــدد 117 لســنة 1992 المــؤرخ فــي 7 ديســمبر  ــة والقان ــاه المعدني ــوان المي بإحــداث دي
ــة المســتهلك والقانــون عــدد 41 لســنة 1994 المــؤرخ فــي 7 مــارس  1992 المتعلــق بحماي

1994 المتعلــق بالتجــارة الخارجيــة.

•  الإصلاح غير المكتمل لللإطار القانوني المنظم للمجال الطاقي

تميــزت الفتــرة الفاصلــة بيــن 2011 و 2021 بنــدرة التشــريعات ذات علاقــة بالمجــال الطاقــي 
بالرغــم مــن أن ثــورة الكرامــة حملــت مــن بيــن شــعاراتها اســترجاع ثــروات البــلاد لاســيما الطبيعية 
و الطاقيــة بالأســاس و مــن تكريــس الدســتور التونســي هــذا المبــدأ فــي بــاب الأحــكام العامــة 
عبــر الفصــل 13 مــن الدســتور. إذ بالرغــم مــن صــدور القانــون عــدد 12 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 
11 مــاي2015 و المتعلــق بإنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة فــإن التعقيــدات التطبيقيــة 

مــن ناحيــة وعــدم إكتمــال نصوصــه الترتيبيــة إلــى اليــوم عطلــت نفــاذه الفعلــي.

لمجلــة  المنقــح  لســنة 2017  عــدد41  القانــون  دراســة  خــلال  مــن  نلاحــظ  ثانيــة  ناحيــة  مــن 
المحروقــات إن المشــرع لــم يســتجب إلا فــي جــزء ضئيــل مــن التنقيــح للإطار الدســتوري الجديد.

و إجمــالا تعتبــر حصيلــة التشــريعات ذات العلاقــة المباشــرة بمقاومــة التغيــرات المناخيــة فــي 
عشــرية الثــورة ضئيلــة وبغيــاب قانــون إطــاري حــول مقاومــة التغيــرات المناخيــة علــى عكــس 
بعــض القوانيــن المقارنــة وذلــك بالرغــم مــن التكريــس الدســتوري لمبــدأ ســلامة المنــاخ و 

ــة فــي مجــال مقاومــة التلــوث. لواجــب الدول

ــات المتاحــة لهــا  ــم تســتغل الإمكاني ــا بركــب الانتقــال الطاقــي و ل ــم يلتحــق دولتن و بالتالــي ل
بفضــل مناخهــا لــدم الطاقــات المتجــددة و تحقيــق نقلــة نوعيــة حقيقيــة عمــلا بالهــدف رقــم 7 

مــن أهــداف التنميــة المســتدامة حــول "الطاقــة النظيفــة". 

•  عدم صدور مشاريع قوانين منتظرة في المجال البيئي 

ــذ ســنة 2013 يتعلــق الأول  ــه وبالرّغــم مــن وجــود مشــروعين لمجلتيــن هامتيــن من ــا أن لاحظن
ــول  ــم تعجــل فــي قب ــة، إلا أن الحكومــة ل ــة البيئ ــق الثانــي بمشــروع مجل ــاه ويتعل ــة المي بمجل
مشــروع مجلــة البيئــة ولــم تعرضــه علــى البرلمــان، الــذي لــم يقتــرح نوابــه أي مشــروع لحمايــة 

ــة ومكوّناتهــا. البيئ

أمــا مشــروع مجلــة الميــاه الجديــدة و الــذي طالمــا طــال إنتظــاره منــذ الإنطــلاق فــي إعــداده 
منــذ 2013 فــإن مســاره التشــريعي تميــز بالتعثــر حيــث لــم يصــل إلــى مكتــب مجلــس النــواب 
إلا فــي 2020 لتتــم المصادقــة عليــه مــن طــرف اللجنــة التشــريعية المختصــة بتاريــخ 22 جــوان 
2021. ثمتمــت إحالــة هــذه النســخة لمناقشــة المشــروع و التصويــت عليــه صلــب الجلســة 
العامــة التــي قــررت فــي 15 جويليــة 2021 أن المشــروع يحتــاج إلــى مزيــد المراجعــة علــى عديــد 

المســتويات ممــا يســتوجب إرجاعــه إلــى لجنــة الفلاحــة.

كمــا يتأكدعــدم صــدور مشــاريع قوانيــن منتظــرة فــي المجــال البيئــي مــن خــلال عــدم اســتكمال 
الأطــر التشــريعية المنصــوص عليهــا صلــب القانــون عــدد 28 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 25 
يكــرس  الــذي  و   2020-2016 التنمــوي  المخطــط  علــى  بالمصادقــة  افريــل2017 والمتعلــق 
فــي عديــد مواقعــه مبــدأ التنميــة المســتدامة و الحقــوق البيئيــة. حيــث وبالرغــم مــن تنصيــص 
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الإطــار  مــع  تتماشــى  التــي  و  القانونيــة  النصــوص  عديــد  إصــدار  علــى ضــرورة  المخطــط 
الدســتوري الجديــد فــي مجــال التنميــة المســتدامة فــإن هــذا المســار التشــريعي لــم يكتمــل 

ــد القطاعــات. ــق أهــداف الاســتدامة فــي عدي ــوم و هــو مــا يعرقــل تحقي ــى الي إل

كمــا اعتبــر المخطــط انــه مــن الضــروري إحــداث هيــكل وطنــي يعنــى بمتابعــة أهــداف التنميــة 
المســتدامة مــن خــلال مختلــف المؤشــرات مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الخصوصيــات والأوليــات 
الوطنيــة فإننــا نتســاءل اليــوم عــن هــذا الهيــكل خاصــة فــي غيــاب رؤيــة إســتراتيجية تكفــل 

ــة واســتدامة المســار التنمــوي. النجاعــة والعدال

•  الصعوبات التي تخص الهيئات ذات العلاقة بالحقوق البيئية 

بالرغــم مــن صــدور نصــوص هامــة تحــدث الهيئــات ذات العلاقــة بالحقــوق البيئيــة فإننــا لاحظنــا 
عديــد النقائــص التــي تشــكو منهــا هــذه النصــوص إذ و بخصــوص القانــون عــدد 60 لســنة 
2019 المنظــم لهيــأة التنميــة المســتدامة و حقــوق الأجيــال القادمــة نســجل مفارقــة واضحــة 
بيــن النــص الدســتوري الــذي وضــع الســقف عاليــا فــي مجــال الحقــوق البيئيّــة ومبــادئ التنميــة 
المُســتدامة مــن خــلال إعطــاء مكانــة دســتوريّة للهيئــة ولــو أنّ وظيفتهــا استشــارية والقانــون 

الــذي وضــع تصــورا ليــس بالكفيــل بتحقيــق التطلّعــات الدســتوريّة . 

حيــث لاحظنــا غيــاب تعريــف بعــض المفاهيــم المحوريــة علــى غرارتعريــف كلّ مــن التنميــة 
المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة كمــا لم يأخــذ القانون بعين الاعتبــار خصوصيّة مقتضيات 
التنميــة المســتدامة بالبــلاد التونســيّة إذ لــم يشــر النّــص إلــى خصوصيّــة مقتضيــات التنميــة 
المســتدامة فــي علاقتهــا بخصوصيّــة المنــاخ إلــى جانــب عــدم تكريــس المشــرع لإنفتــاح الهيئــة 
علــى محيطهــا الخارجــي مــن خــلال غيــاب الإشــارة لتشــريك الجماعــات المحليــة فــي المجهــود 
ــة حقــوق  ــات الدســتوريّة الأخــرى كهيئ ــة المســتدامةوخاصّة مــع الهيئ ــي لإرســاء التنمي الوطن
الإنســان وهيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد قصــد إرســاء تكامــل الأدوار بيــن الهيئــات 

الدســتورية. 

هــذا و نتســاءل عــن التأخيــر غيــر المبــرر فــي إرســاء الهيئــة و الــذي يؤِكــد أن إرســاء الهيــأة لــم تكــن 
مــن أوليــات مجلــس النواب.

أمــا بخصــوص هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فنلاحــظ التلكــؤ فــي تنفيــذ قراراتهــا مــن ناحيــة 
ثــم قــرارات المحكمــة الإداريــة مــن ناحيــة ثانيــة فيمــا يتعلــق بتقديــم المعلومــات لطالبيهــا 
لاســيما ذات الطابــع البيئــي، وذلــك نظــرا لعــدم وجــود آليــات القانونيــة لإجبــار الإدارة و الهيــاكل 
المشــمولة بالقانــون علــى إنفــاذ القــرارات القضائيــة وهــو مــا يعطّــل الحــق فــي النفــاذ إلــى 

ــة. المعلومــات البيئي

كمــا لاحظنــا تأثيــر محــدود لعمــل هيئــة مكافحــة الفســاد فــي المجــال البيئــي إذ و لئــن تعاملــت 
عديــد مكونــات المجتمــع المدنــي التونســي معهــا لجلــب انتباههــا حــول التجــاوزات المختلفــة 
التــي طالــت المجــال البيئــي إلا أنــه يمكــن أن نتســاءل هــل قامــت الهيئــة مثلمــا ينــص القانــون 
ــأة  ــر الهي ــي وعــن مــدى توفي ــق بالفســاد البيئ ــات تتعل ــات وإحصائي المنظــم لهــا بجمــع معطي

لأدلــة إجــراءات تهــم هــذا القطــاع .

كمــا أنــه و بالرغــم مــن صدورالقانــون الأساســي عــدد 62 لســنة 2019و الــذي تلــزم الدولــة 
والمراجعــة  للمحاســبة  أنظمــة  لاتخــاذ  الإجــراءات  اســتكمال  و  اعتمــاد  بمقتضــاه  التونســية 
الداخليــة و اعتمــاد إجــراءات تشــريعية و ترتيبيــة لحمايــة الشــاكي والشــاهد فــي القضايــا 
المتعلقــة بالفســاد و اعتمــاد إجــراءات لضمــان قيــام المواطنيــن بالإبــلاغ عــن حــالات الفســاد 
فــإن عــدم صــدور النصــوص التطبيقيــة لمختلــف القوانيــن الصــادرة فــي هنــا المجــال تعطــل 
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نفــاذ هــذه الترســانة مــن القوانيــن فــي جــزء هــام منهــا بالإضافــة إلــى عــدم إســتقرار الهيــأة 
بــل و غلــق مقرهــا الــذي ينــذر بالخطــر لمــا لذلــك مــن تأثيــر مباشــر علــى المعطيــات الشــخصية 
المتعلقــة بالأشــخاص الذيــن صرحــوا بمكاســبهم و بتضــارب المصالــح و كذلــك المعطيــات 
المتعلقــة بالمبلغيــن علــى الفســاد لاســيما البيئــي و مــا يمثلــه كل ذلك من مخاطــر و تهديدات 

للمبلغيــن الذيــن توجهــوا إلــى الهيئــة بطلــب حمايــة.

• قلة التشريعات المتعلقة بالمكونّات الثقافيّة للبيئة

تعــدّ التشــريعات المتعلقــة بالمكونّــات الثقافيّــة للبيئــة الصــادرة فــي الفتــرة 2011 إلــى 2021، 
ــة أو تلــك المتعلقــة بالمصادقــة  ــة جــدا وذلــك ســواء علــى مســتوى التشــريعات الوطني قليل

علــى الاتفاقيــات الدوليــة.

•  ضعف البعد البيئي في النصوص ذات الطابع الاقتصادي 

بالرجــوع إلــى النصــوص الصــادرة خــلال العشــرية نلاحــظ أن إدراج البعــد البيئــي فيهــا جــاء 
متفاوتــا مــع تأكيــد علــى التنميــة المســتدامة أكثــر مــن التركيــز علــى البيئــة، ثــم أن بعــض هــذه 
النصــوص كان قــد تراجــع فيمــا يتعلــق بالتشــجيع علــى الاســتثمارات البيئيــة مقارنــة بمــا كانــت 
عليــه النصــوص الســابقة بينمــا لــم تتعــرض بعــض هــذه النصــوص تمامــا إلــى البعــد البيئــي 

رغــم أهميتــه بالنســبة لمجــالات تلــك القوانيــن.

ــى الحقــوق  ــر عل ــد التشــريعات ذات التأثي ــة لعدي ــر التطبيقي ــدم صــدور الأوام ــر أو ع •  التأخ
ــة  البيئي

أحــال القانـــون الأساســي عــدد 10 لســنة 2017 الــى أمريــن حكومييــن تــم اصدارهمــا بعــد أكثــر 
مــن ســنتين مــن تاريــخ نشــر هــذا القانــون وهمــا الأمــر الحكومــي عــدد 1124 لســنة 2019 
ــن عــن الفســاد والأمــر  ــة للمبلغي ــر إســناد مكافــأة مالي ــغ ومعايي ــات وصي ــط آلي ــق بضب المتعل
ــراءات إســناد الحوافــز فــي  ــط شــروط و إج ــق بضب ــدد 1123 لســنة 2019 المتعل الحكومــي ع

مجــال التوقــي مــن الفســاد.

كمــا يحيــل القانــون المذكــور إلــي أمــر حكومــي لــم يصدربعــد و هــو الأمــر الحكومــي الــذي يحيــل 
عليــه الفصــل 3 يضبــط شــروط وإجــراءات إســناد الحوافــز للهيــاكل العموميــة التــي تســتجيب 

للممارســات الفضلــى المتعــارف عليهــا وطنيــا و دوليــا فــي مجــال التوقــي مــن الفســاد 

1 أوت  مــؤرخ فــي   2018 46 لســنة  عــدد  القانــون  الملاحظــة بخصــوص  نفــس  تنطبــق  و 
2018المتعلــق بالتصريــح بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع وتضــارب 
ــه حيثأحــال إلــى مجموعــة مــن  ــح بســبب عــدم اســتكمال الإطــار الترتيبــي التطبيقــي ل المصال
ــرض إن تصــدر حســب الفصــل 50  ــة( و مــن المفت ــلاث أوامــر حكومي ــة )ث النصــوص التطبيقي
منــه فــي ظــرف 60 يومــا مــن تاريــخ نشــره8 وهــو مــا يعنــي ان الأوامــر يجــب ان تصــدر فــي 
شــهر اكتوبــر 2018.و لكــن لــم يصــدر إلــى هــذا التاريــخ الا أمــر حكومــي وحيــد وهــو الأمــر 
الحكومــي عــدد 818 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 11 أكتوبــر 2018 المتعلــق بضبــط أنمــوذج 
التصريــح بالمكاســب والمصالــح والحــد الأدنــى للمكاســب والقــروض والهدايــا الواجــب التصريح 

به9.

8. اذ ورد بهذا الفصل انه : "تنشر الاوامر الحكومية وجوبا في ظرف ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"
9. وأطقلــت مصالــح وزارة الوظيفــة العموميــة والحوكمــة ومكافحــة الفســاد، استشــارة للعمــوم حــول مشــروع الأمــر الحكومــي المتعلــق بضبــط النظــام 

القانونــي للهدايــا.
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أمــا بخصــوص الإطــار القانونــي التطبيقــي و المكمــل لمجلــة الجماعــات المحليــة فلــم تصــدر 
و  المجلــة  مــن   14 و   13 بالفصــول  عليهــا  المنصــوص  القوانيــن  اليــوم  إلــى   2018 منــذ 
ــات  ــي نجــد مــن ضمنهــا بعــض الصلاحي ــة و الت ــات المشــتركة و المنقول المتعلقــة بالصلاحي
ــم  ــة فل ــق بالأوامــر التطبيقي ــة. أمــا فيمــا يتعل ــة للبيئ ــة و الثقافي ــات الطبيعي ــة بالمكون المتعل

يصــدر ســوى ثلــث العــدد الجملــي للأوامــر.

•  غياب خيار الانضمام إلى بعض الاتفاقيات الدولية البيئية 

إن مــا لاحظنــاه فــي هــذه العشــرية وفيمــا يتعلــق بالاتفاقيــات الدوليــة هــو عــدم المصادقــة 
علــى بروتوكــول مدريــد حــول التصــرف المندمــج فــي المنطقــة الســاحلية والــذي كانــت تونــس 
قــد وقعــت عليــه منــذ ســنة 2010 بالرغــم مــن إنظــام بلادنــا إلــى كامــل الإطــار القانونــي 
لاتفاقية برشــلونة و بروتوكولاتها الإختيارية و الغريب أن بلادنا إســتكملت إعداد الإســتراتيجية 
الوطنيــة حــول التصــرف المندمــج فــي المنطقــة الســاحلية و المنصــوص عليهــا فــي بروتوكــول 

مدريــد.

كمــا أن الانخــراط المحمــود لتونــس فــي بعــض الاتفاقيــات الأوروبيــة، لا يجــب أن يتوقــف عنــد 
الاتفاقيّــات ذات التأثيــر التجــاري والاقتصــادي المباشــر، بــل يجــب أن تشــمل بقيّــة الاتفاقيّــات 
إلــى  الوصــول  حــول   Aarhus اروس  اتفاقيــة  الصّــرف وخاصــة  البيئــي  البعــد  الأخــرى ذات 
المعلومــة والمشــاركة فــي مســار القــرار والوصــول إلــى العدالــة فــي المجــال البيئــي المؤرخــة 
فــي 25 جــوان 1998 والتــي ســيكون لهــا التأثيــر الإيجابــي علــى التشــريعات البيئيــة التونســية.

مــن ناحيــة ثانيــة و لئــن بذلــت بلادنــا مجهــودات كبيــرة للتخفيــض مــن حــدة الكربــون إلا أنهــا لا 
تــزال بعيــدة عــن نســب التخفيــض المحــددة بإتفاقباريــس ولا تــزال عــدة قطاعــات تعانــي مــن 
ــن  ــا تأخــرت فــي مراجعــة و تحيي ــات )الطاقــة, الفلاحــة...(. كمــا أن بلادن ارتفــاع نســبة الانبعاث
مســاهمتها الوطنيــة المقدمــة منــذ ســنة 2015 و التــي لــم يتــم تقديــم نســختها المحيّنــة إلا 

. COP 26 فــي تاريــخ 23 و 24 ســبتمبر 2021 أي قبــل أســابيع مــن قمــة قلاســكو

و هــو مــا يؤكــد نقائــص الإطــار التشــريعي الحالــي الــذي لا زال يحتــاج إلــى تكريــس مصطلحــات 
منبثقــة عــن اتفــاق باريــس كمصطلــح المنــاخ )المكــرس فــي الدســتور( والغائــب تشــريعيا 

ــة والتأقلــم معهــا . ــرات المناخي ــح التغي ومصطل

3. التوصيات

• استكمال إصدارالنصوص القانونية الهامة ذات العلاقة 

-  اســتكمال تحييــن مجلــة الميــاه بمــا يتماشــى مــع الإطــار الدســتوري الجديــد لاســيما للحــق فــي 
المــاء وعلاقتــه بأهــداف التنميــة المســتدامة و الإلتزامــات الدوليــة لتونــس فــي هــذا المجــال 
مــن خــلال التنصيــص علــى مبــدأ التأقلــم والحــد مــن التغيــرات المناخيــة وادراجهــا ضمــن 

أولويــات القطاعــات ذات العلاقــة .

ــاه ملاءمتهــا مــع الأحــكام الدســتورية  -  التنصيــص علــى مراجعــة مجلــة المحروقــات فــي اتج
الجديــدة ووضــع إطــار قانونــي يتعلــق باستكشــاف المحروقــات غيــر التقليديــة والبحــث عنهــا 
وهومــا لــم يأخــذه القانــون عــدد41 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 8 مــاي 2017 والمتعلــق بتنقيــح 

بعــض الأحــكام مجلــة المحروقــات بعيــن الاعتبــار.
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-  تحييــن مجلــة الغابــات مــن خــلال إدراج متســاكني الغابــات والمراعــي فــي التصــرف التشــاركي 
لضمــان ديمومــة الغابات.

-  تطويــر الإطــار القانونــي المنظــم لمختلــف القطاعــات )الفلاحــة , الصناعــة والطاقــة.....( فــي 
اتجــاه تكريــس مبــدأ التصــرف فــي الشــريط الســاحلي والتقليــص مــن مخاطــر الكــوارث

- المصادقة على مشروع مجلة البيئة لما لهذا النص من دور تأليفي وجامع 

- إستكمال مراجعة الإطار المنظم للمجال الترابي و العمراني

لصبغــة  يفتقــد  يــزال  لا  والــذي  المســتدامة  والتنميــة  للبيئــة  التونســي  المرصــد  -  تطويــر 
مســتقلة مؤسســاتية 

•  ضــرورة اصــدار النصــوص القانونيــة اللازمــة لمواكبــة التطــورات التشــريعية الناتجــة عــن 
ــة  ــف المعاهــدات الدولي ــى مختل ــة عل ــن المصادق ــة ع ــة التونســية الناتج ــات الدول إلتزام

ــك :  ــة و التــي ســتفعل مختلــف البروتوكــولات مــن ذل البيئي

-  إصــدار تشــريع خــاص يفعّــل بروتوكــول ناغويــا فــي شــكل قانــون تصاحبــه مجموعــة مــن 
الأوامــر والقــرارات التــي ســتحدد أنــواع التراخيــص والتصاريــح واللّجــان الفنيّــة التــي ستشــرف 
علــى ذلــك وتحديــد المنافــع النقدّيــة أو غيــر النقديّــة المترتبــة عــن الانتفــاع مــن المــوارد 
ــق  ــح وإتمــام الأمــر عــدد 1748 المــؤرخ فــي 11 أوت 2003 المتعل ــمّ تنقي ــة10 أو أن يت الجينيّ

ــات, بإحــداث بنــك وطنــي للجيني

ــة ذات البعــد البيئــي و  ــة و الإقليمي ــات لدولي ــة المعاهــدات و الإتفاقي -  الموافقــة علــى بقي
مثــل بروتوكــول مدريــد حــول التصــرف المندمــج فــي المنطقــة الســاحلية لســنة 2008 والــذي 
كانــت تونــس قــد وقعــت عليــه منــذ ســنة 2010 واتفاقيــة اروس Aarhus حــول الوصــول 
إلــى المعلومــة والمشــاركة فــي مســار القــرار والوصــول إلــى العدالــة فــي المجــال البيئــي 
المؤرخــة فــي 25 جــوان 1998 والتــي ســيكون لهــا التأثيــر الإيجابــي علــى التشــريعات البيئيــة 

التونســية.

10. هل صدرت مجموعة هذه النصوص؟
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• ضرورة صدور الأوامر التطبيقية لعديد التشريعات ذات التأثير على الحقوق البيئية 

أحــال القانـــون الأساســي عــدد 10 لســنة 2017 الــى أمريــن حكومييــن تــم اصدارهمــا بعــد أكثــر 
مــن ســنتين مــن تاريــخ نشــر هــذا القانــون كمــا يحيــل القانــون المذكــور إلــي أمــر حكومــي لــم 
يصدربعــد و هــو أمــر حكومــي يحيــل إلبــه الفصــل 3 يضبــط شــروط وإجــراءات إســناد الحوافــز 
للهيــاكل العموميــة التــي تســتجيب للممارســات الفضلــى المتعــارف عليهــا وطنيــا و دوليــا فــي 
ــة نفــاذ هــذا القانــون  مجــال التوقــي مــن الفســاد و يعطــل عــدم صــدور النصــوص التطبيقي

فــي جــزء هــام منــه.

 -  ضــرورة اســتكمال الإطــار الترتيبــي التطبيقــي للقانــون عــدد 46 لســنة 2018 مــؤرخ فــي
ــر المشــروع  ــراء غي ــح وبمكافحــة الإث ــح بالمكاســب والمصال ــق بالتصري 1 أوت 2018 و المتعل

ــح. وتضــارب المصال

-  ضــرورة اســتكمال الإطــار القانونــي لمجلــة الجماعــات المحليــة و خاصــة القوانيــن المنصــوص 
عليهــا بالفصــول 13 و 14 مــن المجلــة و المتعلقــة بالصلاحيــات المشــتركة و المنقولــة و 
التــي نجــد مــن ضمنهــا بعــض الصلاحيــات المتعلقــة بالمكونــات الطبيعيــة و الثقافيــة للبيئــة 
وبقيــة الأوامــر التطبيقيــة للمجلــة لاســيما الأمــر المتعلــق بآليــات الديمقراطيــة التشــاركية لمــا 

لــه مــن تأثيــر علــى الحقــوق البيئيــة.
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المقدمة 
بانــدلاع الثــورة التونســية فــي 17 ديســمبر 2010 لــم تكــن 
المطالــب البيئــة حاضــرة منــذ البدايــة. فــكان شــعار الثــورة 
" شــغل حريــة كرامــة وطنيــة" لا يتضمــن صراحــة وبصفــة 

علنيــة المطالــب البيئيــة.

إلا أن مفهــوم الكرامــة الوطنيــة بإمكانــه احتــواء كل الحقوق 
التــي مــن شــأنها ضمــان الكرامــة الانســانية بمــا فيهــا مــن 
ظــروف العيــش الكريــم ومــا يســتتبعه مــن تهيئــة ظــروف 
ــة فــي  ــدرج الحقــوق البيئي ــا ي ــق ممّ ــم واللائ ــش الكري العي
ــى  ــام الأول ــذ الأي ــم من ــة الكرامــة! هــذا التمشــي تدع خان
للثــورة التونســية حيــث كانــت الاحتجاجــات والمطالــب ذات 
ــع البيئــي واضحــة تجســدّت فــي احتجاجــات منطقــة  الطاب
ــاج ضــد مصــب الفضــلات الخطــرة  ــم لاحتج الشــقارنية11 ث
بجــرادو مــن ولايــة زغــوان... ليتواصــل ذلــك الــى حــدّ الآن 
تلــك  وخاصــة  البيئــي  الطابــع  ذات  الاحتجاجــات  كل  مــع 

ــح للشــراب 12 ــاه والحــق فــي المــاء الصال المتعلقــة بالمي

هــذا الوعــي البيئــي المتصاعــد والمتواصــل منــذ 2011 
طــرح علينــا ســؤالا أساســيا: مــا مــدى تفاعــل الســلطات 
والهيئــات المكلّفــة بالتشــريع مــع هــذه المطالــب وخاصــة 
الأحــداث التــي تتالــت عقــب الثــورة التونســية والتــي كانــت 
علــى  الاعتــداءات  لهــا:  ضحيّــة  مكوناتهــا  وعديــد  البيئــة 

الغابــات وعلــى المحميّــات وعلــى مصــادر الميــاه...

محاولــة  الدراســة  هــذه  فــي  اهتماماتنــا  أولــى  فكانــت 
الاجابــة عــن هــذا التســاؤل وتحديد كيــف تفاعلت الســلطات 
المكلفــة بالتشــريع منــذ 2011 إلــى اليــوم مــع المســألة 
ــة؟ ماهــي اختياراتهــا وأولوياتهــا؟ هــل تعكــس هــذه  البيئي
ــة لتصــوّر  ــاءت حامل ــا؟ هــل ج ــة م ــارات سياســة بيئي الاختي
متكامــل؟ أم أنهــا كانــت فــي إطــار ردود الفعــل التشــريعية 
والتــي  التونســية  الثــورة  مــن  الاولــى  للفتــرة  اللاحقــة 

ــك؟ ــت بعــد ذل تواصل

11.  جهة النفيضة من ولاية سوسة.
12.  أنظــر/ي التقاريــر الدوريــة الصــادرة عــن المنتــدى التونســي وخاصــة: مناصــرة القضايــا البيئيــة: مــن الاحتجــاج 
إلــى التقاضــي، تأليــف محمــد قعلــول، إينــاس لبيــض، حيــاة العطــار، منيارةالمجبــري، رحــاب مبروكــي ورابــح 

بــن عثمــان، ســنة 2020، ص79..
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13.  بإحــداث اللجنــة الوطنيــة للبيئــة بموجــب الأمــر عــدد 373 المــؤرخ فــي 12 أفريــل 1978 الرائــد الرســمي عــدد 
29 فــي 14 أفريــل1978 ، ص 1906.

 1 .  التشريع البيئي التونسي
إلى حدود 14 جانفي 2011 :

إن التشــريع البيئــي فــي تونــس وإلــى حــدود انــدلاع الثــورة التونســية كانــت لــه مجمــوع 
أو هياكلهــا:  البيئيــة  المــادة  تنظيــم  علــى مســتوى  التاليــة ســواء  الخصائــص 

1.1 في تنظيم المادة البيئية: 

بــإدراج عبــارة البيئــة / المحيــط فــي النصــوص القانونيــة إنطلاقــا مــن ســنة 1978 13 بــدأ تطــوّر 
قانــون البيئــة فــي تونــس يأخــذ منحــى تصاعديــا إلا أنــه وإلــى حــدود الســاعة بقــي التشــريع 
البيئــي فــي تونــس قطاعيّــا ومتفرّقــا علــى مجموعــة كبــرى مــن النصــوص القانونيــة والتــي لا 

تمثــل فــي عديــد الجوانــب منهــا أحكامــا منســجمة ومتناســقة.

1.1.1 تشتت التشريعات البيئية  

إن مــا يطبــع التشــريعات البيئيــة فــي تونــس هــو غيــاب نــصّ جامــع للمــادة البيئيــة علــى غــرار 
مجلــة للبيئــة وهــو مــا هــو معمــول بــه فــي عشــرات الــدّول ولذلــك تتعــدد النصــوص القانونيــة 

المتعلقــة بــكل مجــال بيئــي، دونمــا انســجام بينهــا ونذكــر فــي هــذا الاطاربعــض الامثلــة:

–  فالتشــريع المتعلــق بالتنــوع البيولوجــي مثــلا يتــوزع بيــن: مجلــة الغابــات مــن ناحيــة، والقانــون 
النباتــات  الفلاحــي وحمايــة  بالإنتــاج  المتعلقــة  النصــوص  البحــري وكل  بالصيــد  المتعلــق 

ــن عشــرات النصــوص... ــاج الفلاحــي البيولوجــي... وتتضمّ والانت

أمــا التشــريع المتعلــق بالتلــوث فيتــوزع علــى نصــوص كثيــرة جــدّا وتختلــف باختــلاف نــوع / 
ــوّث  ــا تل ــة، أمّ ــاه ونصوصهــا التطبيقي ــة المي ــه مجل ــاه تتعــرض ل ــوّث المي ــوث: فتل مصــدر التل
ميــاه البحــر فتنطبــق عليــه مجلــة الميــاه والقانــون المتعلــق بالملــك العمومــي البحــري، فيمــا 
يخضــع تلــوث الهــواء لقانــون جــودة الهــواء، بينمــا يســري قانــون جــوان 1996 علــى النفايــات 

ــة فــي كافــة مراحلهــا: مــن جمــع ونقــل وتحويــل وتثميــن... الصلب

-  والتشــريع المتعلــق بالمجــال الترابــي فإنــه إلــى جانــب مجلــة التهيئة الترابيــة والتعمير فإن 
نصوصــا عديــدة تتعلــق بالأراضــي الفلاحيــة تتواجــد إلــى جانب مجلة الغابــات وغيرها...

-  فــي مجــال المناطــق المحميــة فــان التشــريعات المتعلقــة بهــا تتــوزع علــى بعــض احــكام 
مجلــة الغابــات ومجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر وقانــون المحميــات البحريــة والشــاطئية 

وقانــون الحدائــق الحضريــة...

-  أمــا فيمــا يتعلــق بالميــاه فبالرغــم مــن أن مجلــة الميــاه هــي النــص الأساســي المنظــم 
ــون  ــاه ومنهــا قان ــي المي ــى النظــام القانون ــر عل لهــذا المــورد إلا أن نصوصــا أخــرى تؤث
حمايــة الأراضــي الفلاحيــة الــذي ينظّــم المناطــق الســقويّة والقانــون المتعلــق بالميــاه 

ــة... المعدني
-  فــي مجــال المــوارد الباطنيــة تتعــدّد أيضــا النصــوص: مجلــة للمناجــم ومجلــة المحروقــات 
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وقانــون ينظّــم المقاطــع... وهــو مــا نلاحظــه أيضــا فــي مجــال الطاقــة حيــث إلــى جانــب 
مجلــة المحروقــات نجــد القانــون المنظــم للتحكــم فــي الطاقــة...

هــذا التشــتت الكبيــر للنصــوص القانونيــة البيئيــة يتضاعــف مــع العــدد الهائل للأوامــر والقرارات 
المنظمــة لهــذه المادة.

-  إلا أن هــذه الحالــة مــن عــدم انســجام هــذه النصــوص بــدأ التفكيــر فــي التقليــص منهــا 
بصــدور القانــون عــدد 91 المــؤرخ فــي 2 أوت 1988 المتعلــق بالوكالــة الوطنيــة لحمايــة 
المحيــط هــذا النــص يمثــل فــي نظرنــا أول محاولــة تشــريعية لإرســاء إطــار تشــريعي 

توليفــي فــي المــادة البيئيــة.

2.1.1 في محاولة إرساء تشريع بيئي توليفي

يمثــل القانــون المتعلــق بإحــداث الوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط أوّل نــصّ تشــريعي بيئــي ذا 
توجــه شــامل فــي هــذا المجــال. فبالرّغــم مــن كونــه جــاء ليحــدث مؤسســة عموميــة ذات صبغــة 
صناعيــة وتجاريــة )الوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط(، إلا أن قانــون 1988 شــمل فــي تقديرنــا 
مقوّمــات جعلــت منــه )ولحــدّ اليــوم( النــصّ التشــريعي البيئــي الاكثــر شــمولا فــي هــذا المجــال 

وذلــك للأســباب التاليــة: 

-  قانــون 1988 قــدّم التعريفــات البيئيــة الضروريــة: عــرّف قانــون 1988 ولأوّل مــرّة فــي 
التشــريع التونســي البيئــة تعريفــا شــاملا ومتطــوّرا، كمــا عــرف التلــوّث... وهــي مفاهيم 

أساســية عملــت كل التشــريعات اللاحقــة علــى تبنيهــا وتكريســها، 

-  عمّــم قانــون 1988، أهــمّ أليــة رقابيــة علــى الأنشــطة والمشــاريع ذات التأثيــر علــى البيئــة 
وهــي دراســة المؤثــرات علــى البيئــة حيــث جعــل منهــا قانــون 1988 إجــراء إجباريّــا قبليّــا 

تحــت إشــراف وكالــة حمايــة المحيــط.

-  اقــرار المســؤولية البيئيــة ســواء بالنســبة للأشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن. ســواء 
للــذوات العامــة او الخاصــة، وجــاء ذلــك نتيجــة للاقــرار الصريــح فــي قانــون 1988 للضــرر 
البيئــي الصــرف والجريمــة البيئيــة، ليكــون أول نــص قانونــي تونســي يقــر الجريمــة 

البيئيــة الصرفــة ويجعــل لهــا نظــام جزائيــا خاصّــا بهــا.

-  اقــرار نظــام جزائــي بيئــي: أحــدث قانــون 1988 نظامــا تقاضــي بيئــي محدثــا جهــازا رقابيــا 
ــة  ــة الوطني ــون التابعــون للوكال ــراء المراقب ــة " الخب ــا بالانتهــاكات والتجــاوزات البيئي خاصّ
لحمايــة المحيــط"، والذيــن منحهــم القانــون صلاحيــات ضبطيــة واســعة، لمراقبــة كل 

ــة. المؤسســات والمنشــآت الملوث

إلــى جانــب إقــراره اختصــاص جميــع المحاكــم فــي المــادة البيئيــة بإحالــة مــن الوكالــة الوطنيــة 
لحمايــة المحيــط والتــي لهــا صلاحيــة الصلــح فــي المــادة البيئيــة، 

وإحــداث عقوبــات ماليــة خاصــة بالمــادة البيئيــة، ممــا يمكــن الوكالــة مــن مــوارد ماليّــة مــن شــأنها 
المســاهمة فــي تمويلهــا وتحقيــق البعــض مــن اســتقلاليتها الماليّة.

إلا أن هــذا التوجــه نحــو تشــريعات شــاملة فــي مجــال حمايــة البيئــة لــم يتواصــل بعــد 1988، 
حيــث عــاد التشــريع البيئــي إلــى القطاعيــة لتصــدر تباعــا نصــوص تعلقــت بالتلــوث: قانــون 
التصــرف فــي النفايــات الصــادر فــي 10 جــوان 1996 ثــم قانــون جــودة الهــواء فــي 2005 
وغيرهــا مــن النصــوص التــي تعلقــت بالطاقــة والمناجــم والمحروقــات والفلاحــة البيولوجيــة...
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بالتــوازي وكنتيجــة لهــذه التشــريعات القطاعيــة تتميــز المــادة البيئيــة فــي تونــس بتعــدّد وتشــت 
المتدخلّيــن فيهــا. إذ بالرغــم مــن وجــود هيــاكل عموميــة ذات ولايــة " شــاملة" فــي مجــال 
البيئــة، إلا أن ذلــك لــم يمنــع تواجــد عديــد الهيــاكل المتداخلــة قطاعيــا والتــي تتــوزع علــى كل 

المجــالات البيئيــة.

3.1.1 في تعدّد وتداخل الهياكل البيئية العمومية 

ــا ذا  ــة لحمايــة المحيــط فــي ســنة 1988 أصبــح لتونــس هيــكلا عمومي ــة الوطني بإحــداث الوكال
صلاحيــات شــاملة فــي مجــال البيئــة حيــث أقــر للوكالــة مهمــات أساســية فــي تصــوّر ووضــع 
السياســة البيئيــة لتونــس، وتنفيذهــا ورقابــة الاعمــال والانشــطة والمشــاريع ومــدى احترامهــا 
للالتزامــات البيئيــة، إلــى جانــب إحالتهــا للملفــات المخالفــة للتشــريع البيئــي إلــى القضــاء وإلــى 
تمثيــل المصلحــة البيئيــة قضائيــا، إلا أن هــذا التصــوّر الشــامل لــدور الوكالــة لــم يســتمر طويــلا! 
فــي أكتوبــر 1991 تــمّ تســمية وزيــر للبيئــة والتهيئــة الترابيــة وأحدثــت الــوزارة فــي فيفــري 
1993 وانطلاقــا مــن هــذا التاريــخ طرحــت مشــاكل عديــدة فيمــا يتعلّــق بعلاقــة الوكالــة بالــوزارة 
خاصــة وأن هــذه الأخيــرة أصبحــت وزارة الاشــراف علــى الوكالــة وتشــعبت هــذه العلاقــة مــع 
بعــث عديــد الــوكالات المتخصصــة فــي قطاعــات بيئيــة مختلفــة : ســنة 1995 ثــم إحــداث وكالــة 
حمايــة وتهيئــة الشــريط الســاحلي، وســنة 1996 أحــدث مركــز تونــس الدولــي لتكنولوجيــا البيئية 
وســنة 2003 أحدثــت بنــك الجينــات ثــم وكالــة التصــرف فــي النفايــات ســنة 2007 وغيرهــا مــن 

الهيــاكل... وخاصــة القائمــة الطويلــة مــن المجالــس واللجــان الاستشــارية.

هــذا التنافــس والتنــازع الداخلــي ) بيــن الهيــاكل البيئيــة الصرفــة( يتضاعــف مــع وجــود متدخليــن 
فاعليــن فــي مجــالات البيئــة دونمــا تدخــل فعّــال مــن قبــل الــوزارة المكلفــة بالبيئــة والــوكالات 

الخاضعــة لإشــرافها.

وتكــون وزارة الفلاحــة فــي نظرنــا هــي " وزارة البيئــة الفعليّــة" فهــي التــي تشــرف علــى كامــل 
قطــاع الغابــات بمــا فــي ذلــك المناطــق المحميّــة وهــي التــي تشــرف علــى الميــاه وعلــى التربــة 

وعلــى المناطــق الرطبة...

كمــا تتصــرّف الــوزارة المكلفــة بالصناعــة والطاقــة فــي جميــع المــوارد الطبيعيــة مــن محروقــات 
ومناجــم ورقابــة للمنشــآت الصناعيــة...

وتشــرف وزارة الصحــة علــى الســلامة الصحيــة، والــوزارة المكلفــة بالثقافــة علــى مجــال التــراث 
الثقافــي المــادي واللّامــادي... وغيــر ذلــك مــن الــوزارات التــي تختــص بالإشــراف علــى مكوّنات 

بيئيــة بمــا فــي ذلــك وزارة الدّفــاع التــي يعــود لهــا الاختصــاص فــي مجــال الكهــوف والمغــاور!

ــع  ــن جمي ــى مشــاكل فــي التنســيق بي ــؤدي حتمــا إل هــذا المشــهد المؤسّســاتي المشــتّت ي
هــؤلاء المتدخليــن ووجــود تنــازع فــي الاختصــاص بينهــم ســواء ايجابيــا أو ســلبيا، خاصــة مــع 

ــه القــدرة والســلطة علــى فــرض رؤيــة بيئيــة واحــدة!  غيــاب هيــكل تنســيقي شــامل ل

ولــذا فبحلــول ســنة 2011 كان المشــهد المؤسســاتي متشــتت وكذلــك المشــهد التشــريعي، 
والــذي وإن تعــدّدت نصوصــه إلا ان عديــد المجــالات البيئيــة بقيــت دونمــا تأطيــر مــن ذلك التنوّع 
البيولوجــي، والمشــاهد الطبيعيــة والتغيّــرات المناخيــة والمــادة الجينيّــة... ممّــا أدى وانطلاقــا 
مــن 2005 وتأكــدّ فــي 2010 إلــى إرســاء لجنــة خبــراء لتقديــم مشــروع مجلــة حمايــة البيئــة 
ــدة...  ــاه الجدي ــة المي ــراح مجل ــراء التــي أحدثــت ســنة 2009 لاقت ــة الخب ــوازي مــع لجن ــك بالت وذل
هــذا التمشــي التشــريعي والمؤسّســاتي التونســي لا يجــب أن يغيّــب عنّــا الانخــراط الدّولــي 

لتونــس فــي المــادة البيئيــة.
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4.1.1 الانخراط البيئي الدّولي لتونس14 

ــة  ــون آلي ــكاد تك ــرة الســابقة لســنة 2011 هــو انخراطهــا بصفــة ت ــز تونــس فــي الفت إن مــا ميّ
فــي المنظومــة الدّوليــة لحمايــة البيئــة ســواء علــى المســتوى الدّولــي / العالمــي أو علــى 

المســتوى الاقليمــي. ويمكــن أن نلحــظ ذلــك فــي جميــع المجــالات البيئيــة.

ــوّع البيولوجــي، صادقــت تونــس علــى معاهــدات أساســيّة كمعاهــدة  ــة التن فبالنســبة لحماي
الدّوليــة  التجــارة  حــول  واشــطن  ومعاهــدة  الرطبــة  المناطــق  حــول   Ramsar  1971 رامســار 
للأصنــاف الحيوانيــة والنباتيــة لســنة 1973 واتفاقيــة الامــم المتحــدة حــول المحافظــة علــى 

التنــوّع البيولوجــي لســنة 1992.
وفيمــا يتعلــق بحمايــة المناطــق المحميــة والتــراث الطبيعــي والثقافــي، صادقــت تونــس علــى 
كل اتفاقيــات اليونســكو UNESCO حــول التــراث العالمــي المــادي لســنة 1972 وكذلــك التــراث 

اللامــادي واتفاقيــة التنــوّع الثقافــي.

امــا بالنســبة لحمايــة البيئــة البحريــة فقــد صادقــت تونــس علــى معاهــدات هامــة مثــل معاهــدة 
قانــون البحــار MnegoBay لســنة 1982، كمــا صادقــت تونــس علــى كل معاهــدات حمايــة البحــار 
مــن التلــوث: معاهــدة بروكســال 1969، اتفاقيــة FIPOL، 1971 وإتفاقيــة MARPOL لســنة 

1973 واتفاقيــة OPRC لســنة 1990.

أمــا مكافحــة التصحــرّ والجفــاف فقــد صادقــت تونــس علــى اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة 
التصحّــر، لســنة 1994. 

كمــا انخرطــت تونــس فــي منظومــة حمايــة الارض مــن الانحبــاس الحــراري والتغيّــرات المناخيــة، 
حيــث صادقــت تونــس علــى إتفاقيةفيانــا حــول حمايــة طبقــة الأوزون 1985.

 1992 المناخيــة  التغيــرات  لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  علــى  تونــس  صادقــت  كمــا 
كيوتــو... بروتوكــول  إلــى   1997 فــي  وانضمــت 

ــدات الحشــرية فقــد أمضــت  ــة وخاصــة المبي ــدّ مــن مخاطــر المــواد الكيمياوي وفــي مجــال الح
تونــس )قبــل 2011( إتفاقيةوتــردام) ولكنّهــا لــم تصــادق عليهــا إلا فــي 2015(.

وفــي الختــام نذكــر بــأن تونــس منخرطــة دونمــا تحفــظ فــي المنظومــة الدّوليــة لمكافحــة صناعــة 
وترويــج الاســلحة بأنواعهــا الكلاســيكية والمســتحدثة ســواء البكتيرولجيــة أو الكيمياويــة...

هذا الانخراط الدّولي العالمي لتونس تعزّز أيضا بإنخراطها في المنظومات الإقليمية. 

-  علــى المســتوى الإقليمــي صادقــت تونــس علــى جملــة هامــة مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات 
ســواء الأوربيــة أو المتوســطية والأفريقيــة والعربيــة.

-  علــى المســتوى الأوروبــي، صادقــت تونــس علــى اتفاقيــة بــال Bâle حــول النفايــات العابــرة 
للحــدود لســنة 1989 وكذلــك اتفاقيــة بــون Bonn حــول الاصنــاف المهاجــرة لســنة 1978 

ــا لســنة 1979 أيضــا. ــاة الطبيعيــة فــي أوروب ــارن Bern حــول حمايــة الحي ــة ب واتفاقي

 CHIKHAOUI L., La position de la Tunisie en matière de droit international de l’environnement, in Mélanges en l’honneur  . 14 
.de Mme. La professeures SoukeinaBouraoui, Tunis, CERP, 2018, pp. 499-578.1906
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-  علــى المســتوى المتوســطي تمثــل تونــس دولــة منخرطــة منــذ البدايــة فــي نظــام برشــلونة 
بانضمامهــا إلــى اتفاقيــة برشــلونة لحمايــة البحر المتوســط لســنة 1976 وأغلــب بروتوكولاتها 
الاختياريــة باســتثناء بروتوكــول مدريــد حــول التصــرف المندمــج فــي المنطقــة الســاحلية والذي 

وقعــت عليــه ولكــن لــم تصــادق عليــه اليــوم!!

ــة الطبيعــة  ــة لحماي ــة الافريقي ــى الاتفاقي ــى المســتوى الافريقــي صادقــت تونــس عل -  وعل
اتفاقيــة الجزائــر لســنة 1968 والتــي نقحــت بموجــب اتفــاق مابوتــو لســنة 2003 إلا ان تونــس 
لــم تنضــم بعــد إلــى هــذا التنقيــح إلــى جانــب ذلــك انضمــت تونــس إلــى الاتفــاق الــذي انشــأ 
ــة مجابهــة الجــراد المهاجــر ســنة 1971 وكذلــك اتفــاق القاهــرة لمجابهــة التصحــر، لســنة  لجن
1979. ولمجابهــة النفايــات فــي افريقيــا انضمــت تونــس إلــى معاهــدة باماكــو حــول النفايات 

العابــرة للحــدود فــي افريقيــا لســنة 1992. 

يكــون الوضــع التشــريعي والمؤسســاتي التونســي إلــى حــدود 14 جانفــي 2011 متسّــما 
بمــا يلــي: 

-  تشــتّت تشــريعي وترتيبــي بتواجــد عشــرات النصــوص القانونيــة المتعلقــة بمختلــف 
القطاعــات والمجــالات البيئيــة والتــي تتعــارض بعــض أحكامهــا وقــد تــؤدي إلــى عــدم 

حمايــة مكثفــة للبيئــة ولعناصرهــا.

-  غيــاب أحــكام تتعلــق بالمــواد البيئيــة وخاصــة بالتنــوّع البيولوجــي والتغيّــرات المناخيــة 
والمجــالات الجينيّــة، والمشــاهد الطبيعيّــة والأصنــاف الغازيــة، والتقييــم الاســتراتيجي 

ــر علــى البيئــة... للتأثي

مــع  غيــر منســجمة  أو  البيئــة ومتعارضــة  لحمايــة  مناقضــة  قانونيــة  -  وجــود نصــوص 
الغابــات ووجــود  تونــس، وخاصــة مجلــة  عليهــا  التــي صادقــت  الدوليّــة  المعاهــدات 
نصــوص قانونيّــة لــم تعــد تتماشــى مــع التطــوّرات الحاصلــة فــي المجــال البيئــي مثــل 

مجلــة الميــاه ومجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر ومجلــة التــراث...

-  وجــود نصــوص حديثــه وفــي تناغــم تــام مــع التطــوّرات القانونيــة العالميــة والأوروبيــة 
فــي مجــال البيئــة وخاصــة قانــون جويليــة 2009 والمتعلــق بالمناطــق المحميــة البحريــة 
والســاحلية وهــو مــا يمكــن أن يمثــل دفعــا هامــا للنصــوص الأخــرى لتتأقلم مــع التطوّرات 

البيئيــة.

-  انخــراط هــام للدولــة التونســية فــي المنظومــة الدوليــة لحمايــة البيئــة والمصادقــة علــى 
ــة دونمــا مصادقــة مــن  ــات، ولكــن بقــاء مجموعــة مــن النصــوص الدولي أغلــب الاتفاقي

قبــل تونــس.

ــر هــام علــى التشــريع البيئــي: مشــروع  -  الشــروع فــي اعــداد مجلتيــن هامتيــن لهمــا تأثي
مجلــة الميــاه ومشــروع مجلــة حمايــة البيئــة حيــث بتاريــخ 14 جانفــي 2011 كان هنــاك 

لجنتــان تقنيتــان تشــتغلان علــى إعــداد هذيــن المشــروعين.

5.1.1 على مستوى القضاء

فمــا نلاحظــه مــن ناحيــة أولــى هــو نــوع مــن تذبــذب فقــه القضــاء الإداري و العدلــي بخصــوص 
تكريــس مبــادئ القانــون البيئــي فــي الفتــرة الســابقة لســنة2011 و يفســر ذلــك بعــدة أســباب 
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الأحــكام  بعــض  إقتصــرت  حيــث  للبيئــة  المنظــم  القانونــي  الإطــار  إســتكمال  عــدم  أهمهــا 
القضائيــة علــى التذكيــر بالحــق فــي بيئــة ســليمة طبقــا للفصــل الأول لمجلــة التهيئــة الترابيــة 
و التعميــر لســنة 1994 أو علــى الإســتناد علــى واجــب الســلطة البلديــة المحافظــة علــى 
 الجماليــة الحضريــة طبقــا للفصــل 81 مــن القانــون الأساســي للبلديــات مثلمــا تــم تنقيحــه فــي
2006 15. مــن ناحيــة ثانيــة إكتفــى القاضــي العدلــي بتطبيــق قواعــد مجلــة الإلتزامــات و العقود 
فــي فصولهــا 99 و 100 فــي مــا يتعلــق بمضــار الجــوار لاســيما البيئيــة بالرغــم مــن قصــور هــذه 

النظريــة التقليديــة علــى اســتيعاب جميــع أنواع الأضــرار البيئية16.

و مــن ناحيــة ثالثــة يفســر ضعــف فقــه القضــاء البيئــي بنــدرة الدعــاوي و الشــكاوي ذات البعــد 
البيئــي لقلــة تنظيــم المجتمــع المدنــي و تعــدد الصعوبــات التــي تواجهــه مــن الناحيــة القانونيــة 

و التقنيــة و الماليــة و التــي تجعــل مــن ولوجــه للقضــاء البيئــي نــادرا.

فالحصيلــة قبــل 14 جانفــي 2011 كانــت هامــة وواعــدة لمــا بعــد خاصــة على المســتوى الدولي 
وعلى مســتوى مشــاريع المجّلات.

فكيــف تواصلــت المســائل بعــد انــدلاع الثــورة؟ وكيــف يمكــن تقييــم هــذه العشــرية مــن منظــور 
القانــون البيئي؟

15 . أنظر.ي قرار محرز كشك و من معه /رئيس بلدية بنزرت بتارخ 28 افريل 2006 )قضية عدد13262 مجموعة قرارات المحكمة الادارية لسنة 2006.
أنظر.يحكــم ابتدائــي عــدد 512028 بتاريــخ 92 نوفمبر2013الفــة /رئيــس بلديــة سوســة،"وحيث طالمــا تبيــن مــن الوثائــق المظروفــة بملــف الدعــوى ان 
رئيــس البلديــة اتخــذ القــرار المطعــون فيــه فــي نطــاق برنامــج المحافظــة علــى المحيــط و مــا يقتضيــه مــن تســييج للاراضــي غيــر المبنيــة حتــى لا تتحــول 
الــى نقــاط ســوداء و مجمــع للفضلات،فانــه يكــون ،و الحالــة تلــك، مندرجــا ضمــن مهــام الضبــط الاداري البلــدي الموكولــة لــه بمقتضــى الفصليــن 80 و 

81 مــن القانــون الاساســي للبلديــات". فقــه المحكمــة الاداريــة لســنة 2013،ص415-204

16  أنظر.يقرار محكمة التعقيب عدد 08324 بتاريخ 3ديسمبر 9200"وحيث ان الضرر المتمسك به من المعقب ضدهم غير ثابت وهو احتمالي و 
مستقبلي و بمقتضى البت في امره اجراء اختبارات و ابحاث فنية و بالتالي انعدام ركن التاكد لعدم ثبوت خطر يستوجب اتخاذ اجراءات وقتية و 

اضحى قرار ايقاف الاشغال له مساس بالاصل و فاقد لركن التاكد و خارج عن انظار القاضي الاستعجالي". غير منشور
قرار محكمة التعقيب عدد 62022 بتاريخ 7جوان 2011" و حيث ولئن تفترض الدعاوى مناط الفصل 99 من م ا ع الملمع اله ثبوت الضرر الموجب 

للرفع الا ان ذلك لا يستوجب ان يكون هذا الضرر قد تحقق و حصل نهائيا و بدت اثاره و الحق نتائج سلبية بالمتضرر بل يكفى ان يكون قد محقق 
الحصول مستقبلا حصل مصدره و سببه و سينتج اثاره مستقبلا و تظهر نتائجه حتما مع تقدم الزمن". غير منشور.

2. منهجية الدراسة

تعتمد هذه الدراسة بالأساس مقاربة وضعية، تحليلية نقدية: 

-  فــي مرحلــة أولــى عمــد البحــث إلــى تجميــع كل النصــوص ذات الصبغــة التشــريعية والتــي 
صــدرت مــن 14 جانفــي 2011 إلــى جويليــة 2021، هــذه العشــرية مكنتنــا مــن الاطــلاع علــى 

مــا مجملــه: 

• سنة 2011: صدر 121 مرسوما و7 قوانين

• سنة 2012 : صدر ما مجموعة 27 قانونا

• سنة 2013: صدر 54 قانونا 

• سنة 2014: صدر مجموع 59 قانونا وصدر الدستور في 27 جانفي 2014
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• سنة 2015: صدر 53 نص قانون 

• سنة 2016: صدر ما مجموعه 78 قانونا

• سنة 2017: صدرت مجموعة 66 قانونا 

• سنة 2018: صدر 56 قانونا 

• سنة 2019: صدر 78 قانونا 

• سنة 2020: صدر 46 قانونا وما مجموعة 34 مرسوما عن رئيس الحكومة 

• سنة 2021: إلى حدود 30 جويلية صدر 39 قانونا

إضافــة  قانونــا   651 وعددهــا  التشــريعية  الصبغــة  ذات  للنصــوص  الأولــي  التجميــع  هــذه 
ــا التوضيحــات التالية:مــن ناحيــة لا تمثــل كل هــذه القوانيــن  إلــى نــص الدســتور تســتوجب منّ
والمراســيم نصوصــا تشــريعية علــى مســتوى المضمــون فأغلبهــا نصــوص لا تحتــوي إلا 
 علــى فصــل واحــد يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــات ماليــة ) قــروض، ضمانــات...( او تقنيــة

) اتفاقيات مقر أوتعاون دولي...(.

مــن ناحيــة ثانيــة، لا تمثــل القوانيــن / المراســيم التــي لهــا علاقــة بالمســائل البيئيــة، إلا بنســبة 
قليلــة مــن مجمــوع النصــوص ذات الصبغــة التشــريعية عمومــا، وهــو مــا يعطــي الانطبــاع 
ــة، ســنحاول توضيحــه لاحقــا مــن خــلال التدقيــق بشــأن هــذه  الأولــي بتهميــش المــادة البيئي

النصــوص طيلــة العشــرية الأولــى للثــورة، 

ــة  ــى المجــالات البيئي ــة اســتنادا إل ــة تقــدم الدراســة عرضــا للتشــريعات البيئي ــة ثاني فــي مرحل
التلــوث والطاقــة والتنــوع البيولوجــي والتــراث الثقافــي والتغيــرات المناخيــة وغيرهــا، ويكــون 
هــذا العــرض التوليفــي مبنيــا أوجــه الاضافــة التــي جــاءت بهــا هــذه التشــريعات ونقائصهــا او 
تعارضهــا مــع مبــادئ الحــق فــي بيئــة ســليمة ومتوازنــة، ســواء بموجــب الدســتور أو الاتفاقيات 
الدوليــة المصــادق عليها.وســيكون تناولنــا لهــذه المســائل فــي مرحلــة أولــى بتتبــع تاريخــي 
" لتطــوّر" التشــريعات البيئيــة )الجــزء الأول( ثــم دراســة تحليليــة لهــذه التشــريعات بحســب 
العناصــر البيئيــة التــي شــملتها )الجــزء الثانــي( ثــم دراســة تحليليــة للتشــريعات التــي تؤثــر علــى 

الحقــوق البيئيــة )الجزءالثالــث( لنختــم بحوصلــة وتوصيــات.
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الجتزء 
الأول

مراحل التشريع البيئي 
في العشرية الاولى للثورة
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انطلقــت العشــرية الأولــى للثــورة بالتشــريع بموجــب المراســيم، 
ــذ  ــث اتخ ــه رســميا، حي ــك بعــد توقــف البرلمــان عــن العمــل وحلّ وذل
التفويــض  تــمّ  قانونــا،  المستشــارين  ومجلــس  النــواب  مجلــس 
بموجبــه لرئيــس الجمهوريــة المؤقــت آنــذاك لإصــدار مراســيم فــي 
نفــس مجــالات القوانيــن وصــدر فــي هــذا الشــأن 121 مرســوما 
مكّنــت مــن التّســيير العــادي لدواليــب الدولــة والاعــداد لأول انتخابــات 
عامــة بعــد الثــورة جــرت يــوم 26 أكتوبــر 2011 ومنهــا تشــكّل المجلــس 
الوطنــي التّأسيســي الــذي انطلــق فــي العمــل فــي ديســمبر 2011 
وواصــل عملــه إلــى موفــى ديســمبر 2014، ليصــدر مجموعــة هامــة 
علــى دســتور  جانــب مصادقتــه  إلــى   120 عددهــا  القوانيــن  مــن 
الجمهوريــة الثانيــة فــي 27 جانفــي 2014. والــذي أدرج صراحــة الحــق 

ــة. فــي بيئــة ســليمة ومتوازن

ــات  ــر انتخاب ــاء إث ــذي ج ــورة وال ــة أول برلمــان بعــد الث ــك مرحل ــت ذل تل
23 أكتوبــر 2014 وتواصــل إلــى نوفمبــر 2019، وأصــدر 311 قانونــا، 
 2019 انطلقــت فــي نوفمبــر  الحاليــة والتــي  الفتــرة  لتلــي ذلــك 
وأصــدر البرلمــان فيهــا ) إلــى حــدود 30 جــوان 2021( مجمــوع 72 

قانونــا وأصــدر رئيــس الحكومــة أثناءهــا 34 مرســوما.

ــة التــي مــرّ بهــا التشــريع البيئــي فــي تونــس  هــذه المراحــل الزمني
ــع تطــوّر هــذه التشــريعات وتحديــد أي  مــن شــانها أن تمكننــا مــن تتبّ
الفتــرات كانــت الأكثــر تشــريعا بيئيــا مــن حيــث العــدد ولكــن أيضــا 
أيهــا أكثــر انتهــاكا للحقــوق البيئيــة بمــا أصدرتــه مــن تشــريعات أخلّــت 
بالحقــوق البيئيّــة ســواء بعــدم التشــريع المطالبــة بــه أو بتشــريعات لا 

ــة والحقــوق المنبثقــة عنهــا. ــادئ البيئي ــرم المب تحت

ويكون تعاملنا مع هذه المراحل تعاملا تاريخيّا زمنيا: 

1. التشريع البيئي في مرحلة المراسيم.

2. التشريع البيئي أمام المجلس الوطني التأسيسي.

3. أول برلمان بعد الثورة والتشريع البيئي.

4. التشريع البيئي والبرلمان الحالي.
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المبحث الأول: التشريع 
البيئي في مرحلة المراسيم:

طبعت الفترة 2011-2014 ظروفا لم تشــهدها بلادنا من قبل وذلك بعد أحداث جانفي2011 
ــون عــدد 5 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 9 فيفــري 2011 و المتعلــق بالتفويــض  حيــث صــدر القانــ
إلــى رئيــس الجمهوريــة المؤقــت فــي اتخــاذ مراســيم طبقــا للفصــل 28 مــن الدســتور17 و الــذي 
علــى أساســه صــدر المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 23 مــارس 2011 المتعلــق 
بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة18. ويســمح هــذا القانــون لرئيــس الجمهوريــة بممارســة 
الوظيفــة التشــريعية عــن طريــق مراســيم و قــد ضبــط الفصــل 5 مــن المرســوم عــدد 14 مجــال 
الســلطة التشــريعية بمــا فــي ذلــك "مجابهــة الكــوارث والأخطــار الداهمــة" وهــو مجــال فــي 
علاقــة مباشــرة بالبيئــة إلــى جانــب مجــال حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية و المعاهــدات 
الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية."والملاحظ أن عبــارة" وبصفــة 
عامــة كل المــواد التــي تدخــل بطبيعتهــا فــي مجــال القانــون" الــواردة فــي أخــر الفصــل المذكــور 

ســالفا مــن شــانها أن توســع مجــال التشــريع بمــا يشــمل التشــريعات ذات البعــد البيئــي.

إلا أن الفتــرة الفاصلــة بيــن 2011جانفــي و ديســمبر 2011 تعتبــر قصيــرة نســبيا و لــم تمكــن 
مــن إصــدار عــدد هــام مــن المراســيم و تعلقــت أغلبهــا بتشــكيل مشــهد سياســي جديــد 
مهدلإعتمــاد الأطــر القانونيــة الجديــدة مــن خــلال صــدور مراســيم حريّــة الصحافــة والطباعــة 

والنشــر والأحــزاب السياســية والجمعيــات و النفــاذ إلــى المعلومــة و مقاومــة الفســاد.

و تميــزت تلكالفتــرة بغيــاب النصــوص البيئيــة الصرفــة إذ مــن مجمــوع المراســيم الصــادرة آنذاك 
لــم يصــدر أي نــص ذا علاقــة مباشــرة مــع البيئــة ولــم تصــدر ســوى أربعــة مراســيم تتعلــق ثلاثــة 

منهــا باتفاقيــات بحــث عــن المحروقــات أوتعديلها.

كمــا تميــزت هــذه الفتــرة بهيمنــة المراســيم المتعلقــة بالترخيــص فــي قــروض لتمويــل مشــاريع 
بيئيــة وتعلقــت أساســا بمجــالات تمويــل مشــاريع تنميــة المناطــق الغابيــة , تمويــل مشــاريع 

الطاقــة ومشــاريع الميــاه الصالحــة للشــراب.

17 .  فصــل الأول مــن القانــــون عــدد 5 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 9 فيفــري 2011  "طبقــا لأحــكام الفصــل 28 مــن الدســتور، يفــوض إلــى رئيــس الجمهوريــة 
المؤقــت اتخــاذ مراســيم ابتــداء مــن تاريــخ نشــر هــذا القانــون بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وإلــى غايــة انتهــاء مهامــه وذلــك فــي المجــالات 

التاليــة :
- العفــو العــام، حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية،- النظــام الانتخابــي،- الصحافــة،- تنظيــم الأحــزاب السياســية، الجمعيــات والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة، مكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال،- تنميــة الاقتصــاد،- النهــوض الاجتماعــي،- الماليــة والجبايــة، الملكيــة،- التربيــة والثقافــة،- مجابهــة 
الكــوارث والأخطــار، الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالتعهــدات الماليــة للدولــة،- المعاهــدات الدوليــة التجاريــة والجبائيــة والاقتصاديــة والاســتثمارية،- 

ــات الأساســية." ــة بحقــوق الإنســان والحري ــة ذات الصل ــة المتعلقــة بالعمــل وبالمجــال الاجتماعــي، المعاهــدات الدولي المعاهــدات الدولي

18 . الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20، الصادر في 25 مارس 2011، الصفحة 363.
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 كمــا تميــزت هــذه الفتــرة بهيمنــة المراســيم المتعلقــة بالترخيــص فــي قــروض لتمويل مشــاريع 
بيئيــة وتعلقــت أساســا بمجــالات تمويــل مشــاريع تنميــة المناطــق الغابيــة , تمويــل مشــاريع 

الطاقــة ومشــاريع الميــاه الصالحــة للشــراب.

 1 .  هيمنة المراسيم المتعلقة بالترخيص
في القروض لتمويل مشاريع بيئية 

تتمثل هذه المراسيم أساسا في:

فــي  بالترخيــص  يتعلــق   2011 مــارس   26 فــي  مــؤرخ   2011 لســنة   20 عــدد  •  المرســوم 
المصادقــة علــى اتفــاق القــرض المبــرم بواشــنطن فــي 12 جانفــي 2011 بيــن حكومــة 
الجمهوريــة التونســية والبنــك الدولــي للإنشــاء والتعميــر والخــاص بالمســاهمة فــي تمويــل 

المشــروع الرابــع لتنميــة المناطــق الجبليــة والغابيــة بالشــمال الغربــي19

بالترخيــص فــي  2011 يتعلــق  26 مــارس  المــؤرخ فــي   2011 22 لســنة  •  المرســوم عــدد 
المصادقــة علــى عقــد الضمــان المبــرم فــي 11 ديســمبر 2010 بيــن حكومــة الجمهوريــة 
التونســية والبنك الأوروبي للاســتثمار والخاص بالقرض المســند لفائدة الشــركة التونســية 
للكهربــاء والغــاز للمســاهمة فــي تمويــل "مشــروع الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز محطــة 

إنتــاج الكهربــاء بسوســة20.

بالترخيــص فــي  2011 يتعلــق  26 مــارس  المــؤرخ فــي   2011 23 لســنة  •  المرســوم عــدد 
الجمهوريــة  بيــن حكومــة   2010 أكتوبــر   15 فــي  المبــرم  الضمــان  عقــد  علــى  المصادقــة 
الشــركة  لفائــدة  المســند  بالقــرض  والخــاص  للاســتثمار  الأوروبــي  والبنــك  التونســية 
التونســية للكهربــاء والغــاز للمســاهمة فــي تمويــل "المشــروع الرابــع للشــركة التونســية 

الكهربــاء21. نقــل  والغــاز  للكهربــاء 

بالترخيــص فــي  2011 يتعلــق  26 مــارس  المــؤرخ فــي   2011 24 لســنة  •  المرســوم عــدد 
المصادقــة علــى اتفاقيــة الضمــان المبرمــة فــي 20 جويليــة 2010 بيــن حكومــة الجمهوريــة 
التونســية والصنــدوق العربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي والخاصــة بالقــرض المســند 
لفائــدة الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز للمســاهمة فــي تمويــل "مشــروع محطــة لتوليــد 

الكهربــاء )التوســعة الثانيــة(22.

•  المرســوم عــدد 44 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 25 مــاي 2011 يتعلــق بالترخيــص فــي المصادقــة 
علــى اتفاقيــة الضمــان المبرمــة فــي 6 أفريــل 2011 بيــن حكومــة الجمهوريــة التونســية 
والبنــك الإســلامي للتنميــة والخاصــة باتفاقيتــي الوكالــة والاســتصناع المبرمتيــن فــي 
ــور للمســاهمة فــي  ــك المذك ــاء والغــاز والبن ــن الشــركة التونســية للكهرب ــل 2011 بي 6 أفري

ــاء23.  تمويــل مشــروع تهيئــة شــبكة نقــل الكهرب

19 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 ،الصادر في 29مارس 2011،الصفحة 386 .
20 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 ،الصادر في 29مارس 2011،الصفحة 386.
21 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 ، الصادر في 29مارس 2011،الصفحة 387.
22 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 ،الصادر في 29مارس 2011،الصفحة 387.
23 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 ، الصادر في 31 ماي 2011،الصفحة 796.
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•  المرســوم عدد 59 لســنة 2011 مؤرخ في 29 جوان 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة 
علــى اتفــاق القــرض المبــرم فــي 10 جــوان 2011 بيــن حكومــة الجمهوريــة التونســية والبنــك 
ــة  ــة للمســاهمة فــي تمويــل برنامــج دعــم الإصلاحــات "الحوكمــة والتنمي الإفريقــي للتنمي

التشاركية24.

•  المرســوم عــدد 112 لســنة 2011 بتاريــخ 24 أكتوبــر 2011 يتعلــق بالترخيــص فــي المصادقــة 
علــى اتفــاق القــرض المبــرم بتونــس فــي 19 أكتوبــر 2011 بيــن حكومــة الجمهوريــة التونســية 
والبنــك الإفريقــي للتنميــة للمســاهمة فــي تمويــل برنامــج تزويــد الوســط الريفــي بالمــاء 

الصالح للشـــــــراب25.

 2. في المراسيم ذات الاحكام البيئية

علــى  التونســية  الدولــة  بســيادة  متعلقــة  وإشــكاليات  مســائل  الفتــرة  هــذه  فــي  طرحــت 
مواردهاالطاقيــة وأدت إلــى مراجعــة بعــض الاتفاقيــات المتعلقــة باســتغلال بعــض الحقــول 

فصــدرت مجموعــة مــن المراســيم و هــي:

•  المرســوم عــدد 114 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 26 أكتوبــر 2011 يتعلــق بالترخيــص للدولــة 
بالالتــزام بالملحــق التعديلــي لبروتوكــول الاتفــاق العــام وملحقاتــه الخــاص بامتيــاز اســتغلال 

حقــل "عشــتروت26".

ــة فــي  •  المرســوم عــدد 82 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 27 أوت 2011 يتعلــق بالترخيــص للدول
ــة الخاصــة برخصــة البحــث عــن المحروقــات التــي  ــزام بالملحــق عــدد 4 المنقــح للاتفاقي الالت

تعــرف برخصــة "شــمال مدنيــن" وملحقاتهــا27. 

ــة فــي  •  المرســوم عــدد 83 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 27 أوت 2011 يتعلــق بالترخيــص للدول
ــة الخاصــة برخصــة البحــث عــن المحروقــات التــي  ــزام بالملحــق عــدد 4 المنقــح للاتفاقي الالت

تعــرف برخصــة "الواحــات" وملحقاتهــا 28

•  المــرســـوم عدد 11 لســنة 2011 مؤرخ في 10 مارس 2011 يتعلق بالمنتزه الأثري القومي 
لقرطاج ســيدي بوسعيد29.

•  المرســوم عــدد 37 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 14 مــاي 2011 يتعلــق بإجــراءات ظرفيــة لمســاندة 
الناشــطين فــي قطــاع الفلاحــة والصيــد البحــري لمواصلــة نشــاطهم 30.

•  المرســوم عــدد 52 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 6 جــوان 2011 يتعلق بتنقيــح وإتمام القانون عدد 
58 لســنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية31.

24 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد48، الصادر في 1جويلية2011،الصفحة 1096.
25 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد82، الصادر في 28 اكتوبر2011،الصفحة 2470

26 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد83، الصادر في1 نوفمبر 2011، الصفحة 2514.
27 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد67، الصادر في 6سبتمبر 2011،الصفحة 1705

28 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد67،الصادر في 6سبتمبر 2011، الصفحة 1705.
29 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد16،الصادر في 11مارس 2011، الصفحة271.
30 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 35،الصادر في 17ماي 2011، الصفحة 705.
31 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 42،الصادر في 10جوان 2011، الصفحة 872
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3. في المراسيم ذات التأثيرات البيئية

ــة مــن حيــث تأثيرهــا  صــدرت مجموعــة مــن النصــوص التــي احتــوت أحكامــا ذات علاقــة بالبيئ
المباشــر أو غيــر المباشــر علــى البيئــة و خاصــة علــى الحقــوق المتعلقــة بالبيئــة كحــق النفــاذ إلــى 

المعلومــة و حريــة تكويــن الجمعيــات و الشــفافية و مكافحــة الفســاد وأهمّهــا:

•  المرســوم عــدد 7 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 18 فيفــري 2011 يتعلــق بإحــداث لجنــة وطنيــة 
لتقصــي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد32 

•  المرســوم عــدد 41 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 26 مــاي 2011 يتعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائــق 
العموميــة33. للهيــاكل  الإداريــة 

•  المرســوم عــدد 54 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 11 جــوان 2011 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام المرســوم 
ــق الإداريــة  عــدد 41 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2011 المتعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائ

للهيــاكل العموميــة34. 

•  المرســوم إطــاري عــدد 120 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 14 نوفمبــر 2011 يتعلــــق بمكافحـــة 
الفســــاد35 

•  المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات

4.  في مراسيم المصادقة على المعاهدات 
الدولية البيئية 

تمثل هذه المراسيم أساسا في:

•  المرســوم عــدد 3 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 19 فيفــري 2011 يتعلــق بالموافقــة علــى انضمــام 
الجمهوريــة التونســية إلــى البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية 36 .

•  المرســوم عــدد 49 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 4 جــوان 2011 يتعلــق بالترخيــص فــي المصادقــة 
علــى انضمــام الجمهوريــة التونســية إلــى الاتفاقيــة الدوليــة بشــأن ضبــط النظــم الســفينيّة 

المقاومــة لالتصــاق الشــوائب وذات الآثــار المؤذيــة لعــام37 2001.

32 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 13 ،الصادر في 1مارس 2011، الصفحة 201
33 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 ، الصادر في 31 ماي 2011،الصفحة  794

34 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 43 ، الصادر في 14 جوان 2011،الصفحة 911.
35 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 ، الصادر في 18 نوفمبر 2011،الصفحة 2746

36 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 ، الصادر في 22 فيفري 2011،الصفحة 184
37 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 ، الصادر في 7 جوان 2011،الصفحة 840
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•  المرســوم عــدد 50 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 4 جــوان 2011 يتعلــق بالترخيــص فــي المصادقــة 
علــى انضمــام الجمهوريــة التونســية إلــى بروتوكــول عــام 1997 لتعديــل الاتفاقيــة الدوليــة 
لمنــع التلــوث مــن الســفن لعــام 1973 بصيغتهــا المعدلــة ببروتوكــول عــام 1978 المتعلــق 

بهــا38.

•  المرســوم عــدد 105 لســنة 2011 بتاريــخ 22 أكتوبــر 2011 يتعلــق بالترخيــص فــي المصادقــة 
ــة التونســية وبرنامــج الغــذاء العالمــي حــول  ــن حكومــة الجمهوري ــول اتفــاق بي ــى بروتوك عل

فتــح مكتــب لبرنامــج الغــذاء العالمــي بالبــلاد التونســية39.

38 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 ، الصادر في 7 جوان 2011،الصفحة 
39 .   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد82، الصادر في 28 اكتوبر2011،الصفحة 2467 841
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 المبحث الثاني:
التشريع البيئي أمام 

المجلس الوطني التأسيسي
إثــر إنتخابــات 26 أكتوبــر2011 تــم إرســاءالمجلس الوطنــي التأسيســيوقد حــدّد الفصــل 2 مــن 
القانــون التأسيســي عــدد 6 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 16 ديســمبر 2011 والمتعلّــق بالتنظيــم 
المؤقــت للســلط العموميّــة مهــامّ المجلــس حيــث كُلّــف بوضــع دســتور الجمهوريــة التونســية 
وممارســة الســلطة التشــريعية وانتخــاب كلّ مــن رئيــس المجلــس ورئيــس الجمهوريّــة والقيــام 

برقابــة علــى عمــل الحكومــة40.

و انطلقــت أعمالــه يــوم 22 نوفمبــر 2011 و فــي 6 فيفــري 2013،و شــهدت تونــس أول 
عمليــة اغتيــال فــي فتــرة مــا بعــد الثــورة، والتــي اســتهدفت المعــارض اليســاري شــكري بلعيــد، 
يلــى ذلــك اغتيــال ثانــي اســتهدف النائــب محمــد البراهمــي، وذلــك تزامنًــا مــع يــوم الاحتفــال 
بذكــرى إعــلان الجمهوريــة الموافــق لـــ 25 جويلية.وقــد ألقــت هــذه الأحداثالأليمــة بظلالهــا علــى 
الحيــاة السياســية و خاصــة علــى عمــل المجلــس التأسيســيإذ قــرر رئيســه الســيد مصطفــى بــن 
جعفــر تعليــق أعمالــه إلــى حيــن عــودة الحــوار بيــن الأحــزاب السياســية وإيجــاد حــل للأزمــة التــي 

تعيشــها البــلاد .وقــد عــاد المجلــس لمواصلــة اعمالــه بعــد قرابــة الشــهر مــن هــذا التعليــق.

و انطلقــت جلســات الحــوار الوطنــي، والتــي اســتوجبت جلــوس الفرقــاء السياســيين علــى 
طاولــة واحــدة وتدخلــت منظمــات المجتمــع المدنــي المعروفــة باســم الرباعــي، بقيــادة الاتحــاد 
العــام التونســي للشــغل، وضــم الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، والهيئــة 
الوطنيــة للمحاميــن، واتحــاد الصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة، وتــم التوصــل إلــى 
ــم  ــرت حكومــة علــي العريــض علــى الاســتقالة، وت ــلاد؛ إذ أجب مخــرج للأزمــة التــي عرفتهــا الب
تعويضهــا بحكومــة مهــدي جمعــة التــي كان مــن بيــن أدوارهــا إدارة الدولــة، والإعــداد لانتخابــات 

ديمقراطيــة.

فلــم يكــن عمــل المجلــس إذن فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن 2011-2014 بالهيــن و اصــدر المجلــس 
قرابــة27 قانونــا مــن بينهــا قلــة مــن القوانيــن التــي تتعلــق بالبيئــة  إذ نلاحــظ تقريبــا غيــاب 
القوانيــن البيئيّــة الصرفــة و صــدور عــدد ضعيــف مــن القوانيــن ذات الأحكامالبيئيّــة أو ذات 
تأثيــر علــى البيئــة وغيــاب التشــريعات المصادقــة علــى المعاهــدات الدوليــة ذات البعــد البيئــي 

و ذلــك مقارنــة بالقوانيــن المتعلقــة بالمصادقــة علــى القــروض

العموميــة" للســلط  المؤقــت  بالتنظيــم  المتعلــق   2011 ديســمبر   16 فــي  المــؤرخ   2011 لســنة   6 عــدد  التأسيســي  القانــون  مــن   2  40 .    الفصــل 
ـ يتولى المجلس الوطني التأسيسي بصفة أصلية وضع دستور للجمهورية التونسية، كما يتولى أيضا بالخصوص المهام التالية :
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41.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 79، الصادر في 1 اكتوبر 2013،الصفحة 3116
42.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1 ، الصادر في 1 جانفي 2013،الصفحة 3

43.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 79 ، الصادر في 1 اكتوبر 2013،الصفحة 3117
44.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 ، الصادر في 5 نوفمبر 2013،الصفحة 3827

45.   نــص الفصــل 14:تتولــى الوكالــة الوطنيــة للتصــرّف فــي النفايــات مــع نهايــة كل سداســية تحويــل المــوارد المتأتيــة مــن مســاهمات المنخرطيــن 
بمنظومتــي التصــرّف فــي زيــوت التشــحيم المســتعملة "إيكوزيــت" والمصافــي الزيتيــة المســتعملة "إيكوفلتــر" المنصــوص عليهــا ضمــن أحــكام 
الأمــر عــدد 693 لســنة 2002 المــؤرخ فــي 01 أفريــل 2002 والمتعلــق بضبــط شــروط وطــرق اســتعادة زيــوت التشــحيم والمصافــي الزيتيــة المســتعملة 
والتصــرّف فيهــا كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالأمــر عــدد 2565 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 7 جويليــة 2008 إلــى الحســاب الخــاص فــي الخزينــة "صنــدوق 

مقاومــة التلــوث.

1.في القوانين البيئيّة الصرفة

ــون واحــد ذو علاقــة مباشــرة بالشــأن البيئــي و  ــرة علــى قان إقتصــر المجلــس فــي هــذه الفت
هوالقانــون عــدد 34 لســنة 2013 مــؤرخ فــي 21 ســبتمبر 2013 يتعلــق بإتمــام القانــون عــدد 13 

لســنة 1994 المــؤرخ فــي 31 جانفــي 1994 والمتعلــق بممارســة الصيــد البحــري41.

2.  في القوانين ذات الأحكام المتعلقة 
بالبيئة

أصــدر المجلــس مجموعــة مــن القوانيــن تشــمل بعــض الأحــكام المتعلقــة بالبيئــة وهــي علــى 
التوالــي:

ــة لســنة  ــون المالي ــق بقان ــون عــدد 27 لســنة 2012 مــؤرخ فــي 29 ديســمبر 2012 يتعل •  قان
ــز مــوارد صنــدوق مقاومــة التلــوث42. 2013 و الــذي نــص فــي فصلــه68 علــى تعزي

•  قانــون عــدد 35 لســنة 2013 مــؤرخ فــي 21 ســبتمبر 2013 يتعلــق بتنقيــح القانــون عــدد 34 
لســنة 1998 المــؤرخ فــي 23 مــاي 1998 والمتعلــق بتنظيــم مهنــة المستشــار الفلاحــي43.

•  قانــون عــدد 47 لســنة 2013 مــؤرخ فــي 1 نوفمبــر 2013 يتعلــق بســن أحــكام اســتثنائية 
تتعلــق بإجــراءات تغييــر صلوحيــة الأراضــي الفلاحيــة وتغييــر وصــف الأراضــي التابعــة لملــك 
الدولــة للغابــات وتهيئــة وتعميــر الأراضــي الكائنــة خــارج المناطــق المغطــاة بأمثلــة تهيئــة 
والمخصصــة لتنفيــذ البرنامــج الخصوصــي للســكن الاجتماعــي وإحــداث المناطــق الصناعيــة44.

الماليــة  بقانــون  يتعلــق   2013 ديســمبر   30 فــي  مــؤرخ   2013 لســنة   54 عــدد  •  قانــون 
منظومتــي  فــي  الانخــراط  المتأتيةمــن  المــوارد  علىتوظيــف  نــص  الــذي  2014و  لســنة 

التلــوّث45. مقاومــة  صنــدوق  "إيكوزيتوإيكوفلتر"لفائــدة 
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3. في القوانين ذات التأثير على البيئة 

تميــزت هــذه الفتــرة بنــدرة القوانيــن ذات تأثيــر علــى البيئــة ربمــا لأن هاجــس المجلــس أنذاكلــم 
يكــن بيئيــا و إنمــا سياســي بالأســاس. و يمكــن أن نذكــر فــي هــذا الإطــار خاصــة القانــون 
الأساســي عــدد 14 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 18 أفريــل 2014 يتعلــق بالهيئــة الوقتيــة لمراقبــة 
دســتورية مشــاريع القوانيــن46. و فــي إطــار قيامهــا بهــذه المهمــة أصــدرت الهيئــة فــي أكثــر 
مــن مناســبة قــرارات تتعلــق بمشــاريع قوانيــن ذات بعــد بيئــي و هــي قوانيــن ســنتعرض لهــا 

فــي هــذه الدراســة47.

كمــا صــدر القانـــــون عــدد 27 لسنــــة 2014 مــؤرخ فــي 19 جــوان 2014 يتعلــق بإتمــام القانــون 
2009 المتعلــق بالمعهــد الوطنــي للرصــد  16 فيفــري  2009 المــؤرخ فــي  10 لســنة  عــدد 

الجــوي48.

4.  في القوانين المتعلقة بالمصادقة على 
القروض

ــات  ــة مــن الاتفاقي ــى مجموع ــواب الشــعب عل ــرة مصادقــة مجلــس ن ــا فــي هــذه الفت لاحظن
الماليــة ذات البعــد البيئــي، حيــث رصدنــا مــا مجموعــه 24 قانــون فــي هــذا الإطــار تتعلــق بتنفيــذ 
مشــاريع التنميــة الفلاحيــة المندمجةومشــاريع تحســين جــودة الميــاه المعالجــة وتدعيــم البنيــة 

الأساســية لإنتــاج المــاء الصالــح للشــراب وتمويــل مشــاريع "شــبكة نقــل الغــاز الطبيعــي49.

46.   اســند الفصــل 148 – 7 مــن الدســتور وظيفــة مراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن الــى  الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن التــي 
تنتهــي مهامهــا مــع وضــع المحكمــة الدســتورية الــذي مــن المفتــرض ان يكــون فــي اجــل اقصــاه ســنة مــن الانتخابــات التشــريعية  حســب الفقــرة 5 مــن 
هــذا الفصــل . وقــد صدرالقانــون الأساســي عــدد 14 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 18 أفريــل 2014 المتعلــق بالهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع 

القوانينلارســاء هــذه الهيئــة الدســتورية .
ــق بالطعــن فــي دســتورية مشــروع القانــون  ــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن عــدد 03/2016 بتاريــخ 21 جــوان 2016 المتعلّ ــة الوقتي 47.   قــرار الهيئ
ــة الخــاص. ــر القانونــي لمقاطــع الحجــارة الرخاميــة التابعــة لملــك الدّول ــات الاســتغلال غي عــدد 57/2015 المتعلــق بســنّ أحــكام اســتثنائية لتســوية وضعيّ
قــرار الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن عــدد 6 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 8 أكتوبــر 2014 المتعلــق بمشــروع القانــون المتعلــق بإنتــاج 

الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة.
قــرار الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن عــدد 03/2017 بتاريــخ 23 مــاي 2017 المتعلــق بمشــروع القانــون عــدد 2017-11 المتعلــق 

ــة المحروقــات. ــح بعــض أحــكام مجل بتنقي
قــرار الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن عــدد 2/2017 بتاريــخ 8 مــاي 2017 المتعلــق بمشــروع القانــون عــدد 50 لســنة 2016 المتعلــق 

بالتخفيــض فــي المعلــوم الموظــف علــى تصديــر الفضــلات مــن الحديــد وبعمليــة تصديــر ظرفيــة إلــى موفــى ســنة 2017.
48.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 ، الصادر في 24 جوان 2014،الصفحة 1693.

49.   -  قانــــون عــدد 10 لسنــــة 2012 مــؤرخ فــي 7 جويليــة 2012 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة الاســتصناع المبرمــة فــي 27 فيفــري 2012 بيــن حكومــة 
الجمهوريــة التونســية والبنــك الإســلامي للتنميــة لتنفيــذ مشــروع التنميــة الفلاحيــة المندمجــة فــي ولاتــي الــكاف والقصريــن

-  قانــــــون عــدد 12 لسنــــة 2012 مــؤرخ فــي 26 جويليــة 2012 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفــاق الضمــان المبرم في 29 فيفــري 2012 بين حكومة الجمهورية 
التونســية والبنــك الإفريقــي للتنميــة والخــاص بالقــرض المســند لفائــدة الديــوان الوطنــي للتطهيــر للمســاهمة فــي تمويــل مشــروع تحســين جــودة 

الميــاه المعالجــة
-  قانــــــون عــدد 15 لسنــــة 2012 مــؤرخ فــي 15 أوت 2012 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة الضمــان المبرمــة بتاريــخ 13 فيفــري 2012 بيــن حكومــة 
الجمهوريــة التونســية و البنــك الأوروبــي للاســتثمار والمتعلقــة بالقــرض المســند لفائــدة المجمــع الكيميائــي التونســي للمســاهمة فــي تمويل مشــروع 

"إنجــاز وحــدة إنتــاج ثلاثــي الفســفاط الرفيــع بالمظيلــة".
-  قانـــون عــدد 16 لسنــــة 2012 مــؤرخ فــي 15 أوت 2012 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة ضمــان القــرض المبرمــة بتونــس فــي 12 أفريــل 2012 بيــن 
حكومــة الجمهوريــة التونســية والوكالــة الفرنســية للتنميــة والمتعلقــة بالقــرض المســند لفائــدة الشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه للمســاهمة 

فــي تمويــل برنامــج تأميــن طاقــة الإنتــاج وتأهيــل وتدعيــم البنيــة الأساســية لإنتــاج المــاء الصالــح للشــراب.
-  قانــــــون عــدد 21 لسنــــة 2012 مــؤرخ فــي 3 ديســمبر 2012 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة القــرض المبرمــة بيــن حكومــة الجمهوريــة التونســية والبنــك 

الافريقــي للتنميــة للمســاهمة فــي برنامــج دفــع النشــاط الاقتصــادي والتنميــة التشــاركية.
-  قانـــــون عــدد 11 لسنــــة 2013 مــؤرخ فــي 2 مــاي 2013 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة القــرض المبرمــة فــي 11 جــوان 2012 بيــن حكومــة الجمهوريــة 
التونســية والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة والمتعلــق بالمســاهمة فــي تمويــل برنامــج التنميــة الزراعيــة والرعويــة والنهــوض بالمبــادرات المحليــة 

بالجنــوب الشــرقي 
-  قانـــــون عدد 12 لسنــــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض التكميلي المبرم بين حكومة الجمهورية التونســية والصندوق 

الدولي للتنمية الزراعية في تاريخ 21 ســبتمبر 2012 للمســاهمة في تمويل برنامج التنمية الفلاحية المندمجة بولاية ســليانة )القســط الثاني(.
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ولابــد مــن الإشــارة إلــى قانــون هــام وهــو القانــون عــدد 2 لســنة 2014 يتعلــق بالمصادقــة 
التونســية  الجمهوريــة  حكومــة  بيــن   2013 جــوان  فــي19  المبرمــة  الضمــان  اتفاقيــة  علــى 
والصنــدوق العربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي والخاصــة بالقــرض المســند لفائــدة 
المجمــع الكيميائــي التونســي للمســاهمة فــي تمويــل مشــروع المظيلــة لإنتــاج ســماد الســوبر 
فوســفات الثلاثــي والمتعلــق بإنتــاج ســماد تكريرالفوسفات)الفســفاط( الثلاثــي لمــا طــرح مــن 

ــرة. إشــكاليات وتحــركات المجتمــع المدنــي فــي هــذه الفت

5. في قوانين المصادقة على المعاهدات

ــرة و التــي تميــزت بعــدم تعلقهــا بالجانــب  علــى غــرار بقيــة القوانيــن الصــادرة فــي هــذه الفت
البيئــي لاحظنــا غيــاب التشــريعات المصادقــة علــى المعاهــدات الدوليــة ذات البعــد البيئــي 

ــن فــي هــذا المجــال و همــا: الصــرف و أقتصــر المجلــس بإصــدار قانوني

•  القانونالأساســي عــدد 41 لســنة 2013 مــؤرخ فــي 7 أكتوبــر 2013 يتعلــق بالمصادقــة علــى 
بروتوكــول إضافــي للاتفاقيــة بيــن حكومــة الجمهوريــة التونســية والمركــز الدولــي للبحــوث 

الزراعيــة فــي المناطــق الجافــة )ايــكاردا( مبــرم فــي 18 جويليــة 2012 50.

-  قانـــــون عــدد 15 لسنــــة 2013 مــؤرخ فــي 9 مــاي 2013 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة القــرض المبرمــة بتونــس فــي 25 ســبتمبر 2012 بيــن حكومــة 
الجمهوريــة التونســية والصنــدوق الســعودي للتنميــة للمســاهمة فــي تمويــل مشــروع "شــبكة نقــل الغــاز الطبيعــي

-  قانـــــون عــدد 21 لسنــــة 2013 مــؤرخ فــي 23 مــاي 2013 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة الضمــان المبرمــة فــي 21 ســبتمبر 2012 بيــن حكومــة 
الجمهوريــة التونســية والبنــك الإســلامي للتنميــة بشــأن المســاهمة فــي تمويــل مشــروع محطــة توليــد الكهربــاء ذات دورة مزدوجــة )سوســة د( فــي 

ــة سوســة)1( مدين
-  قانـــــون عــدد 22 لسنــــة 2013 مــؤرخ فــي 23 مــاي 2013 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة القــرض المبرمــة بتونــس فــي 25 ســبتمبر 2012 بيــن حكومــة 

الجمهوريــة التونســية والصنــدوق الســعودي للتنميــة للمســاهمة فــي تمويــل مشــروع "محطــة كهربــاء سوســة"
-  قانـــــون عــدد 23 لسنــــة 2013 مــؤرخ فــي 23 مــاي 2013 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفــاق الضمــان المبــرم فــي 5 ديســمبر 2012 بيــن حكومــة الجمهوريــة 
التونســية و صنــدوق الأوبيــك للتنميــة الدوليــة و الخــاص بالقــرض المســند لفائــدة الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز للمســاهمة فــي تمويــل مشــروع 

محطــة توليــد الكهربــاء ذات الــدورة المزدوجــة )سوســة "د"(
-  قانــون عــدد 24 لسنــــة 2013 مــؤرخ فــي 17 جــوان 2013 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة القــرض المبرمــة بتونــس فــي 8 نوفمبــر 2012 بيــن حكومــة 

الجمهوريــة التونســية وحكومــة الجمهوريــة التركيــة لدعــم الميزانيــة وذلــك عبــر إعــادة تمويــل مشــاريع فــي قطــاع البنيــة الأساســية
-  قانــون عــدد 32 لســنة 2013 مــؤرخ فــي 21 ســبتمبر 2013 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة التمويــل المبرمــة بتونــس فــي 12مــارس 2013 بيــن حكومــة 
الجمهوريــة التونســية وحكومــة دولــة قطــر للمســاهمة فــي إنجــاز القســط الثانــي مــن المجمــع الســكني "عمــر المختــار" ســيدي حســين الســيجومي مــن 

مدينــة تونــس
-  قانــون عــدد 33 لســنة 2013 مــؤرخ فــي 21 ســبتمبر 2013 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة التمويــل المبرمــة بتونس في20 ديســمبر 2012 بين حكومة 
الجمهورية التونســية والبنك الأوروبي للاســتثمار والمتعلقة بالقرض المســند لفائدة الدولة التونســية للمســاهمة في تمويل مشــروعتهذيب الأحياء 

السكنية
ــن حكومــة  ــة ضمــان القــرض المبرمــة فــي 22 أوت 2013 بي ــق بالمصادقــة علــى اتفاقي ــل 2014 يتعل ــون عــدد 11 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 8 أفري -  قان
الجمهوريــة التونســية والبنــك الألمانــي لإعــادة البنــاء والمتعلقــة بالقــرض المســند لفائــدة الشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه للمســاهمة فــي 

تمويــل مشــروع إنجــاز محطــة لتحليــة ميــاه البحــر بجزيــرة جربــة.
-  قانـــون عــدد 49 لســنة 2013 مــؤرخ فــي 19 ديســمبر 2013 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة القــرض المبرمــة فــي 7 مــاي 2013 بيــن حكومــة الجمهوريــة 

التونســية والصنــدوق الكويتــي للتنميــة الاقتصاديــة العربيــة للمســاهمة فــي تمويــل مشــروع "تطويــر شــبكة نقــل وتوزيــع الغــاز الطبيعي
ــة  ــن حكومــة الجمهوري ــرم فــي 6 مــاي 2013 بي ــق بالمصادقــة علــى اتفــاق القــرض المب ــون عــدد 1 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 9 جانفــي 2014 يتعل -  قانـ

ــة المندمجــة بشــمال قفصــة. ــة الفلاحي ــل مشــروع التنمي ــة والخــاص بتموي ــك الإفريقــي للتنمي التونســية والبن
-  قانـــون عــدد 2 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 9 جانفــي 2014 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة الضمــان المبرمــة فــي 19 جــوان 2013 بيــن حكومــة الجمهوريــة 
ــدة المجمــع الكيميائــي التونســي للمســاهمة فــي  ــدوق العربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي والخاصــة بالقــرض المســند لفائ التونســية والصن

تمويــل مشــروع المظيلــة )2( لإنتــاج ســماد الســوبر فوســفات الثلاثــي.
-  قانــون عــدد 6 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 13 مــارس 2014 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة القــرض المبرمــة فــي 4 جويليــة 2013 بيــن حكومــة الجمهوريــة 

التونســية والوكالــة الفرنســية للتنميــة للمســاهمة فــي تمويــل برنامــج تهذيــب وإدمــاج الأحيــاء الســكنية
-  قانــون عــدد 7 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 13 مــارس 2014 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفــاق التمويــل المبــرم فــي 12 فيفــري 2013 بيــن حكومــة الجمهوريــة 
التونســية والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة مــن جهــة والصنــدوق المذكــور بصفتــه متصرفــا فــي الصنــدوق الإســباني للتمويــل المشــترك مــن جهــة 

أخــرى للمســاهمة فــي تمويــل المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج التنميــة الزراعيــة والرعويــة والنهــوض بالمبــادرات المحليــة بالجنــوب الشــرقي
ــن حكومــة  ــة ضمــان القــرض المبرمــة فــي 22 أوت 2013 بي ــق بالمصادقــة علــى اتفاقي ــل 2014 يتعل ــون عــدد 11 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 8 أفري -  قان
الجمهوريــة التونســية والبنــك الألمانــي لإعــادة البنــاء والمتعلقــة بالقــرض المســند لفائــدة الشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه للمســاهمة فــي 

تمويــل مشــروع إنجــاز محطــة لتحليــة ميــاه البحــر بجزيــرة جربــة 
-  قانــون عــدد 12 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 8 أفريــل 2014 يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة القــرض المبرمــة فــي 4 جويليــة 2013 بيــن حكومــة الجمهوريــة 

التونســية والوكالــة الفرنســية للتنميــة للمســاهمة فــي تمويــل برنامــج تزويــد المناطــق الريفيــة بالمــاء الصالــح للشــراب 
-  قانــون عــدد 15 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 7 مــاي 2014 يتعلــق بالمصادقــة علــى تبــادل المذكــرات المبــرم فــي 12 جــوان 2013 بيــن حكومــة الجمهوريــة 
التونســية وحكومــة اليابــان ورســالة ضمــان الدولــة المبرمــة فــي 14 أوت 2013 والمتعلقــة باتفاقيــة القــرض المبرمــة فــي 21 جــوان 2013 بيــن الديــوان 

الوطنــي للتطهيــر والوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي للمســاهمة فــي تمويــل مشــروع "تحســين البيئــة المائيــة بالمناطــق الداخليــة.
50.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 ، الصادر في8 اكتوبر2013،الصفحة 3271.
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•  القانــون أساســي عــدد 46 لســنة 2013 مــؤرخ فــي 1 نوفمبــر 2013 يتعلــق بالمصادقــة 
علــى اتفــاق بيــن حكومــة الجمهوريــة التونســية واللجنــة التحضيريــة لمنظمــة الحظــر الشــامل 
للتجــارب النوويــة بشــأن إنشــاء محطــة رصــد ســيزمولوجي ومحطــة رصــد دون صوتــي بالبلاد 
التونســية فــي إطــار تنفيــذ أنشــطة الرصــد الدولــي بمــا فيهــا الأنشــطة اللاحقــة للاعتمــاد51.

و فيمــا عــدى ذلــك صــدرت 3 قوانيــن تتعلــق بتبــادل المذكــرات المبرمــة بيــن حكومــة الجمهوريــة 
التونســية وحكومــات دول أجنبيــة فــي مجــالات فــي تمويــل مشــروع "تحســين البيئــة المائيــة 
بالمناطــق الداخليــة و للمســاهمة فــي تمويــل مشــروع تحليــة الميــاه و تزويــد وتركيــز تجهيــزات 

تأميــن ســلامة المنافــذ البحريــة والبريــة التابعــة لديــوان البحريــة التجاريــة والموانــي52.

و إجمــالا كانــت حصيلــة التشــريعات البيئيّــة فــي الفترة الفاصلة بين نوفميــر-2011 2014هزيلة 
و ربمــا يفســر ذلــك بــأن المهمــة الأساســية التــي كلــف بهــا المجلــس الـــتأسيسي هــي وضــع 
دســتور جديــد. و فعلاتســنّى للمجلــس الوطنــي التأسيســي إنهــاء أعمالــه المتعلقــة بصياغــة 

دســتور جديــد للبــلاد 

والــذي تــمّ ختمــه فــي 27جانفــي 2014 ليمهّــد بذلــك الطريــق لإنتقــال ســلمي للســلطة 
يحكمهــا  مدنيــة  وتعددّيالدولــة  ديمقراطيــا  جمهوريــا  المؤسســون  أراده  لنظــام  ويؤســس 
القانــون و تكــون الســيادة فيهــا للشــعب. كمــا تســنّى تنظيــم أول انتخابــات تشــريعية ورئاســية 
حــرّة وديمقراطيــة علــى التوالــي يومــي 26 أكتوبــر 2014 و23 نوفمبــر 2014 مكّنــت مــن 
إنتخــاب رئيــس للجمهوريــة وأعضــاء مجلــس نــواب الشــعب لمــدّة نيابيّــة تــدوم خمــس ســنوات.

51.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 ، الصادر في 5 نوفمبر 2013،الصفحة 3827 
52.   قانــون عــدد 15 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 7 مــاي 2014 يتعلــق بالمصادقــة علــى تبــادل المذكــرات المبــرم فــي 12 جــوان 2013 بيــن حكومــة الجمهوريــة 
التونســية وحكومــة اليابــان ورســالة ضمــان الدولــة المبرمــة فــي 14 أوت 2013 والمتعلقــة باتفاقيــة القــرض المبرمــة فــي 21 جــوان 2013 بيــن الديــوان 

الوطنــي للتطهيــر والوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي للمســاهمة فــي تمويــل مشــروع "تحســين البيئــة المائيــة بالمناطــق الداخليــة
-قانـــــون عــدد 25 لسنــــة 2014 مــؤرخ فــي 19 جــوان 2014 يتعلــق بالمصادقــة علــى بروتوكــول مالــي بيــن حكومــة الجمهوريــة التونســية وحكومــة 
الجمهوريــة الفرنســية يتعلــق بمنــح مســاعدات ماليــة مخصصــة لمشــروع تزويــد وتركيــز تجهيــزات تأميــن ســلامة المنافــذ البحريــة والبريــة التابعــة لديــوان 

البحريــة التجاريــة والموانــئ
قانــون عــدد 55 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 3 أكتوبــر 2014 يتعلــق بالمصادقــة علــى تبــادل الرســائل المبــرم فــي 18 مــارس 2014 بيــن حكومــة الجمهوريــة 
التونســية وحكومــة اليابــان المتعلــق بتعديــل تبــادل الرســائل المبــرم فــي 18 مــارس 2010 بيــن الحكومتيــن بشــأن منــح هبــة يابانيــة للمســاهمة فــي 

تمويــل مشــروع تحليــة الميــاه ببــن قــردان
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المبحث الثالث:
 التشريعات البيئية

أمام برلمان 2019-2014 

بصــدور الدســتور فــي 27 جافــي 2014 واحتوائــه علــى أحــكام بيئيــة هامــة وصريحــة تعلقــت 
مباشــرة: بإقــرار الحــق فــي بيئــة ســليمة ومتوازنــة ) فصــل 45(، وجعــل الدولــة مســؤولة عــن 
مكافحــة التلــوث البيئــي بأنواعــه وعــن حمايــة المنــاخ ) الفصــل 45( ودورهــا مــع المجتمــع فــي 
ــح حقــا دســتوريّا ) الفصــل 44(، إلــى جانــب اقــرار حقــوق  ــذي أصب ترشــيد اســتغلال المــاء وال
الاجيــال القادمــة فــي حمايــة التــراث الثقافــي ) الفصــل 42 ( وإنشــاء هيئــة دســتورية للتنميــة 

المســتدامة وحقــوق الاجيــال القادمــة ) الفصــل 129 مــن الدســتور(.

ــرة  ــل الدســتور فــي المجــال البيئــي انطلاقــا مــن هــذه الفت ــدأ تفعي فــكان مــن المنتظــر أن يب
البرلمانيــة الاولــى بعــد الثــورة والتــي غطّــت كل الفتــرة مــن 2014 الــى 2019، خاصــة وأن 
نصيّــن علــى الأقــل كانــا قــد بــدأ العمــل عليهمــا منــذ مــا قبــل 2011 وتواصــل العمــل عليهمــا 

ــاه الجديــدة مــن ناحيــة ومشــروع مجلــة البيئــة. بعــد ذلــك وهمــا: مشــروع مجلــة المي

والمؤسســات  الهيــاكل  لأغلــب  التّأســيس  فــي  جــدا  الهامــة  الفتــرة  هــذه  إلــى  وبالرجــوع 
الدســتورية عامــة والبيئــة خصوصــا، نلاحــظ أن التشــريع البيئــي فــي هــذه الفتــرة لــم يكــن 

الدســتور. نــص  عــن  المنبثقــة  للانتظــارات  مناســبا 

ــى )  ــرة والتــي اتّســمت علــى المســتوى السياســي باســتقرار فــي ســنواتها الأول هــذه الفت
2014 إلــى 2017( لــم تصــدر فيهــا إلا نصــوص بيئيــة قليلــة إلــى جانــب صــدور تشــريعات لهــا 
انعكاســات ســلبيّة علــى الحــق فــي بيئــة ســليمة ومتوازنــة كمــا ينــص علــى ذلــك الفصــل 45 

مــن الدســتور.

فحصيلــة التشــريعات البيئيّــة فــي الفتــرة 2014-2019 جــاءت هزيلــة إذ لــم يصــادق مجلــس 
نــواب الشــعب إلا علــى قلــة مــن النصــوص والتــي يمثــل أغلبهــا تنقيحــات لنصــوص ســابقة 
اســتوجب تحيينهــا أو وضــع بعــض الاســتثناءات عليهــا، أمــا التشــريعات البيئيــة الصرفــة فهــي 
قليلــة جــدا مقارنــة بالقوانيــن التــي جــاءت لتعــدّل نصوصــا قديمــة وامــام القوانيــن ذات 

ــة:  ــة التــي تهــدف الــى تمويــل مشــاريع بيئي ــة والمالي الصبغــة الاقتصاديّ
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1 . في التشريعات البيئيّة الصرفة: 

تمثل هذه التشريعات أساسا في :

•  القانــون عــدد 12 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 11 مــاي 2015 المتعلــق بإنتــاج الكهربــاء مــن 
المتجــدّدة. الطاقــات 

•  القانــون عــدد 23 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 26 فيفــري 2019 المتعلــق بالســلامة الصحيــة 
للمــواد الغذائيــة وأغذيــة الحيوانــات.

•  القانــون الأساســي عــدد 60 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 9 جويليــة 2019 يتعلــق بهيئــة التنميــة 
المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة.

2 . في التشريعات ذات الاحكام البيئية: 

صــدرت فــي الفتــرة 2014-2019 مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة التــي احتــوت أحكامــا ذات 
علاقــة بالبيئــة وأهمّهــا: 

بمكافحــة  2015 متعلــق  اوت  فــي 7  مــؤرخ   ،2015 لســنة   26 عــدد  •  القانــون الأساســي 
الارهــاب ومنــع غســل الامــوال ) نقــح بموجــب القانــون الاساســي عــدد 9 لســنة 2019، 

مــؤرخ فــي 23 جانفــي 2019( هــذا القانــون أقــر جريمــة الارهــاب البيئــي.

•  القانــون عــدد 67 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 15 أوت 2016، متعلــق بتنقيــح القانــون عــدد 87 
لســنة 1983 فــي 11 نوفمبــر 1983، يتعلــق بحمايــة الأراضــي الفلاحيّــة.

•  القانــون عــدد 48 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 15 جــوان 2017 متعلــق بتنقيــح القانــون عــدد 47 
لســنة 2013 المــؤرخ فــي 1 نوفمبــر 2013 متعلــق بســن أحــكام اســتثنائية تتعلــق بإجــراءات 
تغييــر صلوحيّــة الأراضــي الفلاحيــة وتغييــر وصــف الاراضــي التابعــة لملــك الدولــة للغابــات 
وتهيئــة وتعميــر الأراضــي الكائنــة خــارج المناطــق المغطــاة بأمثلــة تهيئــة والمخصصــة لتنفيــذ 

البرنامــج الخصوصــي للســكن الاجتماعــي ووحــدات المناطــق الصناعيــة.

ــق باتمــام الفصــل 15 مــن  ــدد 1 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 3 جانفــي 2018 متعل ــون ع •  القان
ــات. ــة الغاب مجل

ــة، مــؤرخ فــي 9  •  القانــون الاساســي عــدد 29 لســنة 2018 يتعلــق بمجلــة الجماعــات المحليّ
مــاي 2018.

•  القانــون عــدد 35 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 11 جــوان 2018 يتعلــق بالمســؤولية المجتمعيّــة 
للمؤسســات.
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•  القانــون عــدد 11 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 27 أفريــل 2015 يتعلــق بتســوية وضعيــة المبانــي 
المنجــزة والمخالفــة لرخــص البنــاء.

•  القانــون عــدد 30 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 5 أفريــل 2016 يتعلــق بتنقيــح واتمــام القانــون عــدد 
59 لســنة 2006 مــؤرخ فــي 14 أوت 2006، يتعلــق بمخالفــة تراتيــب حفــظ الصحــة بالمناطــق 

الراجعــة للجماعــات المحلية...

اغلــب هــذه النصــوص القانونيــة المؤثــرة علــى البيئــة جــاءت فــي أغلبهــا تحــت ســتار الاهــداف 
الاجتماعيــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة للقوانيــن التــي نقّحــت قانــون الأراضــي الفلاحيــة وقانــون 
ــر  ــاء... كانــت ذات تأثي ــة المبانــي المخالفــة لرخــص البن ــات وقانــون تســويّة وضعيّ ــة الغاب مجل
علــى البيئــة ومختلــف مكوّناتهــا دونمــا اخــذ بعيــن الاعتبــار التأثيــرات الســلبيّة جدّا علــى التوازنات 

البيئيــة والايكولوجيــة...

3 .  في المصادقة على بعض الاتفاقيات ذات 
البعد البيئي

علــى  التونســية  الجمهوريــة  لمصادقــة  مناســبة   ،2019-2014 البرلمانيــة  الفتــرة  مثلــت   
فــي:  أساســا  تمثلــت  بيئــي  بعــد  ذات  دوليــة  اتفاقيــات 

ــم  ــراء الموافقــة المســبقة عــن عل ــق إج ــردام المتعلقــة بتطبي ــة روت ــى اتفاقي •  المصادقــة عل
علــى مــواد كيميائيــة ومبيــدات وآفــات معيّنــة خطــرة متداولــة فــي التجــارة الدوليــة بموجــب 

ــر 2015. ــون عــدد 43 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 3 نوفمب القان

•  الموافقــة علــى اتفــاق باريــس حــول المنــاخ لتنفيــذ الاتفاقيــة الإطاريــة للأمــم المتحــدة بشــأن 
تغيّــر المنــاخ، القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2016 فــي 31 أكتوبــر 2016. 

•  المصادقــة علــى اتفاقيــة المعهــد الدّولــي المتعلقــة بتوحيــد القانــون الخــاص بالممتلــكات 
ــون عــدد 17لســنة  ــر مشــروعة، بموجــب القان ــة المســروقة أو المصــدرة بطريقــة غي الثقافي

2016 المــؤرخ فــي 15 مــارس 2016.

•  الموافقــة علــى الانضمــام إلــى بروتوكــول تعديــل الاتفــاق الأوروبــي حــول النقــل الدولــي 
ــون الأساســي عــدد 14 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 27  ــر الطرقــات بالقان ــع الخطــرة عب للبضائ

فيفــري 2018.

هــذه الأمثلــة عــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا تونــس، تتأكّــد بنــوع آخــر مــن 
الاتفاقيــات ذات الصبغــة الماليــة والتــي صادقــت عليهــا تونــس لتمويــل مشــاريع بيئيــة عديدة، 
حيــث أحصينــا مــا لا يقــل عــن 30 اتفاقــا ماليّــا )قــروض خاصــة( لتمويــل: المــاء الصالــح للشــراب، 
ــر  والتطهيــر، ومكافحــة التلــوث والمــدّ بالطاقــة وتحســين الســكن الاجتماعــي، ومكافحــة التغيّ

المناخــي والتشــجيع علــى التنميــة المندمجــة، وإحــداث مراكــز ثقافيــة...
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4. القوانين ذات التأثيرات البيئية: 

إلــى جانــب هــذه النصــوص والاتفاقيــات ذات البعــد البيئــي فإننــا نلاحــظ أنــه خــلال الفتــرة 
2014-2019 صــدرت عديــد القوانيــن التــي مــن شــأنها أن تؤثّــر إمّــا إيجابيــا أو ســلبيا علــى 
الحقــوق البيئيّــة وهــي أساســا النصــوص ذات العلاقــة بالمســائل الاقتصاديّــة و الاجتماعيــة 

و الحقوقيــة.

•  فبالنســبة للنصــوص القانونيــة ذات العلاقــة بحقــوق الإنســان والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر 
علــى الحقــوق البيئيــة فإننــا نذكــر:

القانــون عــدد 37 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 22 ســبتمبر 2015 يتعلــق بالتســجيل والايــداع 
القانونــي، والقانــون الاساســي عــدد 2 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 يتعلــق 
بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، وكذلــك النصــوص المتعلقــة بمكافحــة الفســاد وخاصــة. 
ــة المبلغيــن  ــق بالإبــلاغ عــن الفســاد وحماي القانــون الاساســي عــدد 10 لســنة 2017 المتعل
والقانون عدد 46 لســنة 2018 مؤرخ في 1 اوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاســب والمصالح 
وبمكافحــة الاثــراء غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح، إلــى جانــب القانــون الاساســي عــدد 59 
فــي 24 أوت 2017 يتعلــق بهيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، والقانــون الأساســي 

عــدد 51 فــي 29 أكتوبــر 2017 متعلــق بهيئــة حقــوق الإنســان.

•  أمــا القوانيــن ذات الصبغــة الاقتصاديــة والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر مباشــرة علــى البيئــة 
ــن التاليــة:  وعلــى الحقــوق البيئيــة فإننــا نذكــر القواني

-  القانون عدد 36 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015، يتعلق بالمنافسة والاسعار

-  القانــون عــدد 49 المــؤرخ فــي 27 نوفمبــر 2015، يتعلــق بعقــود الشــراكة بيــن القطــاع 
العــام والقطــاع الخاص

- القانون عدد 71 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار 

- القانون عدد 20 لسنة 2018 في 17 أفريل 2018 يتعلق بالمؤسسات الناشئة 

إن الفتــرة البرلمانيــة 2014-2019 وإن كانــت أولــى الفتــرات اللاحقــة لدســتور 27 جانفــي 2014 
إلا انهــا كانــت علــى مســتوى التشــريعات البيئيةضعيفــة جــدّا، إلــى جانــب أنّهــا أقــرت قوانيــن 

اقتصاديّــة وماليّــة مــن شــأنها التأثيــر ســلبا علــى البيئــة وعلــى مكوّناتهــا.

كمــا لاحظنــا أنــه وبالرّغــم مــن وجــود مشــروعين لمجلتيــن هامتيــن منــذ ســنة 2013 تعلــق الأول 
بمشــروع مجلــة الميــاه الجديــدة وتعلــق الثانــي بمشــروع مجلــة البيئــة، إلا أن الحكومــة لــم تعجــل 
ــم  ــذي ل ــة علــى البرلمــان، ال ــة البيئ ــم يعــرض مشــروع مجل فــي قبــول هذيــن المشــروعين ول
يقتــرح نوابــه أي مشــروع لحمايــة البيئــة ومكوّناتهــا. أمــا مشــروع مجلــة الميــاه فقــد عــرف مســار 
إعــداده و مناقشــته أمــام البرلمــان تعقيــدات مختلفةحيــث تميــز مســاره التشــريعي بالتعثــر و 
لــم يصــل إلــى مكتــب مجلــس النــواب إلا فــي 2020 لتتــم المصادقــة عليــه مــن طــرف اللجنــة 
التشــريعية المختصــة بتاريــخ 22 جــوان 2021. ثمتمــت إحالةهــذه النســخة لمناقشــة المشــروع 
و التصويــت عليــه صلــب الجلســة العامــة التــي قــررت فــي 15 جويليــة 2021 أن المشــروع 
يحتــاج إلــى مزيــد المراجعــة علــى عديــد المســتويات ممــا يســتوجب إرجاعــه إلــى لجنــة الفلاحــة 

و توقــف كل المســار التشــريعي يمــو 25 جويليــة 2021.
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المبحث الرابع:
 التشريعات البيئية في 

الفترة الحالية 2021-2019
كانــت حصيلــة التشــريعات البيئيــة فــي الفتــرة 2014-2019 هزيلــة، وهــو مــا تواصــل فــي 

الفتــرة الحاليــة )2019-2021( وذلــك لأســباب عديــدة.

2019 تميــزت بصعــود  •  انطلقــت هــذه الفتــرة بانتخابــات تشــريعية ورئاســية فــي أكتوبــر 
الخطــاب الشــعبوي ووصــول للمحافظيــن إلــى الحكــم إلــى جانــب تواصــل نفــس السياســات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة الســابقة لهــذه الفتــرة،53.

• طبعت الفترة الحالية عديد الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية:
تعــرف الفتــرة الحاليــة أزمــات سياســية حــادة بــدأت منــذ انطــلاق عمــل البرلمــان الحالــي: حيــث 
ســقطت أول حكومــة شــكّلت بعــد الانتخابــات فقــد ســقطت حكومــة الحبيــب الجملــي فــي 10 
جانفــي 2020 فــي التصويــت أمــام البرلمــان، ثــم شــكلت حكومــة ثانيــة فــي ظــرف صعــب جــدا 
بانــدلاع تفشــي فيــروس كورونــا COVID19 واكتشــاف أول حالــة فــي تونــس بتاريــخ 27 فيفــري 
2020، وتشــكلت الحكومــة برئاســة إليــاس الفخفــاخ فــي 8 مــارس 2020 لتواصــل عملهــا إلــى 
أن اســتقالت فــي 15 جويليــة 2020 وتمــر البــلاد بفتــرة أخــرى مــن التذبــذب والشــك الــى ان 
شــكلت حكومــة ثالثــة فــي 2 ســبتمبر 2020 برئاســة هشــام المشيشــي ليســتقيل منهــا 5 
وزراء بالنيابــة مــن بينهــم وزراء البيئــة والفلاحــة والصناعــة والعــدل.. وهــو مــا مــن شــأنه جعــل 
العمــل الحكومــي فــي وضعيــة حرجــة جــدا خاصــة مــع تواصــل وتصاعــد آثــار جائحــة كورونــا علــى 
ــى العمــل  ــة للســكان. وهــو مــا انعكــس أيضــا عل ــة الاجتماعي ــى الوضعي ــلاد وعل اقتصــاد الب
التشــريعي خاصــة وأن الحكومــة هــي التــي تقتــرح مشــاريع القوانيــن بمــا فــي ذلــك القوانيــن 
ذات العلاقــة بالمجــالات البيئيــة، ولــذا كانــت التشــريع المقترحــة مــن قبــل الحكومــة قليلــة جــدا 

فــي هــذه الفتــرة.

هــذه الأزمــة السياســية الحكوميــة تعكــس أزمــة أكثــر عمقــا فــي الحيــاة السياســية فــي تونــس 
بوجــود برلمــان تتصــارع كتلــه ويتعطــل عملــه نتيجــة صراعــات سياســية لا تمكّــن مــن مناقشــة 
المشــاريع ولا مــن الاســتماع إلــى الحكومــة وأعضائهــا، كمــا تفاقمــت ممارســة العنــف داخــل 
المجلــس ممــا أدى إلــى قلــة النصــوص القانونيــة التــي تمــت مناقشــتها والمصادقــة عليهــا 

53.   Voir à ce niveau : 
-  ADLI, "Les libertés aux temps du coronavirus", Rapport, Tunis, Juillet 2020. Lien : 
-  Collectif civil pour les libertés individuelles, "Rapport Etat des libertés en Tunisie mars 2020-mars 2021 », Tunis juin, 2021. Lien : 
-  REDESSI )H(, sous dir, "La Tunisie à l'épreuve du Covid 19, Tunis FES, 2020.
-  REDESSI )H(, CHELBIR )H(, ELLEUCH )M( et KHALFAOUI )S(, "La tentation populiste : les élections de 2019 en Tunisie, Tunis, Cérès, 

2020.
-  Collectif civil pour les libertés individuelles et Observatoire de droit à la différence, "Les libertés lors des compagnes électorales 

présidentielles et législatives de 2019, Tunis, novembre 2019. Lien : 
-  Collectif civil pour les libertés individuelles, "Etat du libertés en Tunisie 2019, le danger des populistes », avril 2020.
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وهــو مــا جعــل المجلــس لا يصــادق فــي ســنة 2020 إلا علــى 46 قانــون وعلــى 39 قانونــا إلــى 
حــدود 30 جويليــة 2021. 

هــذه الأزمــات تصاعــدت واحتــدت منــذ جانفــي 2021 مــع شــبه قطيعــة بيــن الرؤســاء الثــلاث: 
رئيــس الجمهوريــة الــذي رفــض التحويــر الــوزاري وأداء القســم أمامــه مــن قبــل الــوزراء، ورفــض 
ختــم القانــون المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية ويرفــض التواصــل مــع رئيــس الحكومــة ورئيــس 
مجــل نــواب الشــعب وهــو مــا انعكــس ســلبا علــى عمــل الحكومــة مــن ناحيــة وعلــى العمــل 
التشــريعي مــن ناحيــة أخــرى... هــذه الوضعيــة ازدادت حرجــا مــع اعــلان رئيــس الجمهوريــة فــي 
25 جويليــة 2021 تطبيقــه الفصــل 80 مــن الدســتور والمتعلــق بـ"الحالــة الاســتثنائية" وأعلــن:

- تعليق عمل مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه لمدة شهر، 

- إقالة رئيس الحكومة والدعوة إلى تعيين رئيس حكومة جديد

- ممارسة رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية عن طريق المراسيم 

- ترأس رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية

- ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحية رئاسة النيابة العمومية 

•  الأزمــة الصحيــة وانعكاســاتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة: تعيــش تونــس مــن جانفــي 
2020 علــى وقــع جائحــة COVID 19 والتــي تؤثــر بصفــة متصاعــدة علــى الاقتصــاد وعلــى 
الوضعيــة الاجتماعيــة حيــث كانــت نســبة النمــو ســلبية بـ %8.8- وغلق الكثير من المؤسســات 
وتضاعــف أعــداد العاطليــن عــن العمــل وهــو مــا أدى أيضــا إلــى تعطــل عمــل البرلمــان لفتــرات 
طويلــة نظــرا لإعــلان الحجــر الصحــي ســواء الشــامل أو الموجــه لمــدة فاقــت الشــهرين54 ثــم 
اعتمــاد تقنيــة التصويــت عــن بعــد وهــو مــا لــم يســاعد علــى التصويــت العــادي علــى القوانين 
ــى 30 جــوان 2021 إلا علــى 79  ــم يصــادق المجلــس مــن 1 جانفــي 2020 إل ــة ل وبالمحصل
قانونــا يغلــب عليهــا الطابــع الإجرائــي إذ أن أغلــب هــذه النصــوص تتعلــق بالمصادقــة علــى 
اتفاقيــات ماليــة وتعــاون بالأســاس تفــوق نســبتها %85 مــن القوانيــن التــي تــم التوصيــت 
عليهــا ولــم نحصــر فــي هــذه الفتــرة إلا عــددا قليــلا جــدا مــن القوانيــن ذات العلاقــة المباشــرة 
بمجــال البيئــة وتحديــدا نصيّــن قانونييّــن وطنييّــن وثــلاث اتفاقيّــات دوليّــة صــادق عليهــا 

المجلــس. وتتمثــل هــذه القوانيــن فــي:

ــق بالاقتصــاد الاجتماعــي  -  القانــون عــدد 30 المــؤرخ فــي 30 جانفــي 2020 والمتعل
والتضامنــي

- القانون عدد 37 المؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بالتمويل التشاركي،

54.   أفريل إلى جوان 2020.
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-  القانــون الأساســي عــدد 21 مــؤرخ فــي 28 أفريــل 2020 المتعلــق بإنشــاء التحالــف 
العالمــي للأراضــي الجافــة،

-  القانــون الأساســي عــدد 12 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2021 المتعلــق بالموافقــة علــى 
بروتوكــول ناغويــا بشــأن الحصــول علــى المــوارد الجينيّة والتقاســم العــادل والمنصف 

للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها الملحــق باتفاقيــة التنــوع البيولوجــي لســنة 1992.

-  القانــون الأساســي عــدد 11 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2021 يتعلــق بالموافقــة علــى 
المــواد  بشــأن  مونتريــال  بروتوكــول  تعديــل  إلــى  التونســية  الجمهوريــة  انضمــام 

المســتنفذة لطبقــة الأوزون المعتمــد بكيغالــي فــي 15 أكتوبــر 2016. 

إلا أن مــا لاحظنــاه فــي هــذه الفتــرة وفيمــا يتعلــق بالاتفاقيــات الدوليــة هــو عــدم المصادقــة 
علــى بروتوكــول مدريــد حــول التصــرف المندمــج فــي المنطقــة الســاحلية والــذي كانــت تونــس 
قــد وقعــت عليــه منــذ ســنة 2010. وكان ســبب ســقوط التصويــت عليــه أن عديــد النــواب 
تمســكوا بــأن إســرائيل عضــو فــي هــذا البروتوكــول ولــذا لا يمكــن الانضمــام إليــه، وهــي 
حجــة واهيــة شــعبويّة ديماغوجيــة بحتــة، لأنــه باعتمــاد هــذا التعليــل يجــب الانســحاب مــن كل 
الاتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا إســرائيل ومــن كل المنظمــات التــي تكــون إســرائيل عضــوا 

فيهــا!!

وبالرغــم مــن ضعــف عــدد التشــريعات البيئيّــة عدديــا فــي هــذه الفتــرة55 إلا أننــا نعتبــر أن 
ــون الاقتصــاد  ــال وإصــدار قان ــول مونري ــح بروتوك ــا وتنقي ــن ناغوي ــى بروتوكولي المصادقــة عل
البيئيــة  التشــريعات  علــى  الإيجابيــة  الانعكاســات  لهــا  ســتكون  والتضامنــي،  الاجتماعــي 

التونســية.

كمــا لاحظنــا أيضــا فــي هــذه الفتــرة مصادقــة مجلــس نــواب الشــعب علــى مجموعــة مــن 
الاتفاقيــات الماليــة ذات البعــد البيئــي، حيــث رصدنــا مــا مجموعــه 16 اتفاقيــة تعلقــت بتمويــل 
مشــاريع الربــط بشــبكات المــاء الصالــح للشــراب والتطهيــر والمشــاريع الفلاحيّــة المندمجــة 

وإحيــاء المراكــز العمرانيــة القديمــة.

تمــت  والتــي  البيئيــة  بالمــادة  العلاقــة  ذات  للقوانيــن  عدديــا  الضعيفــة  الحصيلــة  هــذه  إن 
المصادقــة عليهــا فــي العشــريّة الأولــى للثــورة تســتوجب منــا تحليــلا لهــا للوقــوف علــى 
الجوانــب الإيجابيّــة التــي مــن شــأنها دفــع حمايــة البيئــة والحــق فيهــا والجوانــب الســلبية التــي 

ــة.  ــات البيئ ــى مكون ــر ســلبا عل ــي مــن شــأنها التأثي تتعــارض مــع هــذا الحــق والت

55.   جانفي 2020 / جويلية 2021.
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الجزء 
الثاني:

أصناف التشريعات 
البيئية وتتأثيراتها

رغــم قلــة التشــريعات المتعلقــة بالبيئــة فــي الفتــرة 2011 إلــى 
2021 إلا أن عددهــا لا يجــب أن يقلّــل مــن قيمــة العديــد منهــا 
خاصــة وأنــه فــي هــذه المرحلــة تمــت دســترة الحــق فــي بيئــة 
ســليمة ومتوازنــة إلــى جانــب دســترة حقــوق بيئيــة أخــرى الحــق 
ــة المســتدامة... و إقــرار  ــراث، التنمي فــي المــاء الحــق فــي الت
الحقــوق البيئيــة فــي مجلــة الجماعــات المحليــة، وهــو مــا أدى 
إلــى وجــود نصــوص عامــة وشــاملة للحقــوق البيئيــة، 
منهــا  كل  تعلــق  تفصيليّــة  بنصــوص  تدعّمــت 
بمجــال بيئــي أو بمكــون مــن مكونــات البيئــة.
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 المبحث الأول:
في التشريعات البيئية العامة 
ــز  ــي تتمي ــة النصــوص ذات الصبغــة العامــة فــي موضوعهــا و الت نقصــد بالتشــريعات البيئي
ــة عامــة و لحقــوق  ــادئ بيئي ــة مــن خــلال تكريســها مثلالمب بإحتوائهــا أحكامــا ذات علاقــة بالبيئ
بيئيــة كمــا تحتــوي هــذه النصــوص علــى واجبــات محمولــة علــى الهيــاكل العموميــة فــي المجــال 

البيئــي.

و تتميــز هــذه النصــوص بالنظــر إلــى صبغتهــا العامــة بمكانتهــا ضمــن ســلم القواعــد القانونيــة 
باعتبــار أنهــا إحتلــت مرتبــة دســتورية مــن ناحيــة و أساســية مــن ناحيــة ثانيــة ممــا جعلهــا تشــكل 
مرجعــا هامــا للإطــار القانونــي المنظــم للبيئــة فــي بلادنــا و تؤســس لصــدور عــدد هــام مــن 

القوانيــن الأساســية و العاديــة الأخــرى تطبيقــا لهــذا الإطــار القانونــي الجديــد .
2011-2021 بقلــة القوانيــن  بيــن  الفتــرة الفاصلــة  إلا أن مــا يدعــو للاســتغراب هــو تميــز 
ذات الصبغــة البيئيــة العامــة إذ اقتصــرت المنظومــة القانونيــة البيئيــة العامــة علــى نصيــن 

أساســيين وهمــا:

•  دستور27 جانفي 2014 الصادر عن المجلس التأسيسي

•  القانــون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 9 مــاي 2018 و المتعلّــق بمجلــة 
)م.ج.م(. الجماعاتالمحليــة 

الفصل الأول : دستور 27جانفي 2014 

ــدارك هــذا النقــص بصفــة  ــة فــان المؤســس ت بالرغــم مــن التكريــس الدســتوري المتأخــر للبيئ
جليــة علــى مســتويات عديــدة إذ يحمــل دســتور 2014 عقــدا اجتماعيــا جديــدا مــن خــلا ل إرســاء 
قواعــد جديــدة تنظــم العلاقــة المزدوجــة بيــن الدولــة ومواطنيهــا مــن ناحيــة فــي العمــل البيئــي 
والمواطنفــي علاقتــه بالبيئةمــن ناحيــة أخرى.كمــا تعتبــر إســهامات النــص الدســتوري واضحــة 
فــي مجــال البيئــة حيــث شــهد دستور2014دســترة مزدوجــة مــن ناحيــة قانــون البيئــة أولا والحــق 

فــي البيئــة بمكوناتــه المختلفــة ثانيــا.

في رفع الحقوق البيئية إلى مرتبة دستورية

ــة  ــة الطبيعي ــة المكرسةبدســتور 2014 لتشــمل الحقــوق المتعلقــة بالبيئ ــوع الحقــوق البيئي تتن
وبالبيئــة الثقافيــة علــى حــد ســواء ممــا يجعــل الدســتور يســتجيب للتعريــف الواســع والمتكامــل 

للبيئــة.
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خــلال  مــن   )45 )الفصــل  البيئــة  فــي  الحــق  الدســتور  يكــرس  الطبيعيــة  البيئــة  فبخصــوص 
الاعتــراف بحــق كل شــخص فــي بيئــة ســليمة ومتوازنــة مــن ذلــك الحــق فــي التمتــع إطــار عيــش 
ملائــم يضمــن كرامــة الإنســان وحقــه فــي التمتــع بمكونــات البيئــة المختلفة.بــل أن الدســتور 
التونســي يعتبــر مــن الدســاتير النادرةالتياعترفــت بالحــق فــي منــاخ ســليم )التوطئــة/ الفصــل 

ــاخ فــي بــاب الحقــوق والحريــات. 45( والتــي خصصــت مكانــة دســتورية للمن

ولــم يقتصــر الدســتور التونســي علــى ذلــك بــل وكــرس أيضــا الحــق فــي المــاء) الفصــل44( 
متميــزا بذلــك علــى عديــد الدســاتير المقارنــة حيــث لا يــزال تكريــس هــذا الحــق نادرا.ويفتــرض 
هــذا الحــق النفــاذ إلــى هــذا المــورد الطبيعــي والحياتــي واســتغلاله اســتغلالا منصفــا ممــا 

يعطيــه طابعــا بيئيــا واجتماعيــا وإنســانيا.

ونظــرا للروابــط المختلفــة بيــن الحــق فــي البيئــة والحــق فــي الصحــة فــان التكريــس الدســتوري 
لكلاهمــا تــم تضمينهفــي بــاب الحقــوق والحريــات و هــو مــا يعتبــر مكســبا هامــا لمنظومــة 
حقــوق الإنســان فــي بلادنــا. والملاحــظ هومنــح المؤســس بعــض مكونــات البيئــة امتيــازا مــن 
خــلال تكريــس الحقــوق المتعلقــة بهــا قبــل حقــوق أخــرى اجتماعيــة واقتصاديــة ممــا يجعلهــا ذات 

أولويــة مقارنــة ببقيــة الحقــوق.

أمــا بخصــوص البيئــة الاصطناعيــة فقدكــرس الدســتور الحــق فــي المــوروث الثقافــي بــل وحــق 
الأجيــال القادمــة فيــه )فصــل 42(ممــا يســاهم فــي اســتجابة المنظومــة الدســتورية الجديــدة 
لرؤيــة شــاملة للبيئــة. كمــا ينــدرج هــذا الاعتــراف الدســتوري ضمــن مبــدأ الاســتمرارية وانتقــال 
التــراث بيــن الأجيــال المتعاقبــة كمــا يضمــن هــذا البعــد الزمنــي هــو الربــط بيــن مختلــف الحقــوق 

المكرســة بمفهــوم التنميــة المســتدامة.

في دسترة التنمية المستدامة 

يمثــل دســتور 2014 تجديــدا مــن خــلال الفصــل 12 الــذي بــوأ التنميــة المســتدامة مكانــة ضمــن 
بــاب المبــادئ العامــة ممــا يجعلــه يحتــل مكانــة هامــة صلــب النــص الدســتوري الــذي أصبــح 
يســتجيب بالتالــي إلــى معاييــر الدســاتير الحديثــة مــن ناحيــة والــى الالتزامــات الدوليــة لتونــس 
التــي انخرطــت منــذ زمــن بعيــد فــي مســار تكريــس هــذا المفهوم.وقدتبنــت بلادنــا مبــدأ 
التنميــة المســتدامة منــذ التســعينات علــى المســتوى التشــريعي و تأكــد هــذا الخيــار علــى 
المســتوى الدســتوري ســنة 2014 ثــم مــن خــلال إقــرار تونــس لأهــداف الألفيــة للتنميــة و 
إنخراطهــا مؤخــرا فــي أجنــدا التنميــة لمــا بعــد ســنة 2015 و تبنيهــا لأهــداف التنميــة المســتدامة 

للأمــم المتحــدة56.

56 .   انخرطــت تونــس منــذ ســنة 2015 فــي البرنامــج العالمــي للتنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030 الــذي أقرتــه منظمــة الأمــم المتحــدة ، برنامــج الأمــم 
المتحــدة. وقــد صادقــت 193 دولــة فــي ســبتمبر 2015 علــى الخطــة العالميــة فــي مجــال التنميــة المســتدامة تحــت عنــوان "تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة 
المســتدامة لعــام 2030" كمــا تغطــي أجنــدا التنميــة 2030 الأبعــاد الثلاثــة للتنميــة المســتدامة وهــي النمــو الاقتصــادي والاندمــاج الاجتماعــي وحمايــة 

البيئــة. وتتمثــل هــذه الأهــداف فــي ســبعة عشــرة هدفــا وهــي تباعــا:
1( القضاء على الفقر 

2( القضاء التام على الجوع 
3( الصحة الجيدة و الرفاه

4( التعليم الجيد 
5( المساواة بين الجنسين 

6( المياه النظيفة و النظافة الصحية 
7( طاقة نظيفة و بأسعار معقولة 
8( العمل اللائق و النمو الاقتصاد 

9( الصناعة و الابتكار و الهياكل الأساسية 
10( الحد من أوجه عدم المساواة 

11( مدن و مجتمعات محلية مستدامة 
12( الإستهلاكو الإنتاج المسؤولان 

13( العمل المناخي 
14( الحياة تحت الماء 

15( الحياة في البر 
16( السلم و العدل و المؤسسات القوية 

17( عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
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والملاحــظ أن الفصــل 12 تميزبمزجــه بيــن المفهــوم الواســع للتنميــة المســتدامة وبتكريســه 
لمختلــف مكوناتهــا مــن مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة والتــوازن بيــن الجهــات والاســتغلال الرشــيد 
للثــروات الطبيعيةوكأنّــه نــوع مــن التأكيــد أو مــن التدقيــق فــي المصطلحــات التــي تســجل 

إدراجهــا للمــرة الأولــى فــي النــص الدســتوري.

التوسع الدستوري في أصحاب الحقوق البيئية

تميــز دســتور 2014 بتكريســه لحقــوق بيئــة فــي جانبهــا الفردي والجماعي على حد الســواء حيث 
اعتــرف المؤســس بالحقــوق البيئيــة للفردوالإنســان مــن ناحيــة كمــا أاعترفبهــا لمســتفيدين جــدد 
كالأجيــال القادمــة والشــعب مــن خــلال الفصــل 13 والاعتــراف بحقــه علــى الثــروات الطبيعيــة 
مــع العلــم أن الهيــأة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية القوانيــن أولــت مصطلــح الثــروات الطبيعيــة 

تأويــلا واســعا ليشــمل الطاقــات المتجــددة57.

ويعــزز أصحــاب الحقــوق الجــدد الطابــع الجماعــي للحقــوق البيئيــة والتــي تكمــل مبــدأ التضامــن 
والإنصــاف المكــرس مــن خــلال مصطلــح التنميــة المســتدامة فــي بعديــه الزمنــي والمجالــي.

التوسع في الضمانات الدستورية للحقوق البيئية

ينــص دســتور 2014 علــى الواجبــات المحمولــة علــى عاتــق الدولــة بهياكلهــا المختلفــة تقليديــة 
كانــت أومتجــدّدة.

• تعدد الضمانات التقليدية

تتمثل الهياكل التقليدية للدولة في السلط الثلاث من تشريعية وتنفيذية وقضائية.
أمــا بالنســبة للمشــرع فمــن خلالــه يتــم احتــرام القانــون الدســتوري عبــر المحتــوى الــذي يقدمــه 
المبــادئ  وجعــل  القانــون  مجــال   65 الفصــل  يحــدد  الإطــار  هــذا  وفــي  القانونيــة  للقاعــدة 

الأساســية للبيئــة والتخطيــط العمرانــي والطاقــة مــن هــذا المجــال.
إلا انــه لــم يعــد بإمــكان المشــرع أن يتدخــل فــي هــذا المجــال بســن ضوابطوقيــود دون شــروط 
وفــي هــذا الإطــار يشــكل الفصــل 49 مــن الدســتور أهــم ضمانــة لمختلــف الحقــوق الدســتورية 
لاســيما البيئيــة مــن خــلال واجــب احتــرام المشــرع مجموعــة مــن الضوابــط. وتطبيقــا لهــذا 
الفصــل لا يمكــن للمشــرع أن يمــس مــن جوهــر الحــق كماعليــه احتــرام مبــدأي الضــرورة و 
ــة مــن التجــاوزات التــي يمكــن للســلطة التشــريعية  التناســب وهــو مــا يحمــي الحقــوق البيئي

ارتكابهــا.

غيــر أن التجديــد الحقيقــي لدســتور 2014 يكمــن فــي تكريــس مبــدأ عــدم التراجــع عــن الحقــوق 
ــا عــن  المكتســبة المكــرس فــي الفقــرة الأخيــرة للفصــل 49 والتيتحظــرأي تنقيــح يمثــل تراجع

الحقــوق المكرســة فــي الدســتور لاســيما الحقــوق البيئيــة.

أمــا بالنســبة للســلطة التنفيذيــة فتتميــز الواجبــات المحمولــة عليهــا فــي مجــال البيئــة بتنوعهــا 
وقــد ترجمهــا المؤســس بطــرق مختلفــة ممــا يعطــي للواجبــات البيئيــة للدولــة قــوة قانونيــة 
تتــراوح بيــن التــزام الدولــة ببــذل العنايــة والالتــزام بتحقيــق نتيجــة.إلا أن التمعــن فــي الفصــول 

57   قــرار الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن عــدد 6 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 8 أكتوبــر 2014 المتعلــق بمشــروع القانــون المتعلــق بإنتــاج 
الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة ,الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 83 ، الصــادر فــي 14اكتوبــر2014 ،الصفحــة 2817.
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ــة أقــرب  ــات المفروضــة علــى الدول ــرز أن قائمــة الواجب ــة البيئــي يب التــي تكــرس واجــب الدول
ــأي عقوبــة ولا تصاحبهــا إجــراءات ترمــي إلــى ضمــان  ــزام ببــذل عنايــة إذ لا تقتــرن ب إلــى الالت

الامتثــال لهــا.

ويمكننــا التســاؤل فــي هــذا الإطــار عــن المحتــوى الحقيقــي لهــذه الواجبــات البيئيــة ممــا يطــرح 
بعــض الغمــوض بخصوصهــا وبخصــوص الوســائل العمليــة التــي تمكــن أصحــاب هــذه الحقوق 
مــن معارضــة الدولــة بهــا وعــن قابليتهــا للتنفيذ.ومهمــا يكــن مــن أمــر ســيبقى للمحكمــة 

الدســتورية دور فعــالا فــي تأويــل امتــداد واجــب الدولــة البيئــي.
ــن مــن خــلال إرســاء  ــة علــى دســتورية القواني ــر الرقاب ــة فتعتب أمــا بالنســبة للســلطة القضائي
محكمــة دســتورية فــي الفصــل 118 أهــم ضمانــة لاحتــرام الحقــوق البيئيــة والتــي نتمنــى 
ــة  ــة التــي يفتــرض أن تحميهــا مســتوحاة مــن الثقافــة الكوني أن تكــون قراءتهــا للحقــوق البيئي

لحقــوق الإنســان.

إلا انــه أمــام تأخــر إرســاء هــذه المحكمــة بالرغــم مــن صــدور القانــون عــدد 50 لســنة 2015 بتاريــخ 
20 نوفمبــر 2015نتســاءل اليــوم عــن مــدى نجاعــة عمــل الهيــأة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية 
مشــاريع القوانيــن المحدثــة بالقانــون عــدد 14 لســنة 2014 بتاريــخ 18 افريــل 2014والتــي كان 
لهــا دور فــي مجــال النظــر فــي مــدى تطبيــق بعــض مشــاريع القوانيــن مــع الحقــوق والمبــادئ 

البيئيــة المكرســة بالدســتور.

مــن ناحيــة أخــرى يلعــب القضــاء العــادي إداريــا كان أو عدليــا أو ماليــا دور هــام كضامــن للحقــوق 
البيئيــة إذ كلــف الفصــل 49 مــن الدســتور الهيئــات القضائيــة حمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي 
انتهاك.بــل أن التكريــس الدســتوري للحقــوق البيئيــة والحقــوق ذات الانعكاســات البيئيــة )الحــق 
ــة الحــق فــي المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار لاســيما  فــي النفــاذ إلــى المعلومــة لاســيما البيئي
البيئــي( قــد كان لهــا صــدى لــدى فقــه قضــاء الــذي أصبــح يســتند إلــى الدســتور فــي فصولــه 

المكرســة لهــذه الحقــوق فــي عديــد القضايــا58.

• تأخر إرساء الهياكل المستحدثة

يمثــل البــاب الســادس مــن الدســتور المخصــص للهيئــات الدســتورية المســتقلة ضمانــة أخــرى 
للحقــوق والحريــات لاســيما البيئيــة نظــرا لعلاقتهــا المباشــرة)هيئة حقــوق الإنســان/ هيئــة 
التنميــة المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة( أو غيــر مباشــرة بالمجــال البيئــي )هيئــة الحوكمــة 
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد(.إلا أن التأخيــر فــي إصــدار القوانيــن الأساســية التــي تضبــط تركيبــة 
هــذه الهيئــات والتمثيــل فيهــا وطــرق انتخابهــا وتنظيمهــا وســبل مســاءلتها مــن ناحيــة وفــي 
إرســاءها علــى ارض الواقــع مــن ناحيــة ثانيــة عرقــل تفعيــل هــذا البــاب الهــام مــن الدســتور ممــا 

اثــر علــى فاعليــة هــذه الهيئــات التــي لــم تتمكــن أن تلعــب دورهــا الدســتوري.

وأخيــرا وبالرغــم مــن أهميــة التكريــس الدســتوري للبيئــة نلاحــظ غيــاب التنصيــص عــن المرجعيّــة 
الدوليّــة للتنميــة المســتدامة والتــي تعتبــر أساســيّة خاصــة وأنهــا امتــدادا للدســتور الــذي ينــصّ 
فــي التوطئــة علــى " تمسّــك شــعبنا... بالقيــم الإنســانيّة وبمبــادئ حقــوق الإنســان الكونيّــة 
الســامية..." وبالتعــاون مــع شــعوب العالــم " وبالكســب الحضــاري للإنســانيّة" "والمســاهمة 
فــي ســلامة المنــاخ والحفــاظ علــى البيئــة الســليمة بمــا يضمــن اســتدامة مواردنــا" فضــلا عــن 

تأكيــد علويــة المعاهــدات المصــادق عليهــا علــى القوانيــن. 

للحــق فــي الصحــة بمــا هــو حــق إجتماعــي و  2021 " و حيــث أن  أكتوبــر 4--   90328 58   أنضــر.ي قــرار محكمةالاســتئناف بصفاقــس القضيــة عــدد: 
إقتصاديإرتباطــا مباشــرا بالحــق فــي الحيــاة و بالحــق فــي بيئــة ســليمة متوازنــة كحــق مكــرس صلــب أحــكام الفصــل 45 مــن الدســتور كمــا لــه إرتبــاط مباشــر 
بحقــوق الأجيــال القادمــة و بــدور القاضــي بمــا هــو ضامــن للحقــوق و الحريــات فــي إقــرار مبــدأ مســؤولية الأجيــلا الحاضــرة تجــاه الأجيــال القادمــة". غيــر 

منشــور. 
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 الفصل الثاني: مجلة الجماعات المحلية
) م.ج.م( 

المتعلّــق بمجلــة  2018 و  9 مــاي  المــؤرخ فــي   2018 29 لســنة  عــدد  القانــون الأساســي 
59 م.ج.م(  المحليــة)  الجماعــات 

مثــل صــدور م ج م نقلــة نوعيــة فــي منظومــة اللامركزيــة فــي القانــون التونســي إذ ترجمــت 
هــذه المجلــة المبــادئ الجديــدة التــي كرســها البــاب الســابع مــن الدســتور المخصــص للســلطة 
المحليــة.و بالرغــم مــن أهميــة هــذا القانــون مــن ناحيــة المكانــة التــي يمنحهــا للبيئــة والتنميــة 
المســتدامة عامــة إلا انــه يعانــي مــن عديــد النقائــص عرقلــت فاعليتــه فــي تحقيــق تنميــة 

محليــة مســتدامة و فــي حوكمــة بيئيــة محليــة.

1. تكريس صريح للمعطى البيئي

يبــدو خيــار المشــرع بإدمــاج البعــد البيئــي فــي التنظيــم اللامركــزي منــذ وثيقــة شــرح الأســباب 
حيــث ذكــر المشــرع ب"ضــرورة تكليــف الجماعــات المحليــة بمهمــة تنمويــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار 
التخطيــط التابــع الناجــع للمجــال الترابــي و حمايــة المحيــط و الثــروات الطبيعيــة و التضامــن بيــن 
الأجيــال و الجهــات ومشــاركة المجتمــع المدني".وقــد خوّلــت المجلــة ترجمــة هــذا الخيــار علــى 

عديــد المســتويات أهمهــا:

على مستوى المبادئ:
تميــزت المجلــة بتكريــس معطيــات هامــة مكونــة لقانــون البيئــة و ذلــك منــذ الفصــل الأول 
منهــا الــذي ربــط اللامركزيــة بالتنميــة المســتدامةو ســيكون لهــذا التكريــس ضمــن الفصــل الأول 
ــادئ  ــة المســتدامة ضمــن مب ــة مــن خــلال إدمــاج التنمي ــة فصــول المجل ــى بقي انعكاســات عل
تســيير المرافــق العامــة المحليــة )الفصــل 75( و ضمــن مبــادئ التهيئــة الترابيــة و التعميــر )البــاب 
الثالــث المعنــون " فــي التهيئــة الترابيــة و التعميــر و التنميــة المســتدامة"( و ضمــن مقومــات 

المخططــات التنمويــة المحليــة) الفصــل 106(.

فــي  المســتدامة  التنميــة  مبــادئ  باحتــرام  المحليــة  الجماعــات  ألــزم  المشــرع  أن  بــل 
إعدادأمثلةالتهيئــة )الفصــل 119 ( ممــا يجعــل هــذا المبدأأساســيا فــي المجــال الترابــي و 

عامــة. بصفــة  المحليــة  التنميــة 

و لــم يكتــف المشــرع بالتنميــة المســتدامة كمكــون أساســي للتنميــة المحليــة و محــركا لهــا 
بــل دعمــه بمفهــوم جديــد فــي القانــون التونســي و هــو الاقتصــاد الأخضــر )الفصــل 109 ( 
علمــا و أن المشــرع جمــع فــي هــذا الفصــل بيــن الاقتصــاد الأخضــر و الاقتصــاد الاجتماعــي و 
التضامنــي و الطاقــات المتجــددة التــي تتمتــع المشــاريع المتعلقــة بهابأولويّــة الدعــم مــن قبــل 

الجماعــات المحليــة .

التنمية ضمن صلاحيات الجماعات المحلية:
كلــف الفصــل 200مــن المجلــة البلديــة بتنميــة منطقتهــا "بيئيــا" و قــد صاحبــت هــذه المهمــة 
مجموعــة مــن الصلاحيــات الذاتيــة تحتــل فيهــا البيئــة مكانــة محــدودة نســبيا فــي علاقــة بتجميــل 
المدينــة و تنظيفهــا و حمايــة البيئــة بصفــة عامــة مــن مظاهــر التلــوث المختلفــة )الفصــل 

-240الفصــل 267(.

59.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 ، الصادر في 15 ماي 2018،الصفحة 1710
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مــن ناحيــة أخــرى تمــارس البلديــة بعــض الصلاحيــات البيئيــة بصفــة مشــتركة مــع الســلطة 
البلديــة  بتــراب  الواقــع  الســاحلي  الشــريط  فــي  التصــرف  مجــال  فــي  لاســيما  المركزيــة 
)الفصــل243( و هــذا و تمثــل البيئــة مــن أهــم مكونــات الضبــط المحلــي فــي إطــار مهمــة 

رئيــس البلديــة فــي مجــال حمايــة النظــام العــام البيئــي و الجمالــي.

وتطبيقــا لهــذه الفصــول اعتبــر القاضــي الإداريــأن مخالفــة التراتيب العمرانية بالبناء العشــوائي 
هــو عامــل مــن عوامــل تلــوث البيئــة الحضاريــة يوجــب التصــدي لــه من طــرف الســلطات المعنية 
باعتبــاره يــؤدي إلــى المســاس بحقــوق متســاكني المنطقــة البلديــة. و عليــه فــإن دور رئيــس 
البلديــة لا يقتصــر فقــط علــى حمايــة الملــك العــام البلــدي و المحافظــة عليــه إنمــا يتعــداه إلــى 
واجــب التصــدي لــكل مظاهــر التلــوث العمرانــي داخــل المنطقــة البلديــة الراجعــة لــه بالنظــر"60 .

كمــا تحتــل البيئــة مكانــة متميــزة فــي البــاب المتعلــق بالتعــاون اللامركــزي حيــث ينــص الفصــل 
40 مــن المجلــة ضمــن مجــالات التعــاون الدوليعلــى المحافظــة علــى البيئــة و دعــم الطاقــات 
المتجــدّدة. إلا أن تنزيــل هــذا الفصــل علــى المســتوى التطبيقــي بقــي محــدودا و لــم تنطلــق 

ســوى بعــض البلديــات فعليــا فــي بعــث مشــاريع التعــاون فــي المجــال البيئــي.

2. مدى كفاية تكريس البعد البيئي كمحرك للتنمية المحلية

بالرغــم مــن أهميــة حضــور البيئــة صلــب مجلــة الجماعــات المحليــة إلاأن تكريــس هــذا المعطــى 
يبــدو غيــر كاف و ذلــك لعــدة أســباب:

المكونــات  عديــد  غيــاب  نلاحــظ  حيــث  البيئــة  لمكونــات  جزئــي  بتكريــس  المشــرع  •  اقتصــار 
البيئيــة الهامــة فــي مجــال صلاحيــات الجماعــات المحليــة علــى غــرار الطاقــات المتجــددة، 
التنــوع البيولوجــي و فــي مجــال مقاومــة التغييــرات المناخيــة، خاصــة فــي علاقــة بالبلديــات 

الســاحلية مثــلا.

فــي  الاقتصــار  خــلال  مــن  البلديــات  لصالــح  تقليديــة  بيئيــة  بصلاحيــات  المشــرع  •  اكتفــاء 
الفصــل235 علــى التنصيــص ضمــن الصلاحيــات الذاتيــة علــى المجــالات التقليديــة للبلديــة 
فــي مجــال المحافظــة علــى البيئــة و تجميــع الفضــلات و فرزهــا ونقلهــا للمصبــات المراقبــة 
و هــو مــا يعتبــر غيــر كاف خاصــة أمامالإشــكاليات التــي تطرحهــا النفايــات بالنســبة لعديــد 
البلديــات التــي يقــف دورهــا تطبيقــا للمجلــة علــى تجميــع و فــرز و نقــل الفضــلات المنزليــة 
الــى المصبــات المراقبــة بينمــا تعانــي البلديــات مــن التلــوث الــذي تتســبب فيــه هــذه المراكــز 
و التــي تشــكو مــن ســوء تصــرف و حوكمــة بــل أصبحــت وكــرا للتلــوث هــذا إلــى جانــب 

ــة61. ــات الطبي ــات بخصــوص النفاي ــي تواجههــا البلدي الإشــكاليات الت

ــدور الهــام للبلديــات فــي مجــال الشــريط الســاحلي و المحافظــة  ــاب التنصيــص علــى ال •  غي
علــى التــراث و الاقتصــار عليهمــا ضمــن الصلاحيــات المشــتركة المنصــوص عليهــا بالفصــل 

243و تنتظــر إلــى اليــوم صــدور القانــون المتعلــق بهــا تطبيقــا للفصــل 13مــن المجلــة .

علاقــة  106فــي  الفصــل  ســيما  لا  المحليــة  بالتنميــة  المتعلقــة  الفصــول  تفعيــل  •  عــدم 
بمخططــات التنميــة المحليــة والتــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار مقتضيــات التنميــة المســتدامة اذ لــم 
تعتمــد جــل هــذه البلديــات هــذا الفصــل بــل اقتصــرت علــى المخطــط التشــاركي التقليــدي62.

60.   محكمة إدارية الدائرة الابتدائيةبالقصرين، قضية عدد 137805 بتاريخ 26 مارس 2019.1710
61.    فــي 10 ســبتمبر 2021 تــم فتــح تحقيــق مــن طــرف المحكمــة الابتدائيةبصفاقــس 2 فــي ملــف العثــور علــى مخزنيــن غيــر مرخــص فيهــا للنفايــات الطبيــة 

الخطيــرة بصفاقس 
62.    تبــذل عديــد المنظمــات والجمعيــات مجهــودا لتقديــم الدعــم المــادي واللوجســتي والتقنــي للمجالــس ومســاعدتها علــى إعــداد مخططــات التنميــة 

المحليــة طبقــا للفصــول 105 و106.
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•  تعطــل جــل البلديــات فــي إعــداد مخططــات التهيئــة العمرانيــة طبــق لفصــول المجلــة لعــدة 
أســبابأهمها صــدور الأمــر عــدد 926 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 25 نوفمبــر 2020 والمتعلــق 
ــة والمؤسّســات والمنشــآت  ــة ومصالحهــا الخارجي ــط إجــراءات تنســيق الإدارات المركزي بضب
العموميــة مــع البلديــات فــي مجــال إعــداد أو مراجعــة أمثلــة التهيئــة العمرانيــة والمصادقــة 
عليهــا خاصــة لمــا يشــوبه مــن خروقــات للدســتور ولمجلــة الجماعــات المحليــة. وقــد تقدّمــت 
الجامعــة الوطنيــة للبلديــات وبلديــة رواد وبلديــة بنــزرت بدعــاوي قصــد طلــب إلغــاء هــذا الأمــر 
وبمطالــب لتوقيــف تنفيــذه لــم تحســم بعــد مــن طــرف القضــاء الإداري63.و الــذي يعيــد إحيــاء 
مقتضيــات مجلــة التهيئــة الترابيــة و التعميــر فــي مخالفــة تامــة لأحــكام مجلــة الجماعــات 

المحليــة لا ســيما فــي البــاب المتعلــق بالتهيئــة الترابيــة و التعميــر و التنميــة المســتدامة

•  ضعــف الجبايــة البيئيــة المحليــة حيــث اقتصــرت المجلــة علــى تكريــس معاليــم تضبــط الجهــات 
دون البلديــات مبالغهــا تتعلــق بقبــول أو معالجــة فواضــل وحــدات الإنتــاج الملوثــة و معاليــم 
ســنوية للترخيــص فــي ممارســة أنشــطة اقتصاديــة خطــرة و ذات انعــكاس ســلبي غيــر عــادي 
علــى البيئــة ) الفصــل14 ( بينمــا كان بالإمــكان تكريــس مثــل هــذه المعاليــم بالنســبة للبلديــات 

ممــا يتماشــى مــع مهمتهــا البيئيــة.

•  عــدم اعتمــاد المجلــة علىمبــدأ التمييــز الايجابــي و تكريــس الخصوصيــات البيئيــة عنــد توزيــع 
مــوارد صنــدوق التســوية و التعديــل بيــن البلديــات و الــذي يقتضــي أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار 
خصوصيــات الجــزر و الواحــات مثــلا خاصــة و آن هــذا المبــدأ يتماشــى مــع مبــدأ التضامــن و 

التنميــة المســتدامة.

ــه الخصــوص و اقتصــار  ــى وج ــي عل ــاذ القــرار البيئ ــدأ التشــاركية فــي اتخ ــاب تكريــس مب •  غي
المشــرع علــى تكريــس مبــدأ عــام للديمقراطيــة التشــاركية و الحوكمــة المحليــة يشــمل مختلف 
مجــالات التنميــة بمــا فيهــا البيئيــة دون التنصيــص علــى الآليات التشــاركية و الاكتفاء بالإحالة 

علــى أمــر تطبيقــي يضبــط نظامــا نموذجيــا لهــذه الآليــات لــم يصــدر إلــى اليــوم.

ــادئ العامــة  ــات علــى التنصيــص علــى المب ــاب التعــاون بيــن البلدي •  اقتصــار المشــرع فــي ب
لآليــات التعــاون دون تأطيرهــا بوضــوح ممــا عقــد تنزيــل هــذه الآليــات علــى ارض الواقــع لا 

ســيما فــي المجــال البيئــي ولــم يشــجع البلديــات علــى اعتمادهــا.

63.    و اســتندت الدعــوى علــى أن المنوبــة "ســتواجه وضعيــة إربــاك و تأرجــح بيــن تطبيــق المبــادئ و القواعــد المضمنــة بمجلــة الجماعــات المحليــة و أحــكام 
هــذا الأمــر خاصــة و أنهــا ســتجد نفســها مجبــرة للرضــوخ للمراســلات الموجهــة إليهــا مــن الســلطة المركزيــة قصــد تجنــب التعطيــلات التــي مــن شــأنها 

أن تعرقــل مســار إعــداد أمثلــة تهيئتهــا.
حيــث أن مراجعــة المنوبــة لمثــال التهيئــة العمرانيــة هــي مســألة متأكــدة جــدا و مطروحــة حاليــا باعتبــار أن المنوبــة مثــل عديــد البلديــات الأخــرى ســتنطلق 

فــي هــذا المســار.
حيــث أن المنوبــة التــي ســتنطلق فــي مراجعــة مثــال التهيئــة العمرانيــة وجــدت نفســها فــي وضعيــة يصعــب فيهــا تحديــد النظــام القانونــي المنطبــق 
إمــا وفقــا لأحــكام مجلــة الجماعــات المحليةولأحــكام مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر فيمــا لا يتعــارض مــع مبــدأ التدبيــر الحــر أو طبقــا للأمــر عــدد 926 

المــراد توقيــف وتأجيــل تنفيــذه".
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64.   التلوث التنوع البيولوجي، 
65.   المياه، الغابات، التراث المادي أو اللامادي، الأراضي الفلاحية....

المبحث الثاني:
في التشريعات البيئية 

المتخصصة
صــدرت فــي الفتــرة 2011 إلــى 2021 مجموعــة مــن القوانيــن ذات صبغــة بيئيــة ونقصــد 
بالنصــوص البيئيــة المتخصصــة، القوانيــن التــي صــدرت عــن مجلــس نــواب الشــعب والتــي 
تعلقــت بمجــال مــن مجــالات البيئــة64 أو بإحــدى مكونــات البيئــة65 هــذه النصــوص كان للعديــد 
منهــا الأثــر الإيجابــي لحمايــة البيئــة ومكوناتهــا وتعزيــز الإطــار القانونــي الحمائــي لهــا، إلا أنّنــا 
لاحظنــا صــدور قوانيــن كان لهــا الأثــر الســلبيّ علــى البيئــة رغــم تعلّقهــا بمــواد ومجــالات بيئيّــة.

ــة والســلبيّة  ــذا، ســنقوم فــي هــذا المبحــث بالتعــرض لهــذه التشــريعات بجوانبهــا الإيجابيّ ول
مــن خــلال مختلــف مجــالات البيئــة ومكوناتهــا وســنخصص: 

• الفصل الأول التشريعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، 

• الفصل الثاني التشريعات في مجال الطاقة،

• الفصل الثالث التشريعات ذات العلاقة بمكافحة التلوث والأمن البيولوجي

• الفصل الرابع التشريعات ذات العلاقة بمقاومة التغييرات المناخية

• الفصل الخامس القوانين المتعلقة بالمجال العمراني والعقاري

• الفصل السادس التشريعات المتعلقة بالبيئة الثقافية.
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الفصل الأول: في التشريعات المتعلقة 
بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية

إن مــا لاحظنــاه خــلال الفتــرة 2011-2021 هــو صــدور بعــض القوانيــن ذات العلاقــة المباشــرة 
بمجــال التنــوع البيولوجــي والمــوارد الطبيعيــة وخاصــة الغابــات والأراضــي الفلاحيّــة والصيــد 

البحــري.

1. تنقيح مجلة الغابات: الاستغلال أولا وأخيرا

ــلاث مناســبات ســنة 2013، 2017 و2018، وبالاطــلاع  ــات فــي ث ــة الغاب ــح مجل ــم تنقي لقــد ت
علــى هــذه الأحــكام نلاحــظ أنهــا جــاءت لإدخــال تعديــلات قــد لا تخــدم حمايــة الغابــات وتنوعهــا 
البيولوجــي إذ جــاءت هــذه التعديــلات باســتثناءات مــن شــأنها الســماح بأنشــطة فــي المجــال 
الغابــي لا تســمح بهــا مجلــة الغابــات، )1( بينمــا لــم يتــم أي تعديــل مــن شــأنه تدعيــم الحمايــة 
الغابيــة مــن ناحيــة وتحييــن المجلــة انطلاقــا مــن التطــورات الدوليــة التــي طــرأت علــى قانــون 

البيئــة منــذ مؤتمــر ريــودي جانيــرو لســنة 1992، )2(.

تنقيحات لا تخدم حماية الغابات:
إن أول تنقيــح للمجلــة الغابيــة جــاء بموجــب القانــون عــدد 47 المــؤرخ فــي 1 نوفمبــر 2013 
ــة وتغييــر  ــة الأراضــي الفلاحيّ المتعلــق بســن أحــكام اســتثنائية تتعلــق بإجــراءات تغييــر صلوحيّ
خــارج  الكائنــة  الأراضــي  للغابــات وتهيئــة وتعميــر  الدولــة  لملــك  التابعــة  الأراضــي  وصــف 
المناطــق المغطــاة بأمثلــة تهيئــة والمخصصــة لتنفيــذ البرنامــج الخصوصــي للســكن الاجتماعــي 

وإحــداث المناطــق الصناعيــة.

والــذي تدعــم بالقانــون عــدد 48 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 15 جــوان 2017 والمنقــح للقانــون 
عــدد 47 لســنة 2013، حيــث مــدد هــذا التنقيــح فــي مــدة ســريان هــذه الأحــكام الاســتثنائية إلــى 

موفــى 31 ديســمبر 2020 بعــد أن كان ســاري المفعــول لمــدة 3 ســنوات فقــط.

ونتساءل هنا عمّا ورد في هذا القانون من أحكام تؤثّر سلبا على الغابات؟

•  جــاء هــذا القانــون فــي إطــار موجــة مــن الأحــكام الاســتثنائية التــي حــاول المجلــس الوطنــي 
تســوية  الأساســيّة  غايتهــا  وكانــت  تســييرها   2019-2014 برلمــان  وكذلــك  التأسيســي 
وضعيّــات مخالفــة للقانــون مــن ناحيــة وتمكيــن المتنفذيــن مــن الباعثيــن العقارّييــن ثــم 
اســتغلال  مــن  وتمكينهــم  ناحيــة  مــن  تســوية وضعياتهــم  مــن  والســياحيّين  الصناعيّيــن 

الأراضــي الفلاحيّــة والغابيّــة إلــى مســاحات يمكــن أن تتجــاوز الخمســين )50( هكتــارا!!

ــر وصــف الأراضــي  ــة وتغيي ــة أو الفلاحيّ ــة الأراضــي الغابي ــر صلوحيّ •  يقــر هــذا القانــون تغيي
التابعــة لملــك الدولــة للغابــات وتهيئــة وتعميــر الأراضــي الكائنــة خــارج المناطــق المغطــاة 
بأمثلــة تهيئــة والقابلــة للتعميــر وذلــك لتنفيــذ: البرنامــج الخصوصــي للســكن الاجتماعــي مــن 
ناحيــة ولإنشــاء المناطــق الصناعيــة لفائــدة الوكالــة العقاريــة الصناعيّــة والأقطــاب والمركّبــات 

ــة والتكنولوجيــة.. الصناعيّ

هــذا التغييــر للصلوحيّــة وللوصــف يتــم بقــرارات مشــتركة بيــن وزيــر الفلاحيــة مــن جهــة والوزيــر 
المعنــي بالنشــاط مــن جهــة أخــرى بعــد المعاينــة مــن قبــل لجنــة فنيــة تحــدث للغــرض وليــس 
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لهــذه اللجنــة رأيــا مطابقــا! إذ أن استشــارتها وجوبيــة ورأيهــا غيــر مطابــق66.

كمــا ينــص القانــون علــى وجــوب المصادقــة علــى أمثلــة التهيئــة التفصيليــة التــي ســتغطي 
الأراضــي التــي تــم تغييــر صلوحيتهــا أو وصفهــا، إذا تجــاوزت مســاحتها 50 هكتــارا بينمــا تعفــى 

الأراضــي التــي لا تتجــاوز مســاحتها 50 هكتــارا مــن هــذا الشــرط!!

كمــا تســري هــذه الأحــكام الاســتثنائية إلــى غايــة 31 ديســمبر 2020، ولهــا مفعــول رجعــي 
بالنســبة لــكل الوضعيــة اللاحقــة لتاريــخ الأول مــن نوفمبــر 2016 67 .

إن هذه الأحكام الاستثنائية خطيرة جدا على عدة مستويات:

•  إن تغييــر صبغــة أراضــي فلاحيّــة أو غابيّــة لغايــات ســكنية وخاصــة صناعيّــة تتعــارض تمامــا مع 
الغايــة الأساســية مــن تصنيــف منطقــة غابيــة: وهــي حمايتهــا وإبعادهــا عــن أي تأثيــر ســلبي 
للأنشــطة الإنســانيّة: الســكنى، الصناعــة، الفلاحــة... ويكــون تغييــر الصبغــة والصلوحيّــة 
المســتوى  علــى  والهشــة  ناحيــة  مــن  القليلــة  المناطــق  هــذه  علــى  الكبــرى  بالخطــورة 

الإيكولوجــي.

ــة مــن شــأنه الإضــرار بالمنظومــة  ــة أو فلاحيّ ــة علــى أراضــي غابيّ •  إن إحــداث مناطــق صناعيّ
ــم اســتغلالها. ــة ككل وليــس للمنطقــة أو الرقعــة التــي ت الإيكولوجي

•  هــذه الأخطــار الكبيــرة التــي تتعــرض لهــا الغابــات بقوانيــن وطنيــة كان الأجــدر بهــا حمايــة 
الغابــات وتعزيــز مجلــة الغابــات فــي بعدهــا الحمائــي والرقابــي.

إلا أن المشــرع فــي الفتــرة 2014-2019، إلــى جانــب تأكيــده وتوســعه فــي الأحكام الاســتثنائيّة 
الــواردة بالقانــون عــدد 47 لســنة 2013، وذلــك بموجــب القانــون عــدد 48 لســنة 2017، أضــاف 
تنقيحــا آخــر لمجلــة الغابــات بموجــب القانــون عــدد 1 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 3 جانفــي 2018، 
بإضافــة اســتثناء آخــر إلــى القائمــة الطويلــة مــن الاســتثناءات التــي تمكّــن مــن تغييــر وصــف 
أمــلاك الدولــة للغابــات إذ مكّــن هــذا القانــون مــن تغييــر هــذا الوصــف "لإنجــاز مرافــق عموميــة 
أساســيّة مدرجــة بمخططــات التنميــة المصــادق عليهــا شــرط أن ينطلــق الإنجــاز فــي أجــل لا 
ــر  ــه أكث ــي وجعل يتجــاوز خمــس ســنوات".وهو اســتثناء آخــر مــن شــأنه إضعــاف الغطــاء الغاب

هشاشــة وعرضــة للاســتغلال بينمــا الأصــل حمايتــه وتوســيعه!

غياب التنقيحات الجديّة والفعّالة للمجلة الغابيّة:
رغــم كل التطــورّات التــي حصلــت منــذ 1992 68 ورغــم التنقيحــات العديــدة التــي أدخلــت علــى 
مجلــة الغابــات خاصــة فــي 2005، فــإن المجلّــة لــم تتأقلــم مــع التطــورات الحاصلــة فــي مجــال 
التّنــوع البيولوجــي. ولــذا ورغــم كل الدّراســات التــي قامــت بهــا وزارة الفلاحــة69 وكل التّوصيــات 
التــي صــدرت عنهــا لتنقيــح المجلّــة وخاصــة فيمــا يتعلّــق بحمايــة المناطــق المحميّــة،70 والتوسّــع 
فــي أنواعهــا، إلا أنــه لــم تقــدم أي مشــاريع فــي هــذا الصّــدد أمــام المجالــس المكلفة بالتشــريع 
منــذ 2011 إلــى اليــوم. والانطبــاع العــام الــذي تعطيــه المشــاريع المقدمــة والقوانين المصادق 
ــم  ــات ســوى مصــدر اســتغلالاقتصاديّ يت ــرى فــي الغاب ــة لا ت ــس النيابيّ عليهــا هــو أن المجال
تقديمــه أيضــا علــى أســاس الحاجــة الاجتماعيــة، إلا أن أغلــب التنقيحــات الــواردة منــذ 2011 
تؤكــد الرغبــة فــي اســتغلال الغابــات باســتعمال تقنيــة القوانيــن الاســتثنائية وهــي مــن أخطــر 

الآليــات التشــريعية.

66.   شكلية جوهرية لا غير.
67.   تاريخ نهاية الأحكام الاستثنائية بموجب القانون عدد 47 لسنة 2013.

68.   تاريخ المصادقة على اتفاقية ريوديجانيرو وحول التنوع البيولوجي.
69.   الوزارة المشرفة على الغابات.
70.   الحدائق الوطنية والمحميات...
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هــذه الآليــة "القوانيــن الاســتثنائية" بلغــت درجــة مــن "المكــر" أنــه تنقــح أحــكام مجلــة الغابــات 
فــي إطــار تنقيــح القانــون عــدد 87 المــؤرخ فــي 11 نوفمبــر 1983 المتعلــق بحمايــة ا لأراضــي 
الفلاحيــة ويذكــر ذلــك بصفــة عرضيّــة فــي نهايــة تنقيــح القانــون71 لأنهــا لا تقــدم أي رؤيــة 
لإدخــال  اســتغلالها  بالإمــكان  كان  عديــدة  فرصــا  أيضــا  ضيــع  مــا  وهــو  للتشــريع  متكاملــة 
التنقيحــات الأساســية والناجعــة علــى مجلــة الغابــات. ســواء فيمــا تعلــق بممارســة الأنشــطة 
داخــل الغابــات وخاصــة الأنشــطة الســياحيّة والترفيهّيــة وخاصــة les randonnées وكذلك حماية 
 les corridors écologiquesالمناطــق المحميّــة وتوســيع القائمــة وإقــرار المســالك الإيكولوجيــة
وغيرهــا منالتنقيحــات التــي كان بإمكانهــا تعزيــز مجلــة الغابــات بهــا وحمايــة الأصنــاف التونســيّة 

مــن الأصنــاف الخارجيّــة الغازيــة!

2. تنقيحات قانون حماية الأراضي الفلاحيّة

كمــا هــو الشــأن بالنســبة للأراضــي الغابيّــة صادقــت المجالــس النيابيّــة فــي الفتــرة 2011 إلــى 
2021 علــى مجموعــة مــن القوانيــن الاســتثنائيّة التــي جــاءت لتنقيــح القانــون عــدد 87 لســنة 

1983 المــؤرخ فــي 11 نوفمبــر 1983 المتعلــق بحمايــة الأراضــي الفلاحيّــة.

وبالرجــوع إلــى هــذا القانــون72 نلاحــظ أن الهــدف الأساســي منــه كان حمايــة الأراضــي الفلاحيــة 
مــن الاســتغلال غيــر الفلاحــي وذلــك بتغييــر صفتهــا وصلوحيتهــا حتــى تســتعمل لغايــات 
ســكنيّة وأنشــطة صناعيّــة وســياحيّة. وهــو مــا أثّــر ســلبا علــى النســيج الفلاحــي التونســي 
وجعلــه يخســر ســنويا مئــات الآلاف مــن الهكتــارات. وجــاءت هــذه التنقيحــات لتتوســع فــي 
أوجــه تغييــر صفة/صلوحيــة الأراضــي الفلاحيــة ولتســوية الوضعيــات المخالفــة للقانــون والتي 
غيّــرت بصفــة غيــر قانونيــة صفــة هــذه الأراضــي إمــا لدواعــي ســكنية أو لإقامــة منشــآت 

اقتصاديــة73.

فــكان القانــون عــدد 47 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 1 نوفمبــر 2013 والــذي نقــح بالقانــون عــدد 
48 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 15 جــوان 2017 والــذي مــدّد الأحــكام الاســتثنائيّة إلــى موفــى 
31 ديســمبر 2020.ثــم كان القانــون عــدد 67 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 15 أوت 2016 يتعلــق 

بإتمــام القانــون عــدد 87 لســنة 1983 المتعلــق بحمايــة الأراضــي الفلاحيّــة.

إن مــا يزعــج فــي هــذه الأحــكام الاســتثنائيّة أنهــا لا تقــدّم أي رؤيــة واضحــة ومتكاملــة لحمايــة 
الأراضــي الفلاحيــةّ والمشــاكل التــي تعانــي منهــا وخاصّــة التّقســيم المفــرط لهــذه الأراضــي 
وعــدم اســتعمالها نظــرا لتشــتّت الملكيّــة الفلاحيّــة وعــدم اســتعمال آلاف الهكتــارات لصغــر 
حجــم هــذه الأمــلاك. ولــذا، فــإن هــذه الأحــكام الاســتثنائية لا تقــدم حلــولا لهــذه الوضعيّــة 
بــل يمكــن أن تشــجّع علــى عكــس ذلــك: فبكثــرة الأحــكام الاســتثنائيّة تصبــح الاســتثناءات هــي 
الأصــل، وتدفــع أكثــر نحــو تشــتّت الملكيــة الفلاحيــة وتراجــع اســتعمال الأراضــي الفلاحيــة 
للأنشــطة الفلاحيــة التــي تصبــح مكمــلا للأنشــطة الأخــرى: الإقامــات الريفيّــة والفضــاءات 
الســياحيّة المرتبطــة بالنشــاط الفلاحــي. هــذه الخطــورة تتضاعــف مــع ربــط الاســتثناءات بيــن 
ــون عــدد 67 الصــادر فــي 15 أوت 2016 حــدّد  ــات خاصــة وأن القان ــة والغاب الأراضــي الفلاحيّ
المســاحة الدنيــا الغابيــة التــي يمكــن إقامــة المنشــآت الســياحيّة عليهــا بـــ20 هكتــارا بينمــا لــم 

ــة! ــا فيمــا يتعلــق بالأراضــي الفلاحي يشــترط أي مســاحة دني

71.   انظر.ي القانون عدد 67 لسنة 2016 في 15 أوت 2016 يتعلق بإتمام القانون عدد 87 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983.
72.   قانون 1983.

73.   صناعية خاصة وسياحية.
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3. تعديل قانون الصيد البحري: تشّديد الحماية

صــدر القانــون عــدد 30 فــي 23 مــاي 2018، يتعلــق بإتمــام القانــون عــدد 13 لســنة 1994 
المــؤرخ فــي 31 جانفــي 1994 المتعلــق بممارســة الصيــد البحــري. والــذي أضــاف الفصــل 27 
مكــرر "الــذّي مكّــن الأعــوان المخــوّل لهــم معاينــة جرائــم الصيــد البحــري مــن تحريــر محاضــر فــي 
الغــرض بالاعتمــاد علــى المعلومــات المتعلقــة بمواقــع وجــود وحــدات الصيــد البحــري والتــي 

توفرهــا تجهيــزات المراقبــة عبــر الأقمــار الاصطناعيــة.

ــا  ــة المــوارد البحريــة، وليضــع إطــارا قانونيّ ــح الهــامّ لقانــون 1994 جــاء ليتعــزّز حماي هــذا التنقي
يشــرع اســتعمال هــذه التنقيحــات التــي لــم يكــن القانــون فــي نســخته الأصليّــة ينــص عليهــا. 
ــة  ــة حمايــة المــوارد البحريّ هــذا التعديــل الإجرائــي نعتبــره هامــا نظــرا لانعكاســاته علــى إمكانيّ

وخاصــة فــي المناطــق المحجــرة.

4. بروتوكول ناغويا: أهم الإضافات في السنوات الأخيرة

تمــت المصادقــة علــى بروتوكــول ناغويــا بشــأن الحصــول علــى المــوارد الحينيــة والتقاســم 
العــادل والمنصــف للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها الملحــق باتفاقيــة التنــوع البيولوجــي 

بموجــب القانــون الأساســي عــدد 12 لســنة 2021 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2021.

ونعتبر هذه المصادقة هامة جدا على مستوى التشريع التونسي والتزامات الدولة:

 التزامات الدولة التونسية الناشئة عن بروتوكول ناغويا:
يأتــي بروتوكــول ناغويــا دعمــا لحقــوق الــدّول والشــعوب علــى مواردهــا الجينيّــة مــن ناحيــة 
وتمكيــن الاســتفادة "الكونيــة" منهــا مــع حمايــة حقــوق مقــدّم المــورد الجينــي فــي إطــار 
اتفــاق. حيــث يقــوم بروتوكــول ناغويــا علــى تحقيــق درجــة عليــا مــن التأكّــد ومــن الشــفافيّة 
لمقدّمــي المــوارد الجينيّــة ومســتخدمها علــى حــد الســواء ويســاعد علــى ضمــان تقاســم 
المنافــع خصوصــا عندمــا تنتقــل المــوارد الجينيّــة مــن بلــد المنشــأ )المصــدر( إلــى بلــد آخــر.

ــة لقبــول  ــة والمؤسســاتيّة والعدليّ ــدول عندهــا أن تعــد أنظمتهــا القانوني ــذا يكــون علــى ال ول
وفهــم وإنفــاذ بروتوكــول ناغويــا وذلــك عــن طريــق:

ــة لــكل بلــد علــى مبــادئ وآليــات الوصــول والحصــول  النــص صراحــة فــي النصــوص القانونيّ
علــى المــوارد الجينيّــة والتّقاســم العــادل والمنصــف للمنافــع النّاشــئة مــن اســتخدامها، وخاصة 

مبــادئ: الشــفافية والتّأكــد )اليقيــن(.

اعتمــاد قواعــد وإجــراءات عادلــة وغيــر تعســفيّة خاصّــة فيمــا يتعلــق بالموافقــة المســبقة عــن 
علــم، وإعــداد الوثائــق المصاحبــة لــكل هــذه الإجــراءات: التصاريــح أو مــا يعادلهــا عنــد منــح حــق 
الحصــول وتحديــد آليّــات التّقاســم العــادل والمنصــف للمنافــع مــن اســتخدام المــوارد الجينيّــة 
ــج البحــوث  ــل تقاســم نتائ ــة( مث ــة )نقديّ ــر ماليّ ــة أو غي ــك فــي شــكل منافــع ماليّ ســواء كان ذل

أونقــل تكنولوجيــا مالحمايــة التنــوع البيولوجــي والمحافظــة عليــه.

ــات لفــضّ النزاعــات المتعلقــة بالوصــول إلــى  كمــا يؤكــد البروتوكــول علــى وجــوب إرســاء آلي
المــوارد الجينيّةوتقاســم المنافــع المتعلقــة بهــا ســواء كانــت آليــات قضائيّــة أو تحكيميّــة، هــذه 
ــم علــى تونــس أن تعمــل  ــه تحتّ ــول الالتزامــات الناشــئة عن المصادقــة علــى البروتوكــول وقب

ــة. ــة والمؤسســاتيّة المتعلّقــة بالمــوارد الجينيّ علــى تحييــن منظومتهــا القانونيّ
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تأثير المصادقة على المنظومة القانونيّة التونسيّة:
رغــم بعــض التطــور فــي المنظومــة القانونيــة البيئيّــة فــي تونــس إلا أن المســألة الجينيّة بقيت 
غيــر متطــوّرة. ذلــك أنــه وباســتثناء إحــداث بنــك للجينيــات فــي 11 أوت 2003 ووجــود بعــض 
القوانيــن ذات العلاقــة بالمــوارد الفلاحيّــة فــإن مجــال المــوارد الجينيّــة فــي تونــس يبقــى 
ــة ســواء مــن  ــى المــوارد الجينيّ ــم الوصــول إل ــاب نصــوص تنظّ ــك بغي ــا وذل ــر قانون ــر مؤطّ غي
قبــل المســتخدمين التونســيّين أو غيــر التونســيّين وتنظّــم اســتغلال واســتعمال هــذه المــوارد 
ونظــام الرّقابــة والتّقاضــي الخــاصّ بهــا، ولــذا وبعــد المصادقــة علــى البروتوكــول يكــون علــى 
الدّولــة أن تصــدر النّصــوص التشــريعيّة التــي مــن شــأنها أن تفعّــل البروتوكــول ويكــون ذلــك 
إمــا بإصــدار تشــريع خــاص يفعّــل البروتوكــول فــي شــكل قانــون تصاحبــه مجموعــة مــن الأوامــر 
ــى  ــة التــي ستشــرف عل ــح واللّجــان الفنيّ ــواع التراخيــص والتصاري ــي ســتحدد أن والقــرارات الت
ذلــك وتحديــد المنافــع النقدّيــة أو غيــر النقديّــة المترتبــة عــن الانتفــاع مــن المــوارد الجينيّــةأو أن 
يتــمّ تنقيــح وإتمــام الأمــر عــدد 1748 المــؤرخ فــي 11 أوت 2003 المتعلــق بإحــداث بنــك وطنــي 
للجينيــات. وإدراج هــذه المســائل التــي ستســتتبع المصادقــة علــى بروتوكــول ناغوياصلــب 
ــه  ــواردة في ــة ال ــك نصّــا شــاملا يعنــى إلــى جانــب المجــالات الأصليّ ــح، ليكــون بذل هــذا التنقي

بالحصــول علــى المــوارد الجينيّــة وتقاســم المنافــع النّاشــئة عــن اســتخدامها.

الفصل الثاني: التشريعات في مجال الطاقة

تميــزت الفتــرة الفاصلــة بيــن 2011 و 2021 بنــدرة التشــريعات ذات علاقــة بالمجــال الطاقــي 
بالرغــم مــن أن ثــورة الكرامــة حملــت مــن بيــن شــعاراتها اســترجاع ثــروات البــلاد لاســيما الطبيعية 
و الطاقيــة بالأســاس. و قــد كــرس الدســتور التونســي هــذا المبــدأ فــي بــاب الأحكام المشــتركة 

عبــر الفصــل 13 مــن الدســتور.

أنهــا تميــزت بأهميتهــا لمــا  الناحيــة العدديــة إلا  بالرغــم مــن قلــة هــذه التشــريعات مــن  و 
تمثلــه مــن تطــور فــي المجــال الطاقــي فــي بلادنــا و مســاهمة فــي انخراطــه فــي مســار 

التّشــريعات أساســا فــي: العالــم. وتتمثــل هــذه  الــذي يعيشــه  الإنتقالالطاقــي 

•  القانــون عــدد 12 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 11 مــاي 2015 يتعلــق بإنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات 
المتجددة

•  القانون عدد 11-2017 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات

ــق  ــون عــدد 12 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 11 مــاي 2015 يتعل 1.  القان
ــاء مــن الطاقــات المتجــددة 74 ــاج الكهرب بإنت

ــاء مــن الطاقــات المتجــددة و يهــدف  ــاج الكهرب ــر هــذا القانــون الإطــار العــام المنظــم لإنت يعتب
حســب مــا جــاء بفصلــه الأول إلــى تحديــد النظــام القانونــي المتعلــق بإنجازمشــاريع إنتــاج 
حاجيــات  أولتلبيــة  الذاتــي  الاســتهلاك  بهــدف  إمــا  المتجــددة  الكهرباءمنمصادرالطاقــات 

74.    الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 38 ، الصادر في 12 ماي 2015،الصفحة
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الاســتهلاك المحلــي أو بهــدف التصديربالإضافــة إلــى ضبــط النظــام القانونــي المنطبــق 
علــى المنشــآت والتجهيــزات والعقــارات والمعــدات الضروريــة لتأميــن عمليــة إنتــاج الكهربــاء 

مــن الطاقــات المتجــددة ونقلــه.

ــاء مــن الطاقــات المتجــددة موضــوع طعــن  ــاج الكهرب ــق بإنت ــون المتعل وقــد كان مشــروع القان
ــرت خاصــة مســالة مخالفــة  ــن إذ أثي ــة دســتورية مشــاريع القواني ــة لمراقب ــة الوقتي أمــام الهيئ
المشــروع لأحــكام الفصــل 13 مــن الدســتور بمقولــة أن إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة 
يعــد مــن الثــروات الطبيعيــة والوطنيــة ولابــد تبعــا لذلــك مــن احتــرام مقتضيــات الفصــل 13 
مــن الدســتور وهــو مــا لــم يتــم حســب الطاعنيــن فــي مشــروع القانــون الــذي لــم يتضمــن 
بالطاقــة  المكلفــة  اللجنــة  علــى  الاســتثمار  عقــد مشــروع  عــرض  علــى ضــرورة  التنصيــص 
بمجلــس نــواب الشــعب وعلــى خضــوع منــح رخــص إنجــاز مشــاريع إنجــاز الكهربــاء مــن الطاقــات 
المتجــددة للتفــاوض المباشــر وليــس لقانــون اللزمــات كمــا لــم ينــص علــى أن المصادقــة علــى 

عقــد اللزمــة تتــم بقانــون.

وقــد تبنــت الهيئــة فــي قرارهــا عــدد 6 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 8 أكتوبــر 2014 قــراءة واســعة 
لمفهــوم " الثــروات الطبيعيــة" الــوارد بالفصــل 13 إذ جــاء بإحــدى حيثياتــه انــه "وحيــث وبالنظــر 
لكــون مصــادر إنتــاج الكهربــاء التــي تــم التعــرض إليهــا بمشــروع القانــون تعــد ثــروات طبيعيــة" 
و أقــرت تبعــا لذلــك بعــدم دســتورية الفصــول 10 و 12 و 13 مــن مشــروع القانــون الدســتور 
مــن  الكهربــاء  بإنتــاج  المتعلقــة  الاســتثمار  عقــود  عــرض  علــى  التنصيــص  عــدم  بخصــوص 
الطاقــات المتجــددة بمــا هــي ثــروات طبيعيــة علــى اللجنــة المختصــة بمجلــس نــواب الشــعب 

وعــرض الاتفاقيــات المبرمــة فــي شــأنها علــى مجلــس نــواب الشــعب للموافقــة .

يتميــز الإطارالقانونيالمتعلــق بإنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة بتعقــده و ذلــك لعــدة 
الأمــر  باســتثناء  جلهــا  أوامــر حكوميــة صــدر  تســع  إلــى   12 عــدد  القانــون  أحــال  إذ  أســباب 
المتعلــق بالمصادقــة علــى المخطــط الوطنــي للطاقــة الكهربائيــة )الفصــل 5( و الأمــر المتعلــق 
بضبــط إجــراءات التعامــل بيــن المســتثمر و الإدارة )الفصــل 14 ( و تجــدر الإشــارة إلــى أن 
الفصــل 41 مــن هــذا القانــون اشــترط أن تصدرالنصــوص الترتيبيــة المتعلقــة بــه فــي أجــل 

تاريــخ دخولــه حيزالتنفيــذ. لايتجاوزستةأشــهرمن 

كمــا يخضــع انجازمشــاريع إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة لتلبيــة الاســتهلاك المحلــي 
إلــى جانــب مقتضيــات القانــون عــدد 12 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 11 مــاي 2015 إلىالترخيــص 
المنصــوص عليــه بمقتضــى الأمرالحكومــي عــدد 417 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 11 مــاي 
2018 المتعلــق بإصــدار القائمــة الحصريــة للأنشــطة الاقتصاديــة الخاضعــة للترخيــص وقائمــة 

ــة وتبســيطها. ــة لإنجازمشــروع وضبــط الأحــكام ذات الصل التراخيــص الإداري

هــذا و قــد تــم بمقتضــى القانــون عــدد 47 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 29 مــاي 2019 المتعلــق 
بتحســين منــاخ الاســتثمار تعديــل القانونعــدد 12 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 11 مــاي 2015 و 
هــو مــا مــن شــانه أن يتســبب فــي تشــتت النصــوص القانونيــة المتعلقــة بإنتــاج الكهربــاء مــن 

الطاقــات المتجــددة بمــا ينعكــس ســلبا علــى حســن مقرؤيتهــا و فهمهــا .

مجلــة  أحــكام  بعــض  بتنقيــح  المتعلــق   2017-11 عــدد  2.  القانــون 
المحروقــات

طــال انتظــار المهتمّيــن بالشــأن الطاقــي كل حســب مجــال اختصاصــه بخصــوص بتنقيــح مجلــة 
المحروقاتوذلــك لنواقصــه العديــدة ســواء تعلقــت بالبعــد البيئــي أو بالبعــد الجبائــي او بالبعــد 
التقنــي أو التعاقدي.وقــد عمقــت الثــورة التونســية أزمة الإطار القانوني المتعلق بالمحروقات 
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ــه  ــرأي العــام بخطــورة الفســاد الــذي يحيــط بجــل عقــود الاستغلالوالاســتثمار. وعلي ــاع ال لاقتن
طرحــت ضــرورة مراجعــة المجلــة منــذ فتــرة عمــل المجلــس التأسيســي والــذي عقدأنــداك 
جلســات اســتماع مــع خبــراء فــي الطاقــة أكــدوا قصــور المجلــة علــى تأطيــر القطــاع و عــدم 

قدرتهــا علــى مواكبــة تحــول قطــاع الطاقــة فــي العالــم وفــي تونــس.

الإصلاح غير المكتمل لمجلة المحروقات:
صــدرت مجلــة المحروقــات فــي 17 اوت 1999 )القانــون عــدد 93( وعرفــت تحويــرات هامــة فــي 
ثــلاث مناســبات قانــون 14 فيفــري 2002, 27 جويليــة 2004 وقانــون 18 فيفــري 2008(.ومنــذ 
صــدور دســتور 2014 أصبحــت الحاجــة ملحــة لمراجعــة الإطــار القانونــي للمحروقــات خاصــة وان 
النــص الدســتوري كــرس مبــادئ جديــدة كان علــى مجلــة المحروقــات أن تواكبهــا تماشــيا مــع 
ــذي يكــرس مبــدأ ســيادة الشــعب  ــار الدســتوري الجديــد و خاصــة مــع الفصــل 13 منــه وال الخي
علــى ثرواتــه الطبيعيــة واختصــاص مجلــس نــواب الشــعب فــي المصادقــة علــى العقــود 
ــة  ــادئ و حقــوق أخــرى هامــة فــي علاقــة بالحقــوق البيئي المبرمــة بشــأنها.هذا إلــى جانــب مب

كمبــدأ الشــفافية و حــق النفــاذ إلــى المعلومــة وغيرهــا.

إلا أن القانــون عــدد 41 لــم يســتجب إلا فــي جــزء ضئيــل لهــذا الإطار الدســتوري الجديد ويســتنج 
ذلــك منــذ تقديــم شــرح أســباب مشــروع القانــون المقــدم مــن الحكومــة الــذي يذكــر أن المشــروع 
يتعلــق بتعديــل بعــض فصــول مجلــة المحروقــات لجعلهــا تتوافــق مــع أحــكام الفصــل 13 مــن 
ــة. ويضيــف  ــز دور الســلطة التشــريعية فــي مجــال المــوارد الطبيعي الدســتور مــن خــلال تعزي
شــرح الأســباب أن هــذا المشــروع يمثــل خطــوة أولــى قبــل إصــلاح جوهــري للمجلــة يتماشــى 

مــع روح وجوهــر الدســتور.

وعليــه اقتصــر القانــون علــى تنقيــح بعــض الفصــول التــي تدعــم تدخــل الســلطة التشــريعية 
عبــر إدراج الموافقــة علــى الاتفاقيــة الخاصــة بمقتضــى قانــون )الفصــل 19 .5( مــع إقحــام 
بعــض المصطلحــات التيتعــوض بعــض عبــارات فــي بعــض فصــول المجلة.كمــا مكــن القانــون 
صاحــب رخصــة الاستكشــاف مــن التمتــع بالحــق الحصريفــي تحويــل رخصتــه إلــى رخصــة بحــث.

إلا أن الفصــل الثالــث مــن هــذا القانــون يجلــب الانتبــاه باعتبــار أن أحكامــه" لا تنطبــق علــى 
الاتفاقيــات الخاصــة التــي تــم إبرامهــا قبــل دخولــه حيــز النفــاذ إلا فــي حالــة تعديلهــا" ممــا 
يجعلنــا نســتنج أن هــذه الاتفاقيــات تعتبــر ســارية المفعــول ولــو لــم تكــن مطابقــة لهــذا القانــون 
وللدســتور وهــو أمــر يثيــر الاســتغراب خاصــة ونحــن نعلــم أن هــذه الاتفاقيــات تــم إبرامهــا 
مــن طــرف الســلطة التنفيذيــة دون أي رقابــة مــن المشــرع ولا تأخــذ بعيــن الاعتبــار المبــادئ 
الدســتورية الجديــدة لاســيما فــي علاقــة برقابــة الســلطة التشــريعية فــي مجــال الثــروات 

الطبيعيــة.

الطعن في دستورية مشروع القانون لأسباب بيئية:
اســتند الطعــن علــى عديــد الأســباب ومــن أهمهــا خــرق التنقيــح المقتــرح للفصــل 12 مــن 
الدســتور المتعلــق بالتصــرف الرشــيد فــي المــوارد الطبيعيــة ومبــدأ التنميــة المســتدامة باعتبــار 

ــا. أن المشــروع ســيمكن مــن اســتغلال الغــاز الصخــري ببلادن

كمــا شــمل الطعــن الفصــل الــذي يمكــن صاحــب رخصة الاستكشــاف مــن التمتع بالحــق الحصري 
فــي تحويــل رخصتــه إلــى رخصــة بحــث واعتبــرت الهيــأة أن ذلــك لا ينطــوي علــى خــرق الدســتور 
طالمــا كان ذلــك رهيــن وفائــه بالالتزامــات المحمولــة عليــه طبقــا للاتفاقيــة الخاصــة ومســبوقا 
بضــرورة احتــرام مبــدأ المســاواة بيــن الفاعليــن بالقطــاع بمــا يضمن الاســتغلال الرشــيد للثروات 
الطبيعيــة وعلــى أن يتولــى مجلــس النــواب بســط رقابتــه علــى ذلــك بمقتضــى الاتفاقيــة 

بواســطة اللجنــة المختصــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 13 مــن الدســتور.
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عليــه اعتبــرت الهيــأة أن الأحــكام المخالفــة الــواردة بمجلــة المحروقــات تصبــح غيــر ذات مفعــول 
وقــررت الهيــأة أن المشــروع القانــون دســتوري75.

أمــا فــي خصــوص المطاعــن المأخــوذة مــن مخالفــة الفصــول 10 و12 ف 2 و13 و15 مــن 
الدســتور اعتبــرت الهيــأة فــي حيثيــة هامــة "أنّ ســيادة الشــعب علــى الثــروات الطبيعيــة تمــارس 
مــن خــلال بســط نوابــه رقابتهــم علــى كل الاتفاقــات المبرمــة حولهــا، وهــو مــا يعنــي ضــرورة 
ــة فــي كل مكوناتهــا ومراحلهــا ســواء كانــت ســابقة  ــود الاتفاقي ــع بن ــة النــواب علــى جمي رقاب
أو لاحقــة حتــى يكونــوا علــى بيّنــة بــكل تفاصيلهــا بالقــدر الــذي يمكنّهــم مــن السّــهر علــى 
الاســتغلال الرّشــيد للثــروات الطبيعيــة وفقــا لمبــادئ الشــفافية وحمايــة المحيــط والتنميــة 
ــصّ عليهــا الدســتور، وتجنــب المخاطــر الناجمــة عــن  المســتدامة والنزاهــة والمســاءلة التــي ن
تقنيــات مضــرّة بالمحيــط كمــا هــو الشــأن حاليــا فــي اســتغلال الغــاز الصّخري"وعليــه يمكــن 
اعتبــار أن كل تأويــل لهــذا التنقيــح علــى انــه يــأذن باســتغلال الغــاز الصخــري هــو خــرق للدســتور.

بالرغــم مــن أهميــة هــذا الإطــار التشــريعي الجديــد إلا أن بلدنــا لــم تلتحــق بركــب الانتقالالطاقي 
و لــم تســتغل الإمكانيــات المتاحــة لهــا بفضــل مناخهــا لــدم الطاقــات المتجــددة و تحقيــق 
نقلــة نوعيــة حقيقيــة عمــلا بالهــدف رقــم 7  مــن أهــداف التنميــة المســتدامة حــول "الطاقــة 

النظيفــة".

الفصل الثالث: في التشريعات المتعلقة 
بالتلوث والأمن البيولوجي

45 مــن الدســتور "تضمــن الدولــة الحــق فــي بيئــة ســليمة ومتوازنــة  لقــد نــص الفصــل 
والمســاهمة فــي ســلامة المنــاخ، وعلــى الدولــة توفيــر الوســائل الكفيلــة بالقضــاء علــى 
التلــوث البيئــي". هــذا الإقــرار يجعــل مــن الدولــة الضامــن لهــذه الحقــوق بتوفيــر الوســائل 
الكفيلــة بذلــك ومــن بينهــا الوســائل التّشــريعيّة. وفــي هــذا الإطــار تميــزت الفتــرة 2014 
إلــى 2021 بصــدور قوانيــن هامــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق الأمــن البيولوجــي ومكافحــة التلــوث 

وتتمثــل هــذه التّشــريعات أساســا فــي:

بالمصادقــة علــى  2015 يتعلــق  3 نوفمبــر  المــؤرخ فــي   2015 43 لســنة  عــدد  •  القانــون 
انضمــام تونــس إلــى اتفاقيّــة روتــردام المتعلقــة بتطبيــق إجــراءات الموافقــة المســبقة عــن 
ــة76، ــة فــي التّجــارة الدّولي ــة خطــرة متداول ــدات آفــات معيّن ــة ومبي ــى مــواد كيميائيّ ــم عل عل

•  القانــون عــدد 30 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 5 أفريــل 2016 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 
59 لســنة 2006 المــؤرخ فــي 14 أوت 2006 المتعلّــق بخالفــة تراتيــب حفــظ الصحــة بالمناطــق 

الرّاجعــة للجماعــات المحليّة 77

75.    قــرار الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن عــدد 03/2017 بتاريــخ 23 مــاي 2017 المتعلــق بمشــروع القانــون عــدد 2017-11 المتعلــق 
بتنقيــح بعــض أحــكام مجلــة المحروقــات.

76.    الر ائد الرسمي عدد 88 بتاريخ 3 نوفمبر 2015، ص3046.

77.   الرائد الرسمي عدد 30 بتاريخ 12. افريل 2016، ص1277.
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2021 يتعلــق بالمصادقــة علــى  24 مــارس  2021 المــؤرخ فــي  11 لســنة  •  القانــون عــدد 
الانضمــام إلــى تعديــل بروتوكــول مونتريــال المتعلــق بالمــواد المســتنفدة لطبقــة الأوزون 

المعتمــد بكيغالــي فــي 15 أكتوبــر 2016 78.

•  القانــون عــدد 25 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 26 فيفــري 2019 يتعلّــق بالسّــلامة الصحيّــة 
الحيوانــات79، وأغذيــة  الغذائيّــة  للمــواد 

1988 فيمــا  هــذه النصــوص الأساســيّة جــاءت لتعــزّز نظامــا قانونيّــا كان قــد تشّــكل منــذ 
يتعلّــق بالوقايــة مــن التلــوث ومحاربتــه، ولتضيــف تشــريعا أساســيا إلــى المنظومــة القانونيّــة 

التونســيّة فيمــا يتعلــق بالســلامة البيولوجيــة.

1 .في تعزيز النّظام القانوني لمكافحة التّلوث

تعتبــر المنظومــة القانونيــة التونســية الســابقة لســنة 2011 منظومــة هامّــة فيمــا يتعلّــق 
بالوقايــة مــن التلــوث ومكافحتــه بجميــع أصنافــه حيــث صــدرت نصــوص قانونيــة عديــدة تعلقت 
بتلــوّث الميــاه، وبالنّفايــات وبتلــوّث الهــواء، كمــا صادقــت تونــس علــى مجموعــة هامــة مــن 
الاتفاقيّــات الدوليــة ذات العلاقــة المباشــرة بالتلــوث ومكافحتــه: اتفاقيّــة Bamako واتفاقيــة 

...Vienne واتفاقيــة Bonn

المنظومــة  لتعــزّز هــذه  جــاءت  2014 نصوصــا هامّــة  بعــد  الصــادرة  النصــوص  كانــت  ولــذا 
أحكامــا مــن شــأنها تقويتهــا ودعمهــا. إليهــا  وتضيــف 

1.1 في تعزيز تراتيب حفظ الصحة

صــدر القانــون عــدد 30 لســنة 2016 فــي 5 أفريــل 2016 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 
59 لســنة 2006 المــؤرخ فــي 14 أوت 2006 المتعلــق بمخالفــة تراتيــب حفــظ الصحــة بالمناطــق 
الراجعــة للجماعــات المحليّــة. وتتمثّــل الإضافــات الأساســيّة لهــذا التنقيــح فــي عديــد الجوانــب: 

•  التوســع فــي قائمــة الجرائــم المتعلّقــة بمخالفــة تراتيــب حفــظ الصّحــة حيــث أضــاف هــذا 
التنقيــح فصــلا كامــلا وهــو الفصــل 10 ثالثــا والــذي عــدد أهــم المخالفــات والجنــح حيــث عــدد 
21 جنحــة تســتوجب العقوبــات الإداريــة تعلقــت بــكل مظاهــر الإخــلال بحفــظ الصحــة بمــا فــي 
ذلــك عــدم احتــرام التدابيــر اللّازمــة للمحافظــة علــى الجمالّيــة الحضريــة والبيئيّــة والعمرانيّــة، 
إلــى جانــب كل المخالفــات الموجــودة فــي مختلــف القوانيــن والتــي جمّعهــا هــذا القانــون.

•  التوســع فــي قائمــة المكلّفيــن بمعاينــة الجنــح والمخالفــات. حيــث أضــاف قانــون 2016 إلــى 
قائمــة المكلّفيــن بمعاينــة المخالفــات والجنــح المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 10 مــن مجلــة 
الإجــراءات الجزائيــة والأعــوان المكلّفيــن مــن قبــل نصــوص خاصــة80، الأعــوان المحلفيــن 

78.    الرائد الرسمي عدد 28 المؤرخ في 26 مارس 2021، ص716.
79.   الرائد الرسمي

80.   القانون الأساسي للبلديات، مثلا.
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الخاضعــة  بالبيئــة والمؤسســات  المكلفــة  للــوزارة  بالنّظــر  الراجعيــن  للغــرض  والمؤهليــن 
لإشــرافها81، وهــو مــا مهّــد لعمــل هيــكل "الشــرطة البيئيــة" والــذي صــدر بشــأنها منشــور 
وزيــر الشــؤون المحليــة والبيئــة بتاريــخ 9 أكتوبــر 2017 "حــول تأطيــر نشــاط الشــرطة البيئيــة 
ميدانيــا"82. وليتأكــد ذلــك بصــدور مجلــة الجماعــات المحليــة بموجــب القانــون الأساســي عــدد 
29 المــؤرخ فــي 9 مــاي 2018، حيــث كلّــف المشــرّع صلــب هــذه المجلــة هيــكل الشّــرطة 
ــة.  ــة والبيئيّ ــة تحــت إشــراف رئيــس البلديــة بمعاينــة المخالفــات والجنــح للتراتيــب الصحيّ البيئيّ

•  تكريــس العقوبــات الإداريّــة إلــى جانــب العقوبــات الجزائيّــة حيــث مكّــن قانــون 5 أفريــل 2016 
رئيــس الجماعــة المحليّــة المعنيّــة بالمخالفــة أو الجنحــة المرتكبــة مــن أن يســلط خطيّــة إداريّــة 
مــن ثلاثمائــة دينــار )300دينــار( إلــى ألــف دينــار )1000 دينــار( فــي صــورة مخالفــة التراتيــب 
الخصوصيّــة لحفــظ الصحــة والنظافــة كمــا أكــد هــذا القانــون علــى مبــدأ أساســيّ وهــو 
الواجــب المحمــول علــى المخالــف إلــى جانــب دفــع الخطيــة الإداريــة "إزالــة آثــار المخالفــة علــى 
نفقتــه"83. هــذه الإحداثــات الهامــة التــي جــاء بهــا قانــون 2016 تأكــدت لاحقــا بموجــب مجلــة 
ــون  ــة لهــذا القان ــة الصــادرة فــي 9 مــاي 2018، إلا أن المشــاكل التطبيقيّ الجماعــات المحلي
كثيــرة جــدا خاصــة مــع ضعــف أجهــزة الدولــة وضعــف مــوارد الجماعــات المحليــة والتــي ازدادت 

مــع تفشــي وبــاء COVID 19 منــذ مــارس 2020!

2.1. في دعم الانخراط الدولي لتونس لمكافحة التلوث وآثاره

صادقــت تونــس فــي الفتــرة الأخيــرة علــى نصــوص دوليّــة هامّــة مــن شــأنها تعزيــز النصــوص 
الوطنيّــة لمكافحــة التّلــوث وتحقيــق ســلامة البيئــة وتتمثّــل هــذه النصــوص فــي:

•  المصادقــة علــى اتفاقيــة روتــردام المتعلقــة بتطبيــق إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم 
علــى مــواد كيمياويــة ومبيــدات آفــات معيّنــة خطــرة متداولــة فــي التّجــارة الدوليّــة. بموجــب 
القانــون عــدد 43 ســنة 2015 فــي 3 نوفمبــر 2015، هــذه المصادقــة مــن شــأنها أن تدعــم 
القوانيــن الوطنيــة وأن تتّــم جوانــب منقوصــة منهــا، خاصــة وأنــه تغيــب التّشــريعات الخاصــة 
بالمــواد الكيميائيــة فــي تونــس ممــا يجعــل أن عديــد هــذه المــواد يمكــن أن يتــم تداولهــا 
دونمــا تأطيــر قانونــي لهــا، ولــذا وانطلاقــا مــن المصادقــة علــى هــذه الاتفاقيّــة يتوجــب 
أقلمــة التّشــريع التونســي مــع هــذه المعاهــدة بهــدف حمايــة الصحــة والبيئــة مــن الأضــرار 
المحتملــة، والمتأتيــة إمــا مــن المــواد الكيميائيــة المحظــورة أو المقيّــدة بشــدة وتركيبــات 
مبيــدات الآفــات شــديدة الخطــورة ولــذا يكــون علــى الدولــة التونســية، فــي إطــار التزامهــا 
بمعاهــدة روتــردام أن تضبــط المــواد الكيميائيــة الخاضعــة للإعــلام المســبق )التــي تضمنهــا 
المرفــق الثالــث مــن الاتفاقيــة( إلــى جانــب ضبــط المعلومــات والمعاييــر اللّازمــة لإدراج 
ــة آثارهــا  ــذا ســيكون لإنفــاذ هــذه الاتفاقي ــدات الآفــات شــديدة الخطــورة84، ول ــات مبي تركيب
الإيجابيّــة علــى المنظومــة التشــريعيّة والترتيبيّــة التونســيّة ذات العلاقــة بالمــواد الكيمياويّــة 

ممــا ســيعززها ويكملهــا خاصــة.

لطبقــة  المســتنفذة  بالمــواد  المتعلــق  مونتريــال  بروتوكــول  تعديــل  إلــى  • ا لانضمــام 
الأوزون المعتمــد بكيغالــي، بموجــب القانــون عــدد 11 لســنة 2021 المــؤرخ فــي 24 مــارس 
2021، يؤكــد هــذا التصديــق علــى تعديــل بروتوكــول مونتريــال انخــراط تونــس فــي المجهــود 

81.   الفصل 3 جديد.
82.    انظــر.ي، عفــاف الهمامــي المراكشــي وعصــام بــن حســن، "الشــرطة البيئيــة الواقــع والتحديــات والآفــاق، مؤسســة هانريــش بــول شــتيفتونغ، تونــس 

ســبتمبر 2020، ص10.
83.   الفصل 10 مكرر.

84.   المرفق الرابع
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ــخ 16  ــا حــول طبقــة الأوزون بتاري ــة فيان ــى اتفاقي ــق مــع المصادقــة عل ــذي انطل ــي ال الدول
ســبتمبر 1987 ومــع المصادقــة علــى بروتوكــول مونتريــال نفســه ومختلــف تعديلاتــه، 
فــي حمايــة طبقــة الأوزون والتــي مــن المقــرّر إذ التزمــت الــدّول بأحكامهــا أن تتعافــى هــذه 

الطبقــة بحلــول عــام 2050.

وتتمثــل أهميــة بروتوكــول مونتريــال وتعديلاتــه فــي تحديــد جــدول زمنــي للإيقــاف التدريجــي 
لإنتاج كل مجموعة من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والقضاء عليها نهائيا. وبالمصادقة 
ــاج والاســتهلاك لهــذه  ــه تكــون تونــس ملزمــة بخفــض الإنت ــول وتعديلات ــى هــذا البروتوك عل
ــة أو التــي تدخــل حدودهــا بصفــة  ــة المنتوجــات التــي تســتوردها بصفــة قانوني المــواد ورقاب

غيــر منظمــة.

•  الانضمــام إلــى بروتوكــول تعديــل الاتفــاق الأوروبــي حــول النقــل الدولــي للبضائــع 
الخطــرة عبــر الطرقــات. بموجــب القانــون الأساســي عــدد 14 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 
27 فيفــري 2018 85 هــذا الانضمــام هــو تواصــل مــع مــا دأبــت عليــه تونــس مــن الانضمــام 
إلــى الاتفاقيــات الأوروبيــة ذات البعــد البيئــي والتــي تمــس مباشــرة مصالحهــا خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالحركــة التجاريــة مــع أوروبــا ومنهــا نقــل البضائــع، ذلــك أن انضمــام تونــس إلــى 
الاتفــاق الأوروبــي المتعلــق بالنقــل الدولــي للبضائــع الخطــرة86 ويكــون مــن تبعــات هــذا 
الانضمــام والتصديــق عليــه تدعيــم شــفافية وصحــة المعلومــات المتعلقــة بالنقــل الدّولــي 
للبضائــع الخطــرة مــع مــا يتطلّبــه مــن تعزيــز قــدرات الأعــوان المكلّفيــن بإنفــاذ هــذه التّعليمــات 
مــن ناحيــة ووضــع الآليــات التّقنيــة والماديّــة لذلــك. وخاصــة تحييــن التّشــريعات الوطنيّــة ذات 
العلاقــة وخاصــة القانــون عــدد 37 لســنة 1997 المــؤرخ فــي 2 جــوان 1997 والمتعلــق بنقــل 
المــواد الخطــرة عبــر الطرقــات ونصوصــه التطبيقيّــة وكذلــك مجلــة الطرقــات الصــادرة بموجــب 
القانــون عــدد 71 لســنة 1989 المــؤرخ فــي 26 جويليــة 1999 والمنقّحــة والمتمّمــة بموجــب 

عديــد القوانيــن اللّاحقــة.

هــذا الانخــراط المحمــود لتونــس فــي الاتفاقيــات الأوروبية، لا يجب أن يتوقف عند الاتفاقيّات 
ذات التأثيــر التجــاري والاقتصــادي المباشــر، بــل يجــب أن تشــمل بقيّــة الاتفاقيّــات الأخــرى 
ذات البعــد البيئــي الصّــرف وخاصــة اتفاقيــةاروس Aarhusحــول الوصــول إلــى المعلومــة 
والمشــاركة فــي مســار القــرار والوصــول إلــى العدالــة فــي المجــال البيئــي المؤرخــة فــي 25 

جــوان 1998 والتــي ســيكون لهــا التأثيــر الإيجابــي علــى التشــريعات البيئيــة التونســية.

2. تكريس وتعزيز الأمن البيولوجي:

بصــدور القانــون عــدد 25 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 26 فيفــري 2019 يتعلــق بالســلامة الصحية 
ــة  ــة هامّ ــات انخرطــت تونــس فــي منظومــة ســلامة صحيّ ــة الحيوان ــة والأغذي للمــواد الغذائي
جــاءت لتتجــاوز نقائــص المنظومــة القانونيّــة السّــابقة والتّأســيس لمبــادئ جديــدة فــي علاقــة 

بالمبــادئ الأساســيّة لقانــون البيئــة.

جــاء القانــون عــدد 25 لســنة 2019 لتأكيــد مجموعــة مبــادئ أساســيّة لقانــون البيئــة كانــت أكّــدت 
عليهــا اتفاقيّــات دوليــة صادقــت عليهــا تونــس: اتفاقيــة ريــو حــول المحافظــة علــى التنــوع 
البيولوجــي )لســنة 1992( وبروتوكــول كارتخينــا بشــأن الســلامة الاحيائيــة )لســنة 2000( وهــو 

مــا يؤســس لمرحلــة جديــدة فــي احتــرام المبــادئ البيئيّــة الأساســيّة وخاصــة:

85.   الرائد الرسمي عدد 18 المؤرخ في 2 مارس 2018، ص613.
86.   المؤرخ في 30 سبتمبر 1957 
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•  تكريــس قانونــي واضــح لمبــدأ الاحتياط:نعتبــر أنــه مــن أهــمّ مــا ورد فــي قانــون 2019 هــو 
التكريــس القانونــي الواضــح لمبــدأ الاحتيــاط لأوّل مــرة فــي القانــون التونســي ذلــك أن 
القانــون عــدد 25 لســنة 2019 عــرف مبــدأ الاحتيــاط فــي فصلــه 4 النقطــة الســابعة، بوصفــه 
"مبــدأ يقــوم علــى مجموعــة التدابيــر الوقتيّــة المتخــذة فــي الحــالات بيــن تقييــم المعلومــات 
المتوفــرة إمكانيــة أن يترتــب عــن المــواد الغذائيــة... آثــار مضــرة علــى صحــة الإنســان أو 
الحيــوان دون توفــر بيّنــة علميّــة قاطعــة علــى ذلــك. فــي انتظــار توفــر المزيــد مــن المعلومــات 
العلميــة الضروريــة بمــا يســمح بتقييــم أكثــر شــموليّة للمخاطــر". هــذا التعريــف الهــام رافقــه 
نظــام قانونــيّ كامــل لإنفــاذ مبــدأ الاحتيــاط حيــث عهــد القانــون للهيئــة الوطنيــة للسّــلامة 

الصحيّــة للمنتجــات الغذائيّــة اتخــاذ التدابيــر اللازمــة والوقتيــة لإنفــاذ مبــدأ الاحتيــاط87.

ــة: لقــد نــص دســتور 27 جانفــي 2017  ــدأ الشــفافية فــي المــادة البيئي ــى مب ــد عل •  التأكي
علــى مبــادئ الحوكمــة التــي يتوجــب علــى الإدارة العموميــة أن تلتــزم بهــا "الشــافية والنزاهة 
والنجاعــة والمســاءلة"88، وجــاء قانــون 2019 ليؤكــد علــى مبــدأ الشــفافية فــي المجــال 
البيئــي عمومــا وفيمــا يتعلّــق بالمــواد الغذائيّــة خاصّــة حيــث عــرّف الشــفافيّة فــي الفصــل 
ــدأ يقــوم  ــدأ الشــفافية "مب ــر مب ــة. حيــث يعتب ــج القانوني 4 ورتــب عليهــا مجموعــة مــن النتائ
علــى استشــارة العمــوم وإعلامــه" ويجعــل القانــون الهيئــة الوطنيــة للســلامة الصحيــة هــي 
ــة والمخاطــر  ــق بالمــواد الغذائي ــكل مــا يتعل المســؤولة عــن استشــارة العمــوم وإعلامهــم ب

المحدقــة أو المنجــرة عنهــا"89.

•  وضــع نظــام دقيــق للتصــرف فــي المخاطــر: لقــد وضــع قانــون 2019 نظامــا هامــا جــدا فيمــا 
ــرّف الخطــر والمخاطــر ووضــع نظامــا  ــث ع ــة حي ــق بالمخاطــر فــي مجــال المــواد الغذائي يتعل
لتحليــل المخاطــر وأحــدث وكالــة وطنيــة لتقييــم المخاطروخاصــة بوضعــه لنظــام الإنــذار المبكــر 
والتصــرف فــي الأزمــات ونظــام رقابــة ومتابعــة لهــذه المخاطــر فــي السلســلة الغذائيــة 
ــع مســار المــادة الغذائيــة  وتأكيــده علــى آليــة الاسترســال التــي تمكّــن مــن القــدرة علــى تتبّ
أو غــذاء الحيوانــات خــلال جميــع المراحــل مــن الإنتــاج الأوليــة إلــى التوزيــع"90. هــذا النظــام 
القانونــي الهــام مــن شــأنه أن يكــرّس السّــلامة الصحيّــة مــن ناحيــة وحقــوق المواطنيــن 

والمواطنــات فــي المعلومــة والمشــاركة، وهــو مــا تدعــم بوضــع نظــام رقابــة قضائيــة.

•  وضــع نظــام مخالفــات وعقوبــات91: حيــث بيّــن قائمــة الأعــوان المكّلفيــن بمعاينــة المخالفات 
وحــدد هــذه المخالفــات ورتــب عنهــا عقوبــات ماليــة لكــن أيضــا عقوبــات ســالبة للحريــة وهــو مــا 

يدعــم جانــب الــرّدع فــي مجــال التّجــاوزات فــي مجــال الصّحــة الغذائيّــة.

إن أهميــة قانــون 26 فيفــري 2019 لا جــدال فيهــا بوصفــه قانونــا أساســيّا فــي مجــال الحقــوق 
البيئيّــة وتكريســها والتأســيس لتفعيــل المبــادئ البيئيــة: الاحتيــاط، الشــفافية، التّسلســل 

والإنــذار المبّكــر، إلا أن هــذا القانــون يبقــى منقوصــا علــى المســتويات التاليــة:

أولا لــم يتعــرّض القانــون صراحــة إلــى مســألة السّــلامة الجينيّــة فيمــا يتعلــق بالمــواد الغذائيــة، 
ــة خاصــة  ــة وبصفــة صريحــة للمســألة الجينيّ ــكل دقّ ــن التونســيّة لا تتعــرّض ب ــك أن القواني ذل
فــي تركيبــة المــواد الغذائيّــة، ولــذا كان مــن الأنســب التّأكيــد علــى هــذه المســألة فــي قانــون 

 ،2019

87.    الفصل 9 من القانون.
88.    الفصل 15.
89.    الفصل 10.

90.    الفصل 4 )9(.
91.    الفصول 64 وما يليها



72

ثانيــا، رغــم محاولــة قانــون 2019 تنظيــم الأحــكام الانتقاليّــة خاصــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة قانــون 
ــه. إلا أن ذلــك خلــق عديــد الأنظمــة القانونيــة  2019 بغيــره مــن القوانيــن ذات العلاقــة بمجال
المنطبقــة فــي نفــس الوقــت: حيــث يتزامــن تطبيــق القانــون عــدد 95 لســنة 2005 بتاريــخ فــي 
18 أكتوبــر 2005 المتعلــق بتربيــة الماشــية والمنتجــات الحيوانيــة، وكذلــك القانــون عــدد 58 
لســنة 1975 المــؤرخ فــي 14 جــوان 1975 المتعلــق بإحــداث ديــوان الميــاه المعدنيــة والقانــون 
عــدد 117 لســنة 1992 المــؤرخ فــي 7 ديســمبر 1992 المتعلــق بحمايــة المســتهلك والقانــون 

عــدد 41 لســنة 1994 المــؤرخ فــي 7 مــارس 1994 المتعلــق بالتجــارة الخارجيــة..

هــذا التداخــل بيــن مختلــف هــذه القوانيــن ليــس مــن شــأنه أن يبســط ويجعــل واضحــا النظــام 
)الأنظمــة( الســارية علــى المــواد الغذائيــة.

الفصل الرابع: التشريعات المتعلقة 
بمقاومة التغيرات المناخية 

تعتبــر حصيلــة التشــريعات ذات علاقــة مباشــرة بمقاومــة التغيــرات المناخيــة فــي عشــرية الثورة 
ضئيلــة و ذلــك بالرغــم مــن التكريــس الدســتوري لمبــدأ ســلامة المنــاخ و لواجــب الدولــة فــي 
مجــال مقاومــة التلــوث. و بالرغــم مــن غيــاب قانــون إطــاري حــول مقاومــة التغيــرات المناخيــة 
ــة و  ــة إلا أن المجلــس واكــب تطــور المنظومــة الإقليمي علــى عكــس بعــض القوانيــن المقارن

الدوليــة فــي هــذا الإطــار مــن خــلال مجموعــة مــن القوانيــن وهــي :

•  القانــون الأساســي عــدد 14 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 27 فيفــري 2018المتعلــق بانضمــام 
تونــس إلــى الاتفــاق الأوروبــي المتعلــق بالنقــل الدولــي للبضائــع الخطــرة 92

•  القانــون عــدد 72-2016 مــؤرخ فــي 31 أكتوبــر 2016 يتعلــق بالموافقــة علــى اتفــاق باريــس 
حــول المنــاخ لتنفيــذ الاتفاقيــة الإطاريــة للأمــم المتحــدة بشــان تغييــر المنــاخ المعتمــد بباريــس 

فــي 12 ديســمبر 93

•  القانــون أساســي عــدد 39 لســنة 2020 مــؤرخ فــي 13 أوت 2020 يتعلــق بالموافقــة علــى 
المعاهدةالمنقحــة لإنشــاء تجمــع دول الســاحل والصحــراء المعتمــدة فــي انجمينــا )التشــاد( 

فــي 2013 94

•  القانــون الأساســي عــدد 11 لســنة 2021 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2021والمتعلــق بإنضمــام 
الجمهوريــة التونســية الــى تعديــل بروتوكــول مونتريــال شــان المــواد المســتنفذة لطبقــة 

الأوزون بكيغالــي95.

92.    الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 18 ، الصادر في 2 مارس 2018،الصفحة 613.
93.    الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 ، الصادر في 4 نوفمبر 2013،الصفحة 3566
94.    الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 83 ، الصادر في 21 اوت 2020،الصفحة 2021
95.    الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 28 ،الصادر في 26مارس 2021، الصفحة 716
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1.  أهميــة انضمــام تونــس إلــى الاتفاقيــات الدوليــة المنضويــة فــي 
مجــال مقاومــة التغيــرات المناخيةوحمايةطبقةالأوزون:

•  القانــون عــدد 72-2016 مــؤرخ فــي 31 أكتوبــر 2016 يتعلــق بالموافقــة علــى اتفــاق باريــس 
حــول المنــاخ لتنفيــذ الاتفاقيــة الإطاريــة للأمــم المتحــدة بشــان تغييــر المنــاخ المعتمــد بباريــس 
فــي 12 ديســمبر 2015: يعتبــر انضمــام الجمهوريــة التونســية إلــى اتفــاق باريــس تكملــة 
لمســار اتخذتــه بلادنــا مــن خــلال مصادقتهــا علــى جــل الاتفاقيــات الدوليــة فــي علاقــة بحماية 
الأوزون منــذ اتفاقيــة فيانــا لســنة 1985 وبروتوكولهــا الإضافــي بشــان المــواد المســتنفذة 
ــو 1992  ــة بري ــرات المناخي ــة للأمــم المتحــدة حــول التغي ــة الإطاري لطبقــة الأوزون والاتفاقي

وبروتوكــول كيوتــو فــي ديســمبر1997.

•  تقديــم الاتفاقيــة: يعتبــر اتفــاق باريــس أول معاهــدة دوليــة خاصــة بالمنــاخ والتــي تعتــرف 
ــة  ــة لهــذا العنصــر البيئــي الهام.وقــد صادقــت علــى اتفــاق باريــس 195 دول بمكانــة قانوني
فــي 12 ديســمبر 2015. بالرغــم مــن انســحاب الولايــات المتحــدة من هــذا الاتفاق في 2017 
ــر المعاهــدات  ) ثــم عودتهــا للانضمــام فــي فيفــري 2021( فــإن اتفــاق باريســيعتبر مــن أكث

الدوليــة المصــادق عليهــا دوليــا.

و يهــدف اتفــاق باريــس إلــى الحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة بأقــل مــن درجتيــن مئويتيــن فــوق 
مســتوياتالثورة مــا قبــل الصناعيــة بحلــول ســنة 2100 و يدعــو إلــى مواصلــة الجهــود للحــد مــن 
ارتفــاع درجــة الحــرارة إلــى 1.5 درجــة مئويــة )الفصــل 2 مــن الاتفــاق(. كمــا يهــدف الاتفــاق إلــى 
تحقيــق " الحيــاد الكربوني"مــن خــلال ســعي الأطــراف إلــى تحقيــق ســقف عالمــي للانبعاثــات 

الغازيــة الوقتيــة فــي اقــرب الآجــال.

ودخلاتفــاق باريــس حيــز النفــاذ فــي 4 نوفمبــر 2016 وهــو مــا يعنــي أن الدولــة التونســية 
صادقــت عليــه قبــل دخولــه حيــز النفــاذ علــى المســتوى الدولــي.

•  الواجبــات المحمولــة علــى الدولــة التونســية بمقتضــى اتفــاق باريــس: يذكــر اتفــاق باريــس 
بمبــدأ "المســؤوليات المشــتركة والمتباينــة «المكــرس فــي الاتفاقيــة الإطاريــة لســنة 1992 
وعليــه تتبايــن الواجبــات المحمولــة علــى الــدول المصنعــة وتلــك المحمولــة علــى الــدول 
النائيــة. إذ بينمــا يلــزم اتفــاق باريــس الــدول المتســببة فــي الاحتبــاس الحــراري بــأن تواصــل 
تحمــل أهــداف خفــض الانبعاثــات ينبغــي علــى تونــس شــأنها شــأن الدول الناميــة أن تواصل 

جهودهــا فــي التخفيــف مــن أثــار تغييــر المنــاخ مــع مراعــاة الســياقات الوطنيــة المختلفــة.

و مــن أهــم الالتزامــات المحمولــة علــى بلادنــا إعــداد المســاهمات المحــددة وطنيــا ومراجعتهــا 
كل خمــس ســنوات. و تعبــر الالتزامــات المحــددة دوليــا عــن مــدى اســتعداد كل دولــة طــرف 
فــي الاتفــاق للحــد مــن انبعاثــات غــازات دفيئــة والتأقلــم مــع التغيــرات المناخيــة وينبغــي أن 
تكــون هــذه الالتزامــات المحــددة معــدة علــى المــدى الطويــل فــي أفــق 2030 وان تتوفــر فيهــا 
معلومــات تتعلقبمــا ســتتخذه الدولــة مــن إجــراءات لتاميــن أوفــر قــدر مــن الوضــوح والشــفافية.
وفــي مســاهمتها تقتــرح تونــس خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي عديــد القطاعــات وخاصــة 

الطاقــة مــن اجــل خفــض نســبة الكربــون ب 41 % 45 %فــي عــام 2030.

هــذا ويلــزم إتفــاق باريــس مختلــف الــدول المصادقــة علــى احتــرام قواعــد الشــفافية حــول 
نســب خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة والإبــلاغ عنهــا.
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•  مجهــودات البــلاد التونســية تطبيقــا للاتفــاق: لئــن بذلــت بلادنــا مجهــودات كبيــرة للتخفيــض 
مــن حــدة الكربــون إلا أنهــا لا تــزال بعيــدة عــن نســب التخفيــض المحددة ولا تــزال عدة قطاعات 
تعانــي مــن ارتفــاع نســبة الانبعاثــات )الطاقة,الفلاحــة...(. كمــا أن بلادنــا تأخــرت فــي مراجعــة 
ــم نســختها  ــم تقدي ــم يت ــذ ســنة 2015و التــي ل ــة المقدمــة من ــن مســاهمتها الوطني و تحيي
ــب إصلاحــات  ــدة تتطل ــخ 24 ســبتمبر 2021 96 .هــذه الطموحــات الجدي ــة إلا فــي تاري المحيّن

مؤسســاتية وقانونيــة محيّنــة.

مــن ناحيــة ثانيــة عملــت الدولــة التونســية على تعزيزالإطار المؤسســاتي تطبيقــا لاتفاق باريس 
مــن خــلال إنشــاء هيــكل تنســيقي علــى المســتوى الوطنــي للتنســيق ودعــم الجهــات الفاعلــة 
ــة )الوحــدة التنســيقية  ــق مســاهمة تونــس وحــدة تنســيق الوطني ــة مــن مجــال تحقي والمتدخل
حــول التغيــرات المناخيــة( لتنفيــذ اتفــاق باريــس بالأمــر الحكومــي عــدد 263 لســنة 2018 بتاريــخ 
12 مــارس 2018 يرأســها الوزيــر المكلــف بالبيئة.كمــا تــم إحــداث صلــب هــذه الوحــدة كل مــن 
المنــاخ وضبطتركيبتهــا  تغيــر  التكيــف مــع  الوطنيــة فــي مجــال  الفنيــة الاستشــارية  اللجنــة 
وصلاحياتهــا وطــرق ســيرها واللجنــة الفنيــة الاستشــارية الوطنيــة فــي مجالالتخفيــف مــن 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة وضبــط تركيبتهــا وصلاحياتهــا وطــرق ســيرهابموجب قراريــن عــن وزيــر 

البيئــة بتاريــخ 7 فيفــري 2020.

إلا أن هــذه التطــورات لا تمنــع مــن الوقــوف عنــد نقائــص الإطــار التشــريعي الحالــي الــذي 
لا زال يحتــاج إلــى تكريــس مصطلحــات منبثقــة عــن اتفــاق باريــس كمصطلــح المنــاخ )المكــرس 
فــي الدســتور( والغائــب تشــريعيا ومصطلــح التغيــرات المناخيــة والتأقلــم معهــا بالرغــم مــن أن 
مشــاريع القوانيــن مثــل مشــروع مجلــة الميــاه )المعــروض حاليــا علــى مجلــس نــواب الشــعب( و 
مشــروع مجلــة التهيئــة والتعميــر فــي طــور الإعــداد مــن وزارة التجهيز يكرســان هــذا المصطلح97.

ومــن المنتظــر أن يــدرج هــذا المفهــوم ضمــن المبــادئ العامــة شــانه شــان مصطلــح التنميــة 
المســتدامة خاصــة أن تونــس صادقــت بلادنــا مؤخــرا علــى الانضمــام الــى تعديــل بروتوكــول 
مونتريــال شــان المــواد المســتنفذة لطبقــة الأوزون بكيغالــي )القانــون الأساســي عــدد 11 

لســنة 2021 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2021(.

2  الانضمــام إلــى بروتوكــول تعديــل الاتفــاق الأوروبــي حــول النقــل 
الدولــي للبضائــع الخطــرة

 عبر الطرقات. بموجب القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 98 .
هــذا الانضمــام هــو تواصــل مــع مــا دأبــت عليــه تونــس مــن الانضمــام إلــى الاتفاقيــات 
الأوروبيــة ذات البعــد البيئــي والتــي تمــس مباشــرة مصالحهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بالحركــة 
ــع، ذلــك أن انضمــام تونــس إلــى الاتفــاق الأوروبــي  ــا ومنهــا نقــل البضائ التجاريــة مــع أوروب
ــون  ــه تونــس بموجــب القان ــذي انضمــت إلي ــع الخطــرة 99 وال ــي للبضائ ــق بالنقــل الدول المتعل
أساســي عــدد 14 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 27 فيفــري 2018 يتعلــق بالموافقــة علــى انضمــام 
الجمهوريــة التونســية إلــى بروتوكــول. تعديــل الاتفــاق الأوروبــي حــول النقــل الدولــي للبضائــع 
ــم شــفافية  ــه تدعي ــق علي ــر الطرقــات ويكــون مــن تبعــات هــذا الانضمــام والتصدي الخطــرة عب
وصحــة المعلومــات المتعلقــة بالنقــل الدّولــي للبضائــع الخطــرة مــع مــا يتطلّبــه مــن تعزيــز 
قــدرات الأعــوان المكلّفيــن بإنفــاذ هــذه التّعليمــات مــن ناحيــة ووضــع الآليــات التّقنيــة والماديّــة 

96.   عند مراجعتها لمساهمتها الوطنية أعلنت وزارة الشؤون المحلة والبيئة أن تونس ترفع طموحاتها المناخية.
97.   مشروع مجلة التهيئة و التنمية الترابية والتعمير )سبتمبر2020( 

http://www.mehat.gov.tn/fileadmin/user_upload/Amenagement_Territoire/ProjetCodeDeLUrbanismeVersionFevrier2020.pdf        
98.    الرائد الرسمي عدد 18 المؤرخ في 2 مارس 2018، ص613.

99.    المؤرخ في 30 سبتمبر 1957 
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لذلــك. وخاصــة تحييــن التّشــريعات الوطنيّــة ذات العلاقــة وخاصــة القانــون عــدد 37 لســنة 
1997 المــؤرخ فــي 2 جــوان 1997 والمتعلــق بنقــل المــواد الخطــرة عبــر الطرقــات ونصوصــه 
التطبيقيّــة وكذلــك مجلــة الطرقــات الصــادرة بموجــب القانــون عــدد 71 لســنة 1989 المــؤرخ 

ــن اللّاحقــة. ــد القواني ــة1999 والمنقّحــة والمتمّمــة بموجــب عدي فــي 26 جويلي

يعــود الاتفــاق الأوروبــي إلــى تاريــخ 30 ســبتمبر 1957 ويتعلــق بالنقــل الدولــي للبضائــع 
الخطــرة عبــر الطرقــات ويتعلــق بالنقــل الدولــي للبضائــع الخطــرة عبــر الطرقــات. ويمكّــن الفصــل 

6 مــن الاتفــاق الــدول التــي لهــا علاقــة مــع الاتحــاد للانضمامللاتفــاق.

و يهــدف هــذا الاتفــاق الأوروبــي إلــى تحســين ســلامة النقــل عبــر الطرقــات للبضائــع الخطــرة 
عبــر منــع نقــل بعــض البضائــع الخطــرة عبــر الطرقــات و الســماح بالنقــل الدولــي لبعــض البضائع 

الخطــرة لكــن بشــروط تخــص البضاعــة نفســها وأداة نقلهــا.

و يخــص التنقيــح بالأســاس تعريــف "العربــة" مــن خــلال توســيع هــذا المصطلــح كمــا يتعلــق 
بإجــراءات تعديــل ملاحــق الاتفــاق , إجــراءات الإمضــاء والمصادقــة أو الانضمام وذلك لتســهيل 

مثــل هــذه الإجــراءات بالنســبة للــدول الراغبــة فــي احتــرام الآجــال.

•  تأثير الانضمام إلى البروتوكول على المنظومة القانونية التونسية 
بالقانــون  العمــل  الأطــراف  الــدول  علــى مواصلــة  الأوروبــي لســنة 1957  الاتفــاق  يشــير 
الداخلــي فــي مجــال نقــل البضائــع عبــر الطرقــات وهــو مــا يحيلنــا إلــى القانــون عــدد 37 لســنة 
1997 المــؤرخ فــي 2 جــوان 1997 والمتعلــق بنقــل المــواد الخطــرة عبــر الطرقــات والــذي يهــدف 
إلــى تنظيــم هــذا النقــل لغايــة تجنــب المخاطــر والأضــرار التــي يمكــن أن تلحــق الأشــخاص 
والبيئة.ويضبــط الفصــل 2 مــا يقصــد بالمــواد الخطــرة والتــي مــن شــانها الإضــرار بالأشــخاص 

والبيئــة والتــي تشــمل الغــازات ومنهــا المــواد المشــعة.

كمــا يضبــط القانــون المذكــور شــروط نقــل المــواد الخطــرة فــي علاقــة بلفهــا وشــحنها ونقلهــا 
وتفريغهــا وفــي علاقــة بالعربــة أداة النقــل. مــع الملاحــظ أن نقــل المــواد الخطــرة حســب هــذا 

القانــون يخضــع إلــى تاميــن إجبــاري للمســؤولية المدنيــة المنجــرة عــن أخطارهــا.

 24 فــي  المــؤرخ   2021 لســنة   11 عــدد  الأساســي  3. القانــون 
مــارس 2021 و المتعلــق بانضمــام الجمهوريــة التونســية الــى 
تعديــل بروتوكــول مونتريــال بشــان المــواد المســتنفذة لطبقــة 

الأوزونبكيغالــي: 

يؤكــد هــذا التصديــق علــى تعديــل بروتوكــول مونتريــال انخــراط تونــس فــي المجهــود الدولــي 
الــذي انطلــق مــع المصادقــة علــى اتفاقيــة فيانــا حــول طبقــة الأوزون بتاريــخ 16 ســبتمبر 1987 
ومــع المصادقــة علــى بروتوكــول مونتريــال نفســه ومختلــف تعديلاتــه، فــي حمايــة طبقــة 
الأوزون والتــي مــن المقــرّر إذ التزمــت الــدّول بأحكامهــا أن تتعافــى هــذه الطبقــة بحلــول عــام 
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وتتمثــل أهميــة بروتوكــول مونتريــال وتعديلاتــه فــي تحديــد جــدول زمنــي للإيقــاف التدريجــي 
لإنتاج كل مجموعة من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والقضاء عليها نهائيا. وبالمصادقة 
ــاج والاســتهلاك لهــذه  ــه تكــون تونــس ملزمــة بخفــض الإنت ــول وتعديلات ــى هــذا البروتوك عل
ــة أو التــي تدخــل حدودهــا بصفــة  ــة المنتوجــات التــي تســتوردها بصفــة قانوني المــواد ورقاب

غيــر منظمــة.



76

ــال لســنة 1987 وهــو اتفــاق عالمــي لحمايــة طبقــة الأوزون حــول الأرض  ان بروتوكولمونتري
مــن خــلال التخلــص التدريجــي مــن المــواد الكيميائيــة التــي تســتنفذها وتشــمل خطــة التخلــص 
ــول 6 مــرات  ــلأوزون. وعــدل البروتوك ــاج واســتهلاك المــواد المســتنفدة ل التدريجــي هــذه إنت

ومنهــا تعديــل2016.

و يتعلــق التعديــل بروتوكــول مونتريــال بالتقليــص التدريجــي مــن إنتــاج واســتهلاك مــواد التــي 
لا تعتبــر مــواد مســتنفدة لطبقــة الأوزون ولكنهــا مــواد تســبب الاحتبــاس الحــراري كمــا يضيــف 
التعديــل ملحقــا إضافيــا يحتــوي علــى قائمــة هــذه المــواد و التــي تســتعمل خاصــة فــي آلات 

التبريد. 

• واجبات الدولة التونسية بمقتضى هذا التعديل :
ينــص البروتوكــول المعــدل علــى قائمتيــن مــن الــدول بخصــوص التقليــص التدريجــي مــن 
المجموعــة  إلــى  آجالــه ومراحلــه ونســبه. وتنتمــي تونــس  لــلأوزون و  المســتنفدة  المــواد 
الأولــى مــن الــدول والتيتضــم معظــم الــدول. وتتكــون المجموعــة الثانيــة مــن البحرين،الهنــد, 

إيــران, الكويــت, عمــان, باكســتان, قطــر, الســعودية والإمــارات.

الإنتــاج  بخفــض  ملزمــة  تونــس  تكــون  وتعديلاتــه  البروتوكــول  هــذا  علــى  وبالمصادقــة 
والاســتهلاك لهــذه المــواد مقارنــة بالســنوات 2020-2021 فــي مرحلــة أولــى ب 10 % فــي 
مرحلــة ثانيــة ب 30 % فــي مرحلــة ثالثــة ب50 % وفــي فــي مرحلــة رابعــة ب 80 % إلــى حــدود 
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كمــا يحتــوي الاتفــاق علــى بعــض لاســتثناءات التــي تخــص الــدول التــي تعيــش ارتفــاع درجــات 
الحــرارة ومنهــا تونــس حيــث تعطــي الاتفاقيــة 4 ســنوات إضافيــة قبــل تطبيــق الإجــراءات 

ــة. ــات الرقاب ــام بعملي والقي

4. القانــون أساســي عــدد 39 لســنة 2020 مــؤرخ فــي 13 أوت 2020 
تجمــع دول  المعاهدةالمنقحــة لإنشــاء  بالموافقــة علــى  يتعلــق 
ــا )التشــاد( فــي 2013: ــراء المعتمــدة فــي انجمين الســاحل والصح

ترتبــط هــذه المعاهــدة بمبــادئ حقــوق الإنســان كمــا وردت فــي الصكــوك الدوليــة والإقليميــة 
وبضــرورة تنميــة كافــة المــوارد الطبيعيــة للــدول وعلــى الحفــاظ علــى الســلم والاســتقرار 
ــح إنشــاء تجمــع دول الســاحل  ــة بتنقي فــي فضــاء الســاحل والصحــراء.و تتعلــق هــذه الإتفاقي
والصحــراء الــذي تــم بمعاهــدة 4 فيفــري 1998و تجمــع هــذه الاتفاقيــة دول منظمــة الســاحل 

ــدول المتاخمــة لهــذه المنطقــة الأعضاءفــي منظمــة الأمــم المتحــدة. والصحــراء أو ال

• أهداف تجمع دول الساحل والصحراء:
ينــدرج عمــل تجمــع دول الســاحل والصحــراء فــي مجاليــن وهمــا الأمــن الإقليمــي والتنميــة 
المســتدامة وذلــك مــن خــلال العمــل علــى مكافحــة التصحــر والجفــاف والتغيــرات المناخيــة 
عبــر المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة والأبحــاث فــي مجــال الطاقــات المتجددة.كمــا يحــدث 
التجمــع ضمــن هياكلــه "مجلــس دائــم مكلــف بالتنميــة المســتدامة " مســؤول عــن تنظيــم 

وتحقيــق عمــل التجمــع المتصــل بالتنميــة المســتدامة.

أمــا المعاهدةالمنقحــة لإنشــاء تجمــع فتهــدف إلــى مواصلــة التأســيس التدريجــي لأجهــزة شــبه 
إقليميــة وتعزيــز الأجهــزة القائمــة لتعزيــز التكامــل نحــو إنشــاء ســوق افريقيــة مشــتركة.
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 28 فــي  المــؤرخ   2020 لســنة   21 عــدد  الأساســي  5.  القانــون 
افريــل2020 و المتعلــق بالموافقــة علــى اتفاقيــة إنشــاء التحالــف 

العالمــي للأراضــي الجافــة :

ــف العالمــي  ــى التحال ــر 2017إل ــي حــررت بالدوحــة فــي 15 أكتوب ــة الت تؤســس هــذه الاتفاقي
للأراضــي الجافــة وهــو منظمــة حكوميــة دوليــة تعمــل فــي مجــال الأمــن الغذائــي وارتباطــه 
بالمخاطــر التــي تتعــرض لهــا بلــدان المناطــق الجافــة جــراء تغيــر المنــاخ فــي العالم.كمــا يعمــل 
التحالــف علــى تطويــر البحــث العلمــي والتطــور التكنولوجــي فــي مجــال الزراعــة فــي الأراضــي 

الجافــة ســعيا إلــى تحقيــق الأمــن الغذائــي.

• أهمية انضمام البلاد التونسية التحالف العالمي للأراضي الجافة:
يعتبــر انضمــام بلادنــا إلــى هــذا التخالــف طبيعيــا و ضروريــا خاصــة أمــام الصعوبــات التــي 
تعيشــها جــراء التغيــرات المناخيــة و التــي أثــرت علــى مواردنــا المائيــة و إنتاجنــا الفلاحــي. و مــن 
ــز الأمــن  خــلال انضمامهــا إلــى التحالــف العالمــي ستســاهم تونــس فــي العمــل علــى تعزي
الغذائــي مــن خــلال تحســين قــدرات العمــل علــى مواجهــة الأزمــات الغذائيــة ولمواجهةخطــر 
ــى  ــي بناءعل ــة للمشــاكل المتعلقــة بالأمــن الغذائ ــول كفيل ــراح حل ــة واقت النقــص فــي التغذي
علاقــات تعــاون مــع منظمــات أخــرى. كمــا ســتتمتع بلادنــا بــدور وباختصاصــات التحالــف ومــن 

أهمهــا:
- إنشاء التحالف لجنة لدرء الأزمات والتصدي لها

- تحديد وتحسين عمليات التخطيط واقتراح السياسات تحقيقا للأمن الغذائي

والطاقــة  الميــاه  اســتخدام  فــي مجــالات  التكنولوجيــة  البحــوث والابتــكارات  -  متابعــة 
الزراعــة لأغــراض 

- اتخاذ التدابير لاستباق الازمات الغذائية

-  دعــم البحــث العلمــي والابتــكار والتكنولوجيــا لتطويــر المعــارف بيــن الــدول الأعضــاء 
لتحســين قدراتهــا فــي مجــال الأمــن الغذائــي، حمايــة وتوفيــر الميــاه والطاقــة.

الفصل الخامس: القوانين المتعلقة 
بالمجال العمراني والعقاري

تتعلــق القوانيــن التــي تنظــم المجــال الترابــي بمختلــف أشــكاله بصفة مباشــرة و طبيعية بالبيئة 
إذ يشــير مصطلــح المجــال الترابــي إلــى مفهــوم الفضــاء فــي أشــكاله الحضريــة )الشــوارع أو 

الطرقــات( أوالفلاحيــة أو المناطــق ذات الأهميــة البيئيــة و غيرهــا.

و كان مــن المنتظــر أن تعــرف المنظومــة القانونيــة مراجعــة عميقــة فــي هــذا المجــال لاســيما 
أن إســتعمال المجــال الترابــي و طريقــة إســتغلاله  هــو فــي علاقــة بالبعــد البيئــي إلا أن 
حصيلــة التشــريعات الصــادرة خــلال عشــرية الثــورة إقتصــرت علــى بعــض النصــوص مــن ناحيــة 
و فاجأتنــا مــن ناحيــة ثانيــة بصــدور تشــريع جلــب الإنتبــاه بســبب تأثيراتــه الســلبية علــى البيئــة و 

تتمثــل هــذه القوانيــن فــي :
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•  القانــون عــدد 11 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 27 افريــل 2015 يتعلق بتســوية وضعية المباني 
المنجــزة والمخالفــة لرخص البناء

•  قانــون عــدد53 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 11 جويليــة 2016 يتعلــق بالانتــزاع مــن اجــل المصلحــة 
العامة

•  قانــون عــدد69 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 4 جــوان 2016 يتعلــق بإتمــام و تنقيــح القانــون 
عــدد28 لســنة 1964 المتعلــق بضبــط النظــام الأساســي للأراضــي الإشــتراكية

•  قانــون عــدد 20 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 12 أفريــل 2017 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 
17 لســنة 1986 المــؤرخ فــي مــارس 1986 المتعلــق بتحويرالتشــريع الخــاص بملــك الدولــة 

العمومــي للطرقــات.

1 - القانــون عــدد 11 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 27 افريــل 2015 يتعلــق 
بتســوية وضعيــة المبانــي المنجــزة والمخالفــة لرخــص البناء 100

•  الأهداف المعلنة للقانون:
أتــى هــذا القانــون حســب شــرح الأســباب ليعالــج وضعيــات غيــر قانونيــة تفاقمــت إبــان الثــورة 
17 ديســمبر 14- جانفــي 2011 والمتمثلــة فــي عديــد البنــاءات المقامــة فــي مخالفــة لمجلــة 
التهيئــة الترابيــة والتعميــر والتــي ارتفعــت بشــكل غيــر مســبوق بســبب الشّــعور بالإفــلات مــن 

العقــاب.

الإجــراءات  يعلــق تطبيــق  انــه  باعتبــار  القانــون بصفتــه الاســتثنائية والوقتيــة  ويتميــز هــذا 
يتعلــق  بعــده فيمــا  83 ومــا  الفصــل  بالمجلــة وخاصــة منهــا  المنصــوص عليهــا  القانونيــة 
بالمبانــي المخالفــة لرخــص البنــاء وذلــك عنــد تقديــم أصحابهــا بمطالب تســوية بشــأنها )الفصل 
17(. ويعتبــر وقتيــا باعتبــار أن أحكامــه تنســحب حســب الفصــل الثانــي فــي هــذا القانــون علــى 

ــة 31 ديســمبر 2012. ــى غاي ــم الترخيــص فيهــا إل المبانــي التــي ت

• التأثيرات السلبية للقانون من الناحية البيئية:
يعتبــر هــذا القانــون ســلبيا مــن حيــث انعكاســاته علــى البيئةوذلــك لعــدة أســباب إذ بالرغــم مــن 
أن هــذا القانــون حــاول اقتــراح حلــول لوضعيــات أصبحــت تطــرح إشــكالية تطبيقيــة عديــدة إلا انــه 
أصبــح يشــرع للاشــرعية باعتبــار أن هــذه البنــاءات مخالفــة للقانــون الجــاري بــه العمــل وهــو مــا 
يســتنتج مــن عنــوان القانــون نفســه.كما. يعــرف الفصــل الرابــع التســوية بالإجــراء الهــادف إلــى 

إضفــاء الصبغــة القانونيــة المقامــة خلافــا لرخصــة البنــاء.

ومــن ناحيــة ثانيــة يمكــن هــذا النــص المخالــف بدفــع غرامــة مالية واحتــرام مجموعة من الشــروط 
حتــى يســوي وضعيتــه القانونيــة والتــي يمكــن أن تكــون مضــرة بالبيئــة والتراتيــب العمرانيــة 

ذات علاقــة بالبيئــة والجماليــة العمرانيــة وبالخصوصيــات المعماريــة.
مــع الملاحــظ أن المشــرع لــم ينــص ضمــن شــروط التســوية علــى ضــرورة احتــرام التراتيــب 
البيئيــة مثــلا وإنمــا اكتفــى فــي الفصــل 1 بإقصــاء مــن مجــال القانــون البنــاءات المخالفــة 

لرخــص البنــاء والمقامــة علــى أجــزاء الأمــلاك العموميــة.

100.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36، الصادر في 5 ماي 2015،الصفحة 1211
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• خطورة تواصل العمل بالقانون عدد 11 لسنة 2015 بعد انتهاء فترة تطبيقه:
بالرغــم مــن تنصيــص القانــون عــل صبغتــه الاســتثنائية والوقتيــة فــان عــدد مــن المجالــس 
البلديــة التــي تــم إرســاؤها اثــر انتخابــات 2018 واصــل العمــل علــى منوالــه واتخــذوا قــرارات 
تســوية معتمديــن نفــس فلســفة هــذا القانــون بالرغــم مــن عــدم تنصيــص مجلــة الجماعــات 
المحليــة علــى إجــراءات تتعلــق بالتســوية ودون وضــع شــروط تتعلــق بضــرورة احتــرام التراتيــب 

البيئيــة أو الخصوصيــات المعماريــة.

وقــد طرحــت بعــض هــذه الوضعيــات إشــكالا قانونيــا حــول شــرعية مثــل هــذه القــرارات والتــي 
تعتبــر قابلــة للطعــن بدعــوى تجــاوز الســلطة. و فــي هــذا الإطــار و إثــر اتخاذرئيــس بلديــة 
صفاقــس بتاريــخ 26 ديســمبر 2019 قــرارا فــي هــذا الإطــار يتعلــق بتســوية البنــاءات المقامــة 
و المخالفــة لرخــص البنــاء قبــل موفــى ديســمبر 2018 اســتلهمت مــن فصــول القانــون عــدد 
11 طعــن والــي صفاقــس فــي هــذا القــرار طالبــا توقيــف تنفيــذه و قــد أنصفــت الدائــرة 
ــة للمحكمــة الابتدائيــة بصفاقــس الوالــي بتاريــخ 10جــوان 2020 فــي انتظــار صــدور  الابتدائي
الحكــم القضائــي فــي الأصــل.و بالرغــم مــن ذلــك اتخــذ المجلــس البلــدي بصفاقــس قــرارا آخــر 

ينظــم التســوية فــي نفــس الاتجــاه.

و الجديــر بالذكــر أن هنــاك مجالــس بلديــة أخــرى اتخــذت قــرارات مماثلــة دون إن يــؤول ذلــك إلــى 
طعــن قضائي101.هــذا و نؤكــد أنــه تطبيقــا لمجلــة الجماعــات المحليــة فــإن كل مــا يهــم المجــال 
العمرانــي هــو مــن صميــم الصلاحيــات الذاتيــة للبلديــة التــي تمــارس طبقــا لمبــدأ التدبيــر الحــر 

و الســلطة الترتيبيــة للجماعــات المحليــة طبــق لشــروط الفصــل 25 مــن م ج م. 

2.  قانــون عــدد53 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 11 جويليــة 2016 يتعلــق 
بالانتــزاع مــن اجــل المصلحــة العامــة102: 

يضبــط القانــون عــدد53 المبــادئ والقواعــد والإجــراءات الإداريــة والقضائيــة المتبعــة فــي 
انتــزاع العقــارات لغايــة انجــاز مشــاريع أو تنفيــذ برامــج تكتســي صبغــة المصلحــة العامة.وينهــي 
ــون عــدد 85 لســنة 1976 والمــؤرخ فــي 11 أوت 1976 والمنقــح  ــون العمــل بالقان هــذا القان

بالقانــون عــدد 26 لســنة 2003 والمــؤرخ فــي 14 افريــل 2003.

• التوسع الواضح في مفهوم المصلحة العامة " البيئية":
يعتبــر هــذا القانــون هامــا مــن ناحيــة انعكاســاته علــى البيئــة الطبيعيــة والاصطناعيــة وذلــك مــن 
خــلال توســيع حــالات الانتــزاع مــن أجــل المصلحــة العامــة إلــى العقــارات "المهــددة بالكــوارث 
الطبيعيــة والعقــارات التــي تبيــن أنهــا تكتســي صبغــة أثريــة أو ترابيــة أو تاريخيــة" )الفصــل 4 

مــن القانــون(.

وعلــى عكــس القانــون عــدد 85 لســنة 1976 والمــؤرخ فــي 11 أوت 1976 والمنقــح بالقانــون 
ــة  ــى هــذه الإمكاني ــم يتعــرض ال ــذي ل ــل 2003ال عــدد 26 لســنة 2003 والمــؤرخ فــي 14 افري
عنــد تحديــده لحــالات الانتــزاع فــإن القانــون عــدد 53 يعتبــر مــن صنــف المصلحــة العامــة الحمايــة 

الطبيعيــة و الثقافيــة لمثــل هــذه العقــارات .

101.    مــن ذلــك قــرار عــدد 46 لرئيســة بلديــة تونــس بتاريــخ 26 نوفمبــر 2020 الصــادر بالجريــدة الرســمية للجماعــات المحليــة عــدد 11 بتاريخ5مــارس 2021 
)صفحــــة 740( يتعلــق بتســوية وضعيــة المبانــي المنجــزة والمخالفــة لرخــص البنــاء و قــرار المجلــس البلــدي بأريانــة عــدد 23 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 
ــخ  ــة عــدد 2 بتاري ــدة الرســمية للجماعــات المحلي ــاء و الصــادر بالجري ــة المبانــي المنجــزة والمخالفــة لرخــص البن 7 مــارس 2019 يتعلــق بتســوية وضعي

19جــوان2019 ) صفحــة 11( وينتهــي العمــل بهــذا القــرار شــهر بعــد دخولــه حيــز التنفيــذ. . 
102.    الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62، الصادر في 29جويلية2016،الصفحة 2677



80

وســيكون لمثــل هــذا التوســع فــي مفهــوم المصلحــة الهامــة نتائــج قانونيــة وتنازعيــه فــي 
حالــة الطعــن أمــام القضــاء الإداري فــي شــرعية أمــر الانتــزاع المتخــذ لأســباب تخــص مفهــوم 

ــة. ــة أو تاريخي ــة أو ترابي ــة أو فــي علاقــة بالصبغــة أثري المصلحــة العامــة البيئي

• حدود التوسع في مفهوم المصلحة العامة " البيئية":
بالرغــم مــن أهميــة إضافــة هــذا الفصــل فــي قانــون 2015 والــذي يمكــن مــن الانتــزاع لتفــادي 
خطــر الكــوارث الطبيعيةومــن حمايــة العقــارات التــي تكتســي صبغــة أثريــة أو ترابيــة أو تاريخيــة 
يمكــن التســاؤل لمــاذا لــم يذهــب المشــرع إلــى إدراج الانتــزاع مــن اجــل حمايــة بعــض المواقــع 

ذات الأهميــة البيئيــة و الطبيعيــة.

كمــا نتســاءل مــن ناحيــة ثانيــة عــن مفهــوم العقــارات المهــددة بكــوارث طبيعيــة الــذي يبقــى 
مفهومــا ضيقــا ومحــددا بمفهــوم الكــوارث مثلمــا حددهــا القانــون التونســي بالرغــم أن الفصل 

4 لــم يحــل إلــى التشــريع الجــاري بــه العمــل.

إذ بالرجــوع إلــى القانــون عــدد 39 لســنة 1991 المــؤرخ فــي 1 جــوان 1991 والمتعلــق بتفــادي 
الكــوارث ومجابهتهــا وتنظيــم النجــدة تعتبــر كارثــة "العوائــق والفيضانــات والــزلازل والعواصــف 
وبصفــة عامــة كل الآفــات بأنواعهــا ســواء كانــت بريــة وبحريــة أو جويــة والتــي تفــوق أخطارهــا 

ومخلفاتهــا حــدود الإمكانيــات العاديــة المتوفــرة لديهــا جهويــا أو وطنيــا".

مــن ناحيــة ثالثــة نلاحــظ أن هــذا الفصــل يحمــي العقــارات الموجــودة بهــذه المناطــق المهــددة 
بالكــوارث مــن خــلال إمكانيــة انتزاعهــا ولا يشــير إلــى حمايــة المكونــات الطبيعيــة بذاتهاوهــو مــا 

يشــكل حمايــة غيــر مباشــرة.

ــراء الانتــزاع الاســتعجالي فــي حالــة تهديــد جــدي  مــن ناحيــة أخــرى لــم يشــر القانــون إلــى إج
وداهــم ونتائــج يصعــب تداركهــا مــن الناحيــة البيئيــة أو فــي علاقــة بالصبغــة أثريــة أو ترابيــة أو 

تاريخيــة.

3.  قانــون عــدد69 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 4 جــوان 2016 يتعلــق 
بإتمــام و تنقيــح القانــون عــدد28 لســنة 1964 المتعلــق بضبــط 

النظــام الأساســي للأراضــي الإشــتراكية: 

ــك  ــع البيئــي لهــذه المناطــق و ذل ــر الأراضــي الاشــتراكية فــي علاقــة مباشــرة مــع الطاب تعتب
لصبغتهــا الفلاحيــة ممــا يوجــب علــى مالكيهــا المحافظــة عليهــا و اســتغلالها بطريقــة تتماشــى 
مــع خصوصياتهــا الطبيعيــة والاقتصاديــة و البيئيــة والعقاريــة. ويتعلــق هــذا القانــون بحوكمــة 
التصــرف فــي الأراضــي الاشــتراكية فــي علاقتهــا بالإنتــاج و بحمايتهــا مــن المخاطــر الطبيعيــة 

و منهــا التصحــر و الانجــراف و التأقلــم مــع التغيــرات المناخيــة.

و بالرغــم مــن هــذه العلاقــة الواضحــة بيــن التصــرف العقــاري للأراضــي الاشــتراكية و مراعــاة 
البعــد البيئــي لــم يســتغل المشــرع مناســبة هــذا التنقيــح لإرســاء مقومــات حوكمــة بيئيــة لهــذه 
الأراضــي إذ اقتصــر القانــون علــى البعــد العقــاري البحــت دون إرســاء مقومــات التصــرف 
التشــاركي بيــن الوطنــي و المحلــي مــن خــلال تكريــس مســؤولية الجماعــات المحليــة فــي 
ــن  ــن القطاعي ــن هذي ــراف بشــراكة بي ــن العــام و الخــاص مــن خــلال الاعت ــط و بي ــال التخطي مج

ضمانــا للاســتدامة هــذه الأراضــي و ديمومتهــا الاقتصاديــة و البيئيــة.
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4.  قانــون عــدد 20 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 12 أفريــل 2017 يتعلــق 
بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 17 لســنة 1986 المــؤرخ فــي مــارس 
1986 المتعلــق بتحويرالتشــريع الخــاص بملــك الدولــة العمومــي 

للطرقــات103: 

يمثــل هــذا القانــون تجديــدا مقارنــة بالتشــريع الســابق بالرغــم أن المشــرع لــم يغتنــم الفرصــة 
لإدراج أحكامــا بيئيــة فــي هــذا النــص الجديــد. ويتمثــل التجديــد فــي إلغــاء المشــرع لعقوبــة 
الســجن التــي كان منصــوص عليهــا بالقانــون عــدد 17 لســنة 1986و فــي التنصيــص علــى جبــر 
الضــرر اللاحــق بالملــك العمومــي وإلــى امكانيــة الاعتــراض التــي لــم يتعــرض لهــا القانــون عــدد 

17 لســنة 1986. 

أمــا بخصــوص البعــد البيئــي فقــد اقتصــر القانــون علــى التنصيــص علــى حجــز العربــات الناقلــة 
لحيوانــات أو المحملــة بمــواد خطــرة أو قابلــة للتعفــن أو التلــف بأماكنأخــرى دون أن تتحمــل 
الإدارة تبعــات هــذا الإجــراء. كمــا يمكــن اللجــوء إلــى وضــع كبــالات للعربــات التــي يتعــذر رفعهــا 
إلــى حيــن الإدلاء بمــا يفيــد دفــع مقــدار الخطيــة لــدى إحــدى القباضــات المالية.)فصــل 47 

)مكــرر( .

الفصل السادس: التّشريعات 
المتعلّقةبالمكوّنات الثقافيّة للبيئة

تعــدّ التشــريعات المتعلقــة بالمكونّــات الثقافيّــة للبيئــة الصــادرة فــي الفتــرة 2011 إلــى 2021، 
ــة أو تلــك المتعلقــة بالمصادقــة  ــة جــدا وذلــك ســواء علــى مســتوى التشــريعات الوطني قليل

علــى الاتفاقيــات الدوليــة وتتمثــل هــذه التشــريعات فــي:

ــري  ــزه الأث •  المرســوم عــدد 11 لســنة 2011 والمتعلــق فــي 10 مــارس 2011، يتعلــق بالمنت
القومــي لقرطــاج ســيدي بوســعيد104.

•  المرســوم عــدد 43 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 25 مــاي 2011 المتعلــق بتنقيــح وإتمــام مجلــة 
حمايــة التــراث الأثــري والتاريخــي والفنــون التقليديــة105.

•  المرســوم عــدد 121 لســنة 2011 فــي 17 نوفمبــر 2011 المتعلّــق بالمؤسّســات العموميّــة 
للعمــل الثقافــي106.

•  القانــون الأساســي عــدد 37 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 22 ســبتمبر 2015 يتعلــق بالتســجيل 
والإيــداع القانونــي107.

103.    الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 31 ، الصادر في 18افريل2017،الصفحة 1239
104.    الرائد الرسمي عدد 16 المؤرخ في 11 مارس 2011، ص271.

105.    الرائد الرسمي عدد 39 في 31 ماي 2011، ص794.
106.    الرائد الرسمي عدد 89 المؤرخ في 22 نوفمبر 2011، ص2841.

107.    الرائد الرسمي عدد 79 في 12 أكتوبر 2015، ص2812.
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•  القانــون عــدد 17 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 15 مــارس 2016 يتعلــق بالانضمــام إلــى اتفاقيــة 
المعهــد الدولــي لتوحيــد القانــون الخــاص )Unidroit( بشــأن القطــع الثقافــيµة المســروقة 

أو المصــدµرة بطــرق غيــر مشــروعة المؤرخــة فــي 24 جــوان 1995 برومــا.

•  القانــون عــدد 35 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 16 أفريــل 2019 المتعلــق بالقانــون عــدد 11 
المــؤرخ فــي 25 فيفــري 1988يتعلــق بوكالــة إحيــاء التــراث والتنميــة الثقافيــة.

هــذه القائمــة غيــر الطويلــة للقوانيــن ذات العلاقــة بالمكونــات الثقافيــة للبيئــة يمكــن تقديمهــا 
كمــا يلــي:

- التشريعات المتعلقة بحماية التراث الثقافي التاريخي،

- التشريعات المتعلقة بتثمين واستغلال التراث الثقافي،

- التشريعات المتعلقة بحماية الحقوق الثقافية،

- التشريعات المتعلقة بالهياكل الثقافية،

هــذه القائمــة التشــريعية ورغــم قلتهــا إلا أنهــا غطــت مجــالات ثقافيــة هامــة ولكنهــا تبقــى 
منقوصــة مقارنــة بالانتظــارات التشــريعية بعــد ثــورة هامــة.

1. في التشريعات المتعلقة بحماية التراث

منــذ الأيــام الأولــى لســقوط النظــام فــي 14 جانفــي 2011 أثيــرت مســألة الاعتــداءات التــي 
ــار بهــا  ــار واســتعمالها والاتج ــرى مــن الآث ــة كب ــى مجموع ــري بالاســتيلاء عل ــراث الأث ــت الت طال
ــت أولــى التشــريعات التــي صــدرت فــي 2011 قــد  مــن قبــل المتنفذيــن قبــل الثــورة. فكان
تعلقــت بحمايــة الموقــع الأثــري بقرطــاج مــن ناحيــة وتنقيــح وإتمــام مجلــة حمايــة التــراث الأثــري 

والتاريخــي والفنــون التقليديــة.

1.1. في حماية الموقع الأثري بقرطاج
صــدر المرســوم عــدد 11 المــؤرخ فــي 10 مــارس 2011 المتعلــق بالمنتــزه الأثــري القومــي 
لقرطــاج ســيدي بوســعيد والــذي صــدر أساســا لإلغــاء كل الأوامــر الســابقة والتــي كانــت قــد 
انتزعــت مســاحات هامــة وغيــرت صبغــة هــذه الأراضــي لتمكيــن الباعثيــن العقارييــن مــن إنشــاء 
مبانــي باعتهــا للخــواص، معتديــة بذلــك علــى الموقــع الأثــري المصنــف فــي التــراث العالمــي 

لليونســكو.

2.1. في تنقيح بعض أحكام مجلة حماية التراث
صــدر المرســوم عــدد 43 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 25 مــاي 2011 والمتعلــق بتنقيــح وإتمــام 
مجلــة حمايــة التــراث الأثــري والتاريخــي والفنــون التقليديــة. هــذا التنقيــح الهــام جــاء ليدعــم مــن 
ناحيــة مفهــوم المنقــولات المشــمولة بالحمايــة وتوضيــح وإضافــة جرائــم أخــرى مــع تحديــد 

العقوبــات.

•  ففيمــا يتعلــق بموضــوع الحمايــة : جــاء تنقيــح 2011 ليتوســع فــي تعريــف المنقــولات 
المشــمولة بالحمايــة وهــي "الممتلــكات الثقافيــة المنقولــة التــي ثبتــت قيمتهــا الوطنيــة أو 
العالميــة مــن حيــث طابعهــا التاريخــي أو العلمــي أو الجمالــي أو الفنــي أو التقليــدي ســواء 
كانــت محميّــة أو غيــر محميّــة" وهــي مســألة هامــة مــن شــأنها توســيع نطــاق الحمايــة خاصــة 
أن عديــد المنقــولات الثقافيــة لا يطبــق عليهــا نظــام مجلــة التــراث لأنهــا غيــر محميــة، بمعنــى 

أنهــا غيــر مصنفــة،
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ــري والتاريخــي: جــاء تعديــل 2011 ليقــر  ــراث الأث ــم فــي مــادة الت ــق بالجرائ •  أمــا فيمــا يتعل
ويوضــح مجموعــة مــن الجرائــم كتدليــس أو تقليــد المنقــولات المحميــة لأغــراض تجاريــة 
دونمــا ترخيــص108 وكذلــك ممارســة تجــارة المنقــولات الثقافيــة دونمــا ترخيــص109، والتنقيــب 
والحفــر عــن الآثــار دون رخصــة110، وعــدم الإعــلام فــورا عــن الآثــار المكتشــفة عفويــا وحيــازة 

ــك تهريــب المنقــولات 112 ــة والتفويــت فيهــا111... وكذل منقــولات ثقافي

المتعلقــة  العقوبــات  ويضاعــف  ليشــدد   2011 مــاي   25 فــي  الصــادر  المرســوم  •  وجــاء 
الســجنية. العقوبــات  علــى  ويؤكــد  والأثريــة  التاريخيــة  بالمنقــولات 

ــر  3.1.  فــي المصادقــة علــى اتفاقيــة القطــع الثقافيــة المســروقة أو المصــدرة بطــرق غي
مشــروعة لســنة 1994:

بموجــب القانــون عــدد 17 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 15 مــارس 2016، جــاءت هــذه المصادقــة 
لتدعــم نظــم حمايــة المنقــولات الثقافيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بوجــوب إعــادة القطــع الثقافيــة 
ــد  ــة مســروقة، عن ــز لقطــع ثقافي ــة حــق حائ ــي تمــت ســرقتها113.كما تضمــن هــذه الاتفاقي الت
ردهــا، أن يحصــل علــى تعويــض منصــف ومعقــول114 وهــو مــا يمكــن أن يشــجّع الحائزيــن لهــذه 
القطــع علــى إعادتهــا، كمــا تمكّــن الاتفاقيّــة الــدول الأطــراف مــن الالتجــاء إلــى قضــاء الدولــة 

التــي توجــد بهــا القطــع المســروقة115.

هــذه الاتفاقيــة بإمكانهــا أن تســاعد الجمهوريــة التونســية علــى تتبــع ســارقي منقولاتهــا 
ــة  ــات التنقيبي ــد العملي ــدول الأطــراف خاصــة وأن عدي ــة باســترجاعها مــن ال ــة والمطالب الثقافي
علــى الآثــار يكــون هدفهــا تهريــب المنقــولات إلــى الخــارج. كمــا تجعــل الدولــة التونســية أيضــا 
مطالبــة بإعــادة المنقــولات الثقافيــة المنهوبــة مــن الــدول الأخــرى وخاصــة التــي تمــر بفتــرات 

نــزاع وخصوصــا ليبيــا.

2. التشريعات المتعلقة بتثمين واستغلال التراث

صــدر فــي أفريــل 2019 القانــون عــدد 35 المــؤرخ فــي 16 أفريــل 2019 متعلــق بإتمــام القانــون 
عــدد 11 المــؤرخ فــي 25 فيفــري 1988 المتعلــق بإحــداث وكالــة إحيــاء التــراث والتنميــة الثقافية. 
حيــث جــاء هــذا القانــون بالأســاس ليســمح لوكالــة إحيــاء التــراث بإســناد لزمــات للخــواص وفقــا 
لقانــون اللزمــات116. ولــذا يمكــن للوكالــة إبــرام لزمــات بالمواقــع الأثريــة وهــو مــا يمكّنهــا مــن 
الحصــول علــى المرابيــح المتأتيــة منهــا لتمويــل مهامهــا، خاصــة وأنــه بوجــود أكثــر مــن 30 
ألــف موقــع أثــري فــي تونــس فــإن أربعــة )4( منهــا فقــط تحقــق اكتفــاء ماليــا ذاتيــا يمكّــن مــن 

صيانتهــا واســتغلالها وهــي الجــم، بــاردو، القيــروان ومتحــف سوســة117. 

إلا أن مــا نلاحظــه أنــه وبالرغــم مــن انفتــاح قانــون الوكالــة علــى تقنيــة اللزمــات إلا أن هــذه 
ــة وخاصــة منهــا  ــى الأمــلاك العمومي ــرا المســتثمرين لأن الاســتثمار عل ــب كثي ــرة لا تجل الأخي

108.   الفصل 82 جديد
109.    الفصل 81 مكرر
110.    الفصل 82 مكرر

111.    الفصول 83 ثالثا وما يليها..
112.    الفصل 83 سادسا.

113.    المادة3.
114.    المادة 4.
115.    المادة5.

116.    القانون عدد 23 لسنة 2008، المؤرخ في 1 أفريل 2005. 
117.    انظــر.ي: محمــد أنــور الزيانــي، تنقيــح قانــون وكالــة إحيــاء التــراث والتنميــة الثقافيــة: هــل يضفــي الهاجــس الاقتصــادي علــى الوعــي الثقافــي؟ مجلــة 

المفكــرة القانونيــة نشــر فــي 08/04/2019.
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المحميــة لا يمكــن المســتثمر مــن تحقيــق الأربــاح التــي يمكــن أن يحققهــا فــي مجــالات أخــرى 
ــر المجــال الثقافــي الأثــري. غي

3. التشريعات المتعلقة بحماية الحقوق الثقافية 

صــدر فــي الفتــرة 2011-2021 نصّــان قانونيــان هامــان يتعلقــان بضمــان وحمايــة مجموعــة مــن 
الحقــوق الثقافيــة: نــص وطنــي ومصادقــة علــى اتفاقيــة دوليــة.

1.3. في الحقوق المتعلقة بالتسجيل والإيداع القانوني
صــادق البرلمــان فــي 22 ســبتمبر 2015 علــى القانــون عــدد 37 يتعلــق بالتســجيل والإيــداع 
القانونــي. وقــد جــاء هــذا القانــون ليجعــل قطــاع الإنتــاج الثقافــي: المكتــوب، الســمعي، 
البصــري والســمعي البصــري أكثــر حريــة وأقــل رقابــة أمنيــة عليــه. حيــث أصبــح الإعــلام والإيــداع 
ــم  ــز الوطنــي للســينما والصــورة ول ــة والمرك ــة الوطني ــة: المكتب ــة ثقافي ــات علمي يتــم أمــا هيئ
يعــد أمــام وزارة الداخليــة وهــو أهــم مكســب جــاء بــه هــذا القانــون فــي إطــار إنفــاذه للدســتور 
فــي أحكامــه المتعلقــة بحريــة التعبيــر والنشــر118 والحريــات الأكاديميــة والبحــث العلمــي119 

ــداع الثقافــي120. ــداع والإب ــة الإب وحري

2.3. في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الولوج إلى المصنفات الثقافية
صــادق البرلمــان علــى معاهــدة مراكــش لتيســير النفــاذ إلــى المصنفــات المنشــورة لفائــدة 
الأشــخاص المكفوفيــن أو معاقــي البصــر أو نــوع إعاقــات أخــرى فــي قــراءة المطبوعــات 
المعتمــدة بتاريــخ 27 جــوان 2013 مــن قبــل المنظمة العالمية للملكيــة الفكرية، هذه المصادقة 
بموجــب القانــون عــدد 45 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 6 جــوان 2016، جــاءت لتضمــن الحــق فــي 
النفــاذ إلــى المصنفــات المنشــورة لــذوي وذوات الإعاقــة البصريــة، وهــو مــا مــن شــأنه تفعيــل 
الحــق فــي الثقافــة عمومــا121 وحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة حيــث تلــزم هــذه الاتفاقيــة 
الــدول الأطــراف بالعمــل علــى ايصــال المصنفــات المنشــورة لــذوي وذوات الإعاقــة122 وتبــادل 
ــام  ــدان الأطــراف وتقديــم المســاعدة للــدول الأقــل مــوارد للقي المصنفــات بيــن مختلــف البل

بذلــك!

118.    الفصل 31.
119.  الفصل 33.
120.  الفصل 42.

121.  الفصل 42 من الدستور
122.  الفصل 48 من الدستور

123.  انظر.ي ما سبق
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4. في التشريعات المتعلقة بالهياكل الثقافية 

إلــى جانــب التعديــل الــذي أدخــل علــى قانــون وكالــة إحيــاء التــراث والتنميــة الثقافيــة لتمكينهــا 
مــن إبــرام اللزمــات123، صــدر فــي 17 نوفمبــر 2011 المرســوم عدد 121 المتعلق بالمؤسســات 
العموميــة للعمــل الثقافــي. وقــد جــاء هــذا المرســوم اســتجابة لطلبــات ملحــة منــذ الســبعينات 
لإيجــاد نظــام قانونــي واضــح يضمــن اســتقلالية واســتمرارية المؤسســات العموميــة الثقافية 

حيــث حــدد هــذا القانــون أنواعهــا وبيــن طبيعتهــا القانونيــة ومهامهــا.

•  فبالنســبة لطبيعتهــا القانونيــة يمكــن لهــذه المؤسســات أن تكــون إداريــة أو غيــر إداريــة 
حســب مهامهــا وأهدافهــا124،

•  وبالنســبة لأنواعهــا تشــمل هــذه المؤسســات المراكــز والمركّبــات الثقافيــة والفنيــة -ومراكــز 
والرقــص  للموســيقى  العموميــة  والمعاهــد  الثقافــة  ودور  والركحيّــة  الدراميــة  الفنــون 

والمكتبــات العموميــة125.

•  أمــا مهامهــا فهــي عديــدة ومتنوعــة126 وخاصــة توســيع مشــاركة مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة 
وتشــجيع المبدعيــن، النهــوض بالإنتــاج الثقافــي الوطنــي، المســاهمة في التعريــف بالتراث 

الوطنــي والمحافظــة عليــه وصيانتــه وإحيائــه وتوظيفــه فــي المجــالات الثقافيــة والإبداعيــة.

إن هــذا العــدد القليــل مــن التشــريعات الثقافيــة فــي الفتــرة 2011-2021 يعكــس أيضــا قلــة 
أهميــة الثقافــة لــدى المشــرع خصوصــا والســلطات العموميــة عمومــا، خاصــة، أن مشــروع 
النظــام الأساســي للفنــان/ة وللمهــن الفنيّــة127 الــذي طالــب بــه أهــل القطــاع منــذ انــدلاع الثــورة 
لا يــزال مشــروعا معروضــا علــى المجلــس دونمــا عــرض علــى الجلســة العامــة للتصويــت. 
وهــو مــا تــرك الفنانين/نــات فــي وضعيــة هشــة فــي غيــاب نــص قانونــي يحمــي حقوقهــم 

ويضمــن كرامتهــم128. 

124.   الفصل1.
125.   الفصل 2.
126.   الفصل 3.

127.   مشروع قانون عدد 104-2017
128.    انظر.ي مشروع قانون عدد104.2017 مودع بمجلس نواب الشعب بتاريخ -27-12 2017

https://majles.marsad.tn/ar/legislation/2017/104 :الرابط      
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الجزء 
الثالث

تشريعات ذات 
تتأثير على الحقوق 

البيئيّة
تتأثــر المجــالات البيئيــة بأغلــب النصــوص القانونيــة الصــادرة فــي 
ــالات  ــكل المج ــة ب ــاط المــادة البيئي ــك نظــرا لارتب ــالات وذل ــب المج أغل
ــالات  ــاط كل المج ــة. فارتب ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــرى: الاقتصادي الأخ
ببعضهــا تجعــل مــن القوانيــن الصــادرة مؤثــرة علــى المــادة البيئيــة 
وعلــى الحقــوق البيئيــة. هــذا التأثيــر يمكــن أن يكــون إيجابيــا )الفصــل 

الأول( كمــا يمكــن أن يكــون ســلبيا )الفصــل الثانــي(.
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 المبحث الأول:
التشريعات المتعلقة بحقوق 

نسان  الاإ
كثيــرة هــي التشــريعات المتعلقــة بحقــوق الإنســان والتــي صــدرت فــي العشــرية الأخيــرة129. 
وتعتبــر بعــض هــذه التشــريعات أكثرهــا تأثيــرا علــى الحقــوق البيئيــة ســواء علــى مســتوى 
الوصــول إلــى هــذه الحقــوق أو الدفــاع عنهــا وفــي هــذا الإطــار يمثــل القانــون الأساســي عــدد 
22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016، يتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 
والقانــون الأساســي عــدد 51 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 29 أكتوبــر 2018 يتعلــق بهيئــة حقــوق 

الإنســان مــن أكثــر هــذه التشــريعات تأثيــرا130.

 الفصل الأول : القانون المتعلق بالحق
في النفاذ إلى المعلومة

ــه  ــك أن ــة ذل ــون البيئ ــادئ الأساســية لقان ــن المب ــى المعلومــة مــن بي ــدأ الوصــول إل ــر مب يعتب
بــدون الحصــول علــى المعلومــة الدقيقــة لا يمكــن التمتــع بعديــد الحقــوق البيئيــة، كمــا أنــه لا 
يمكــن لبقيــة مبــادئ قانــون البيئــة أن تعطــي نتائجهــا. فكيــف يمكــن المشــاركة دونمــا معلومــة؟ 

أو كيــف يمكــن التقاضــي فــي المــادة البيئيــة دونمــا حصــول مســبق علــى المعلومــات؟

ولــذا كان صــدور القانــون الأساســي عــدد 22 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016، يتعلــق بحــق 
النفــاذ إلــى المعلومــة مــن القوانيــن الهامــة جــدا والمؤثــرة كثيــرا علــى الحقــوق البيئيــة. وتتمثــل 

أهميــة هــذا النــص فــي النقــاط التاليــة خصوصــا:

• اتساع قائمة الهياكل الخاضعة لأحكام القانون:
لقــد حــدد قانــون 2016 قائمــة طويلــة لــكل الهيــاكل الواجــب عليهــا تقديــم المعلومــات بنشــرها 
طوعــا أو بطلــب منهــا وتشــمل كل الهيــاكل العموميةالتــي أصبــغ عليهــا قانونهــا: نص إنشــائها 
الصبغــة العموميــة مــن رئاســة الجمهوريــة إلــى الجماعــات المحليــة والمؤسســات والهيئــات 

129.    انظــر.ي فــي هــذا الصــدد: د. وحيــد الفرشيشــي، عشــر ســنوات مــن التشــريع فــي مجال الحريــات النجاحات، الإخفاقــات وأي منهج للمســتقبل،تونس، 
الجمعيــة التونســية للدفــاع عــن الحريــات الفرديــة، جانفــي 2021، 183ص، عربــي، فرنس إنجليزي.

130.   آنيا أو مستقبليا على الحقوق البيئية عموما والمجالات البيئية خصوصا.
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دســتورية كانــت أولاء أجهــزة القضــاء وصــولا إلــى أشــخاص القانــون الخــاص إن كانــت تسّــير 
ــل عمومــي131، هــذا  ــاكل التــي تنتفــع بتموي ــات والمنظمــات وكل الهي مرفقــا عامــا، والجمعي
التوســع من شــأنه أن يمكن الأشــخاص الطبيعيين والمعنويين خاصة الناشــطين والناشــطات 
فــي مجــال الحقــوق البيئيــة مــن الحصــول علــى المعلومــة ومــن المشــاركة وكذلــك مــن إمكانيــة 
ــة النفــاذ إلــى المعلومــة.  ــاكل بمطالبتهــا بتوضيحــات أو اللجــوء إلــى الهيئ مســاءلة هــذه الهي

وهــو مــا يكــرس مبــادئ أساســية لحوكمــة مجــال البيئــة والمســاءلة والمحاســبة.

• اتساع قائمة المعطيات والمعلومات والحوامل المعنية بالحق في النفاذ:
لقــد عــرّف قانــون 2016 المعلومــة بكونهــا "كل معلومــة مدونــة مهمــا كان تاريخهــا أو شــكلها 
أو وعاؤهــا والتــي تنتهجهــا أو تتحصــل عليهــا الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون... فــي 
ــزام هــذه الهيــاكل بمجموعــة مــن  إطــار ممارســة نشــاطها"132. وهــو مــا أدى بالقانــون إلــى إل

الالتزامــات:

نشــر المعطيــات العموميــة بصفــة آليــة واختياريــة، وتشــمل كل المعلومــات الرســمية مــن 
النصــوص  وكل  المســداة...  والوثائــق  الخدمــات  وقائمــة  وسياســات  وبرامــج  مخططــات 
القانونيــة والترتيبيــة والتفســيرية والصفقــات العموميــة والميزانيــة وغيرهــا وعليهــا أن تحيــن 

هــذه المعلومــات مــرة كل ثلاثــة أشــهر ونشــرها علــى موقعهــا133.

تعين مكلف بالنفاذ إلى المعلومة ونشر اسمه ومجموعة من البيانات المتعلقة به134.

وجــوب إجابــة طالبــي النفــاذ إلــى المعلومــة فــي آجــال محــددة135 فــي أجــل لا يتجــاوز 15 يومــا 
مــن تاريــخ التوصــل بالمطلــب136، وذلــك ببيــان كيفيــة الحصــول علــى المعلومــة وعنــد الرفــض 
بيــان أســباب الرفــض اســتنادا إلــى التعليــلات المنصــوص عليهــا بالفصــول 24 ومــا يليهــا137.

فتــح بــاب التظلــم عنــد رفــض تقديــم المعلومــات أمــام هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة أولا138 ثــم 
أمــام القضــاء الإداري139. 

ــة  ــة أو المنتفعــة بالأمــوال العمومي ــاكل الإداري ــة علــى الهي هــذه الالتزامــات الهامــة المحمول
ــة مــن الحصــول علــى  ــذوات المعنوي ــن وكل ال ــات والمواطني ــن كل المواطن مــن شــأنها تمكي
المعلومــات دونمــا بيــان للأســباب أو المصلحــة مــن الحصــول علــى المعلومــة140. وهــو مــا مــن 
شــأنه مــد كل المتدخلين/المتدخــلات فــي الشــأن البيئــي جمعيــات ناشــطين وناشــطات فــي 
المجتمــع المدنــي.. مــن الحصــول علــى المعلومــات البيئيــة التــي تمكنهــم أولا مــن الاطــلاع 
ــا مــن التقاضــي  ــة وثالث ــا، مــن المشــاركة فــي القرارات/الأعمــال البيئي ــات، ثاني ــى المعطي عل

البيئــي والقيــام بحمــلات الدعــم والمناصــرة!!

إلا أن هــذا القانــون ورغــم مــرور 5 ســنوات علــى صــدوره، وإنفــاذه بإنشــاء هيئــة النفــاذ إلــى 
المعلومــة، والمطالــب العديــدة المقدمــة للحصــول علــى المعلومــات البيئيــة )وغيرهــا( أظهــر 

نقائصــه، والمتمثلــة أساســا فــي :

131.    الفصل 2 من القانون عدد 22 لسنة 2016.
132.    الفصل 3.

133.    فصلين 6 و7.
134.    الفصول 32 وما يليها.

135.   ما عدى المعلومات المنشورة تلقائيا على الواب.
136.   فصل 9 وما يليه.

137.   الفصل 24، 25، 26، 27، 28.
138.   الفصول 29 من القانون وما يليها.

139.   الفصول 31 وما يليها.
140.   الفصل 11.
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•  عــدم وضــوح الاســتثناءات التــي وضعــت علــى الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، ذلــك أن 
مفاهيــم الأمــن العــام والدفــاع الوطنــي والعلاقــات الدوليــة وحقــوق الغيــر وحمايــة معطياتــه 
وحياتــه الخاصــة وملكيتــه الفكريــة141 هــي مــن المفاهيــم العامــة الفضفاضــة والغامضــة 
وكان يتوجــب علــى القانــون ثــم علــى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة ولاحقــا المحكمــة الإداريــة 

توضيــح ذلــك.

ــز المكلفيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة فــي كل الهيــاكل المعنيــة بالقانــون وهــو مــا  •  عــدم تركي
يعطــل طــرق التواصــل معهــا مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات ذات الصلــة بالبيئــة، 

•  التلكــؤ فــي تنفيــذ قــرارات هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة مــن ناحيــة ثــم قــرارات المحكمــة 
الإداريــة مــن ناحيــة ثانيــة فيمــا يتعلــق بتقديــم المعلومــات لطالبيهــا، وذلــك نظــرا لعــدم 
وجــود آليــات الإجبــار الإدارةو الهيــاكل المشــمولة بالقانونعلــى إنفــاذ القــرارات القضائيــة 

وهــو مــا يعطّــل الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــات البيئيــة.

الفصل الثاني: القانون المتعلق بهيئة 
نسان حقوق الاإ

أحــدث الدســتور التونســي 5 هيئــات دســتورية مســتقلة بموجــب الفصــول 125 إلــى 130 
ومــن بيــن هــذه الهيئــات "هيئــة حقــوق الإنســان التــي خصّهــا الدســتور بالفصــل 128 وجعــل 

لهــا مجموعــة مــن الوظائــف الكبــرى: 

• مراقبة احترام حقوق الإنسان وحرياته، والعمل على تعزيزها،

• اقتراح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان،

• إبداء رأيها وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بحقوق الإنسان وحرياته،

• التحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية،

هــذه المهــام تنتفــع بهــا أيضــا الحقــوق البيئيــة للإنســان. والتــي تعــززت بصــدور القانــون 
المنظــم لهــذه الهيئــة.

فبصــدور القانــون الأساســي عــدد 50 المــؤرخ فــي 29 أكتوبــر 2018 يتعلــق بهيئــة حقــوق 
الإنســان تعــززت الحقــوق البيئيــة والتنمويــة. حيــث نــص الفصــل 41 منــه علــى إحــداث مجموعــة 
مــن اللجــان الوجوبيــة داخــل الهيئــة ومنهــا "لجنــة الحقــوق البيئيــة والتنمويــة". هــذا الإقــرار 
الدســتور وخاصــة  مــع فصــول  جــاء منســجما  والــذي  البيئيــة والتنمويــة  بالحقــوق  الصريــح 
الفصــل 45 منــه بإمكانــه دفــع هــذه الحقــوق وتأكيــد تكريســها خاصــة وأن كل آليــات عمــل 
الهيئــة مــن مراقبــة لاحتــرام حقــوق الإنســان وحمياتهــا والتحقيــق فــي الانتهــاكات التــي تطالهــا 
بعــد رصدهــا تبعــا للشــكاوى التــي تقدمهــا الأشــخاص الطبيعييــن والمعنوييــن، ســواء كانــوا 

ــات والمنظمــات.. ــل الجمعي راشــدين أو أطفــال مــن قب

141.   التي نص عليها الفصل 24
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ولــذا، فإلــى جانــب هيئــة التنميــة المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة المنصــوص عليهــا 
بالفصــل 129 مــن الدســتور والتــي وقــع تنظيمهــا بموجــب القانــون عــدد 60 المــؤرخ فــي 
9 جويليــة 2019 ســتضطلع هيئــة حقــوق الإنســان بــدور هــام فــي حمايــة الحقــوق البيئيــة 
ــة المســتدامة ســوى بوظائــف استشــارية لا  ــة التنمي ــم يعهــد لهيئ ــه ل ــة، خاصــة وأن والتنموي
غيــر ولــذا تكــون مهــام الرصــد والرقابــة والتحقيــق وتســوية الوضعيــات مــن اختصــاص هيئــة 

حقــوق الإنســان.

إلا أن الاختصــاص الشــامل لهيئــة حقــوق الإنســان فــي جميــع مجــالات حقــوق الإنســان 
وحرياتــه مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى اثقــال مهمــة الهيئــة وبــطء عملهــا التحقيقــي مــن ناحيــة 

وفــي تســوية الوضعيــات المتعلقــة بالحقــوق البيئيــة.
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المبحث الثاني: 
التشريعات المتعلقة 

بالشفافيةوالحوكمة الرشيدة

تعتبــر التشــريعات المتعلقــة بمقاومــة الفســاد و المكرســة للشــفافية و الحوكمــة الرشــيدة 
فــي علاقــة مباشــرة مــع البيئــة إذ أن عــدم تكــرس الشــفافية لاســيما فــي مجــال النفــاذ إلــى 
المعلومــة البيئيــة هــو مــن أســباب تفشــي الفســاد ومــن أهــم أعراضــه والــذي يمكــن أن يتطــور 
إلــى نــوع مــن أنــواع الجريمــة المنظمــة والإرهــاب .و عليــه يجــب أن تكــون مكافحــة الفســاد 
مصحوبــة بمبــادرات تســمح لمؤسســات الدولــة و المتدخلــة فــي المجــال البيئــي بالعمــل 

ــة. بطريقــة شــفافة و هــي مــن ســمات الحكــم الرشــيد والمؤسســات الفعال

و فــي هــذا الإطــار تعتبــر صــدور مجموعــة مــن التشــريعاتفي هــذا المجــال خطــوة هامــة بالرغــم 
مــن محدوديتهــا و هــي علــى التوالــي:

•  قانـــون أساســي عــدد 10 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 7 مــارس 2017 يتعلــق بالإبــلاغ عــن 
المبلغيــن وحمايــة  الفســاد 

•  القانــون أساســي عــدد 59 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 24 أوت 2017 يتعّلــق بهيئــة الحوكمــة 
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد

•  القانون عدد 46 لســنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018يتعلق بالتصريح بالمكاســب والمصالح 
وبمكافحــة الإثــراء غير المشــروع وتضارب المصالح

•  القانــون الأساســي عــدد 9 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 23 جانفــي 2019 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام 
القانــون الأساســي عــدد 26 لســنة 2015 المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال

•  قانــون أساســي عــدد 62 لســنة 2019 مــؤرخ 1 أوت 2019 يتعلــق بالموافقــة علــى انضمــام 
الجمهوريــة التونســية إلــى اتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي لمنــع الفســاد ومكافحتــه

1.  قانـــون أساســي عــدد 10 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 7 مــارس 2017 
يتعلــق بالإبــلاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن142:

يهــدف هــذا القانــون حســب فصلــه الأول إلى"ضبــط صيــغ وإجــراءات الإبــلاغ عــن الفســاد 
وآليــات حمايــة المبلغيــن بمــا يســاهم فــي تكريــس مبــادئ الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة 
والحوكمــة الرشــيدة ومنــع الفســاد ومكافحتــه فــي القطاعيــن العــام والخــاص" .و قــد تــم 
التنصيــص علــى الفســاد البيئــي منــذ الفصــل الثانــي مــن هــذا القانــون فــي تعريفــه للفســاد 

142.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 ، الصادر في 10 مارس 2017،الصفحة 765
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143.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70 - 71 ،الصادر في 1 - 5 سبتمبر 2011، الصفحة 2878

علــى انــه "كل تصــرف مخالــف للقانــون والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل يضــر أو مــن شــأنه 
الإضــرار بالمصلحــة العامــة، وســوء اســتخدام الســلطة أو النفــوذ أو الوظيفــة للحصــول علــى 
منفعــة شــخصية ويشــمل جرائــم الرشــوة بجميــع أشــكالها فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
والاســتيلاء علــى الأمــوال العموميــة أو ســوء التصــرف فيهــا أو تبديدهــا واســتغلال النفــوذ 
وتجــاوز الســلطة أو ســوء اســتعمالها، وجميــع حــالات الإثــراء غيــر المشــروع وخيانــة الأمانــة 
ــح واســتغلال  ــة وغســل الأمــوال وتضــارب المصال ــذوات المعنوي وســوء اســتخدام أمــوال ال
المعلومــة الممتــازة والتهــرب الجبائــي وتعطيــل قــرارات الســلطة القضائيــة وكل الأفعــال التــي 

ــة". تهــدد الصحــة العامــة أو الســلامة أو البيئ

ــم اصدارهمــا  ــن ت ــن حكوميي ــى أمري ــون الأساســي عــدد 10 لســنة 2017 ال و قــد أحــال القانـ
بعــد أكثــر مــن ســنتين مــن تاريــخ نشــر هــذا القانــون وهمــا الأمــر الحكومــي عــدد 1124 لســنة 
2019 المتعلــق بضبــط آليــات وصيــغ ومعاييــر إســناد مكافــأة ماليــة للمبلغيــن عــن الفســاد 
والأمرالحكومــي عــدد 1123 لســنة 2019 المتعلــق بضبــط شــروط و إجــراءات إســناد الحوافــز 

فــي مجــال التوقــي مــن الفســاد.

كما يحيل القانون المذكور إليأمرين حكوميين لم يصدرا بعد و هما :

•  أمــر حكومــي يحيــل لــه فــي الفصــل 3 يضبــط شــروط وإجــراءات إســناد الحوافــز للهيــاكل 
العموميــة التــي تســتجيب للممارســات الفضلــى المتعــارف عليهــا وطنيــا و دوليــا فــي مجــال 

التوقــي مــن الفســاد 

•  أمــر حكومــي يحيــل الفصــل 29 يحــدد آليــات و صيــغ و معاييــر إســناد المكافئــة الماليــة 
للمبلغينويعطــل عــدم صــدور النصــوص التطبيقيــة نفــاذ هــذا القانــون فــي جــزء هــام منــه 

بالرغــم مــن أهميتــه.

2. القانــون أساســي عــدد 59 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 24 أوت 2017 
يتعّلــق بهيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد143: 

تنزيــلا لأحــكام الفصــل 130 مــن الدســتورصدرالقانون الأساســي عــدد 59 لســنة 2017 المــؤرخ 
فــي 24 أوت 2017 المتعّلــق بهيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة التــي كلفهــا المؤســس 
ــه ومتابعــة تنفيذهــا  ــع الفســاد ومكافحت بالمســاهمة فــي سياســيات الحوكمــة الرشــيدة ومن

ونشــر ثقافتهــا وتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة.

فــي  الفســاد  حــالات  رصــد  لهــا  المنظــم  القانــون  و  الدســتور  حســب  الهيــأة  تتولــى  كمــا 
القطاعيــن العــام والخــاص والتقصــي فيهــا والتحقــق منهــا وإحالتهــا علــى الجهــات المعنيــة. 
وتســاهم الهيئــة فــي نشــر الوعــي المجتمعــي بمخاطــر الفســاد وضــرورة التصــدي لــه والتبليــغ 
عنه.وفــي هــذا الإطــار تتعــاون الهيئــة مــع كل الأطــراف الفاعلــة ومكونــات المجتمــع المدنــي 

ــى المشــاركة فــي مكافحــة الفســاد. ووســائل الإعــلام بهــدف دفعهــا إل

ومــن الطبيعــي أن يكــون لمثــل هــذا القانــون تأثيــرا مباشــرا علــى قطــاع البيئــة لمــا تعــرض لــه 
هــذا المجــال مــن مظاهــر فســاد مختلفــة لاســيما فــي مجــال التصــرف فــي النفايــات ومختلــف 

الرخــص المتعلقــة بالأنشــطة الاقتصاديــة ذات الأثــر الســلبي علــى البيئــة .
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• صلاحيــات الهيئــة ومــدى تأثيرهــا علــى الفضــاء البيئــي: يمنــح القانــون الهيــأة صلاحيــات 
واســعة تمكنهــا مــن التدخــل بنجاعــة فــي مجــال التصــدي للفســاد لاســيما البيئــي وذلــك مــن 

خــلال:

-  رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادي أو معنوي عمومي أو خاص
الإداريــة  الجهــات  علــى  إحالتهــا  أو  منهــا  والتحقيــق  الفســاد  حــالات  فــي  -  التقصــي 

الاقتضــاء عنــد  والقضائيــة 
-  التقصي إما من تلقاء نفسها وبعد إشعار التبليغ

-  إمكانية القيام بعمليات تفتيش وحجز وثائق
منهــا  بطلــب  أو  تلقائيــا  الهيــأة  والخاصةبتمكيــن  العموميــة  الهيــاكل  جميــع  -  التــزام 
بالمعلومــات اللازمــة وإمكانيــة لجوءالهيئــة للقضاء الإداري لاســتصدار أذون اســتعجالي 

للحصــول علــى المعلومــة.

• فــي انتظــار إرســاء الهيئــة الدســتورية: صــدر قــرار عــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب المــؤرخ 
فــي 25 جانفــي 2018 متعلــق بفتــح بــاب الترشــحات لعضويــة مجلــس هيئــة الحوكمــة الرشــيدة 
ومكافحــة الفســادولكن إلــى يومنــا هــذا لــم يقــع انتخــاب أعضــاء الهيئــة مــن قبــل مجلــس 
ــن مــا  ــة2021 فــي حي ــوم الخميــس 08 جويلي ــت الجلســة العامــة لي ــث تأجل ــواب الشــعب حي ن
تــزال الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد التــي تــم انشــاؤها بموجــب مرســوم القانــون الإطــاري 

2011-120 المــؤرخ فــي 14 نوفمبــر 2011 والمتعلــق بمكافحــة الفســاد مفعلــة.

• تأثيــر محــدود لعمــل الهيــأة الحاليــة علــى المجــال البيئي:لئنتعاملــت عديــد مكونــات المجتمــع 
المدنــي التونســي مــع الهيــأة لجلــب انتباههاحــول التجــاوزات المختلفــة التــي طالــت المجــال 
البيئــي إلا أنــه يمكــن أن نتســاءل لكــن هــل قامــت الهيئــة مثلمــا ينــص القانــون المنظــم لهــا 
بجمــع معطيــات وإحصائيــات تتعلــق بالفســاد البيئيوعــن مــدى توفيــر الهيــأة لأدلــة إجــراءات تهــم 

هــذا القطــاع.

فمثــلا لا تتوفــر معلومــات عــن عــدد الملفــات التــي حققــت فيهــا الهيــأة فــي علاقــة بالمجــال 
البيئــي والتــي أحالتهــا إلــى الهيئــات القضائيــة المختصــة. كمــا نتســاءل مــا هــو مــدى تعامــل 
الهيــأة مــع الهيئــات الدســتورية الأخــرى التــي يمكــن أن تتدخــل فــي نفــس المجــال )هيــأة حقــوق 
الإنســان أو هيئــة التنميــة المســتدامة المنتظــرة خاصــة أن النصــوص القانونيــة المحدثــة لهــا 

لــم تنــص علــى إمكانيــة التعــاون بينهــا(.

• فــي عــدم إســتقرار الهيــأة و غلــق مقرهــا: بعــد أن تمــت إقالــة رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد 
ــذي أقــر إنهــاء  مــن قبــل رئيــس الحكومــة بمقتضــى الأمــر حكومــي عــدد 578 لســنة 2020 ال
تســمية شــوقي الطبيــب كرئيــس للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد تمــت تســمية القاضــي 
عمــاد بوخريــص رئيســا للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بمقتضــى  الأمــر الحكومــي عــدد 
577 ابتــداء مــن 24 أوت 2020. إثــر ذلــك ثــم وقــع تعييــن عمــاد بــن الطالــب علــي رئيســا للهيئــة 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بمقتضــى الأمــر الحكومــي عــدد 412 لســنة 2021 المــؤرخ فــي 7 

جــوان 2021 المتعلــق بإنهــاء مهــام رئيــس الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.

ــة بمقتضــى أمــر رئاســي  ــل رئيــس الجمهوري ــة مــن قب ــب العــام للهيئ ــل الكات ــن اقي فــي حي
عــدد 108 لســنة 2021مــؤرخ فــي 20 أوت 2021 و تــم غلــق مقــر الهيــأة منــذ ذلــك التاريــخ. و 
ســيكون لهــذا الغلــق أثــر ســلبي لاســيما بخصــوص قضايــا الفســاد البيئــي و المبلغيــن عــن 
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145.    الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 ، الصادر في 14 اوت 2018،الصفحة 3576
دواوينهــم  ورؤســاء  وأعضائهــا  الحكومــة  رئيــس   2- ومستشــاريه،  ديوانــه  ومديــر  الجمهوريــة  رئيــس   1-  : والمصالــح  بالمكاســب  التصريــح  146.    ي 
ومستشــاريهم، -3 رئيــس مجلــس نــواب الشــعب وأعضائــه ورئيــس ديوانــه ومستشــاريه، -4 رؤســاء الهيئــات الدســتورية المســتقلة وأعضائهــا، 
-5 رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء وأعضائــه، -6 رؤســاء الجماعــات المحليــة، -7 أعضــاء مجالــس الجماعــات المحليــة، -8 رئيــس المحكمــة الدســتورية 
وأعضائهــا، -9 القضــاة، -10 كل مــن يتمتــع برتبــة وامتيــازات وزيــر أو كاتــب دولــة، -11 الأعــوان العموميــون الذيــن يشــغلون وظائــف عليــا طبقــا لأحــكام 
الفصــل 78 مــن الدســتور، -12 الأعــوان العموميــون الذيــن يشــغلون وظائــف مدنيــة عليــا طبقــا لأحــكام الفصــل 92 مــن الدســتور، -13 محافــظ البنــك 
المركــزي التونســي ونائبــه وأعضــاء مجلــس إدارتــه وكاتبــه العــام، -14 المديــرون العامــون للبنــوك والمؤسســات الماليــة التــي تســاهم الدولــة فــي 
رأس مالهــا ورؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارتهــا، 15 – مديــرو الأجهــزة الإداريــة للهيئــات الدســتورية المســتقلة، -16 رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات 
ــر ووحــدات البحــث  ــي والبحــث ورؤســاء المخاب ــم العال ــرو مؤسّســات التعلي ــات ومدي ــي وعمــداء الكلي ــم العال ــة، -17 رؤســاء جامعــات التعلي التعديلي
فــي المؤسســات المذكــورة، -18 المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة والمستشــارون المقــررون لنزاعــات الدولــة، -19 حافــظ الملكيــة العقاريــة والمديــرون 
الجهويــون للملكيــة العقاريــة، -20 المعتمــدون الأول والمعتمــدون والعمــد، -21 الكتــاب العامــون للبلديــات والولايــات والمديــرون التنفيذيــون 
للجهــات والأقاليــم، -22 كل عــون عمومــي يتولــى مهمــة رقابيــة بهيئــات الرقابــة وهيــاكل التفقــد الإداري والفنــي أو القطاعــي التابعــة للــوزارات، 
-23 المديــرون العامــون المســاعدون والمديــرون المركزيــون بالمؤسســات والمنشــآت العموميــة والخطــط المعادلــة مــن حيــث شــروط التكليــف 
والامتيــازات، -24 أعضــاء لجــان تقييــم وإســناد ومراقبــة عقــود الصفقــات العموميــة وعقــود اللزمــات وعقــود الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع 
الخــاص وأعضــاء لجــان إســناد التراخيــص الإداريــة وتراخيــص ممارســة النشــاط مهمــا كان نوعهــا وقطاعهــا. -25 أعــوان قــوات الأمــن الداخلــي الذيــن 
لهــم صفــة الضابطــة العدليــة، -26 رؤســاء الهيــاكل الرياضيــة، -27 أعــوان المراقبــة الجبائيــة والاســتخلاص وقبــاض البلديــات ورؤســاء مكاتــب البريــد، 
-28 أعــوان الديوانــة المباشــرون الذيــن لا تقــل رتبتهــم عــن متفقــد مســاعد أو مــلازم للديوانــة أو الذيــن يشــغلون خطــة رئيــس مكتــب أو رئيــس فرقــة 
ــات  ــون لممارســة صلاحي ــن أهّلهــم القان ــة أو الذي ــم، -30 الأعــوان المحلفــون والمكلفــون بمهــام التفقــد والرقاب ــة المحاك أو خطــة قابــض، -29 كتب
الضابطــة العدليــة، -31 كل عــون للدولــة أو جماعــة محليــة أو مؤسســة عموميــة إداريــة يقــوم بمهــام آمــر صــرف أو آمــر صــرف مســاعد أو محاســب 
ــس التصــرّف فــي الأراضــي  ــاس الخاصــة والمشــتركة ومجال ــة الأحب ــة لتصفي ــان الجهوي ــات، -32 أعضــاء اللّج ــل مقابيــض أو دفوع عمومــي أو وكي
ــة للتصــرف فــي مرفــق عمومــي  الاشــتراكية، -33 مســيري الأحــزاب السياســية والجمعيــات، -34 وكلاء المؤسســات الخاصــة المتعاقــدة مــع الدول
ــا، -36 رؤســاء وأعضــاء مكاتــب  ــا أو صحفي بمقابــل مــن الدولــة، -35 أصحــاب المؤسســات الإعلاميــة والصحفيــون وكل مــن يمــارس نشــاطا إعلامي
النقابــات المهنيــة المركزيــة أو الجهويــة أو القطاعيــة، -37 الأمنــاء العامّــون للنقابــات المهنيــة والمنظمــات الوطنية.وبصفــة عامــة كل مــن تنــصّ 

القوانيــن والتراتيــب المنظّمــة لممارســة وظيفتــه علــى واجــب التصريــح بالمكاســب والمصالــح.
147.   حسب الفصل 6من القانون

148.    و تتولــى الهيئــة نشــر مضمــون التصاريــح علــى موقعهــا الالكترونــي بالنســبة للأشــخاص المنصــوص عليهــم بالأعــداد 1و 2 و 3 و4 و5 و6 و7 و 8 
مــن الفصــل 5 وذلــك وفــق أنمــوذج تتــم المصادقــة عليــه بأمــر حكومــي باقتــراح مــن الهيئــة وبنــاء علــى رأي مطابــق لهيئــة حمايــة المعطيــات الشــخصية

149.    في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم بحسب الحال

مثــل هــذه الملفــات. كمــا تطــرح هــذه الوضعيــة إشــكاليات عديــدة بخصــوص حمايــة المبلغيــن 
و معطياتهــم الشــخصية144.

3.  القانــون عــدد 46 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 1 أوت 2018يتعلــق 
بالتصريــح بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع 

وتضــارب المصالــح 145

ــادىء النزاهــة  ــه الأول "إلــى دعــم الشــفافية وترســيخ مب يهــدف هــذا القانــون حســب فصل
والحيــاد والمســاءلة ومكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع وحمايــة المــال العــام" .ويتضمّــن التصريح 
وجوبــا جزئيــن، جــزء أولا يتعلــق بالتصريــح بمكاســب الأشــخاص المشــار إليهــم بالفصــل 5 مــن 
ــا  ــة التونســية، وأزواجهــم وأبنائهــم القصــر، وجــزء ثاني هــذا القانــون، داخــل وخــارج الجمهوري

يتعلــق بالتصريــح بالمصالــح146.

و يضبــط أنمــوذج التصريــح والحــد الأدنــى للمكاســب والقــروض والهدايــا الواجــب التصريــح 
بهــا بمقتضــى أمــر حكومــي بعــد أخــذ رأي الهيئــة و الــذي لــم يصــدر بعــد147.

كمــا تتولــى الهيئــة مســك قاعــدة بيانــات الكترونيــة خاصــة بالأشــخاص الخاضعيــن لواجــب 
ــح. وتقــوم بحفــظ التصاريــح لمــدة عشــر ســنوات بعــد مغــادرة  التصريــح بالمكاســب والمصال

الأشــخاص للوظائــف والمســؤوليات الموجبــة للتصريــح148.

و توحــي قــراءة الفصــل 5 مــن القانــون و الــذي يحــدد قائمــة الأشــخاص المعنييــن بالتصريــح 
بمكاســبهم ومصالحهم149بهــدف المشــرع بــان يمكــن هــذا القانــون الجديــد و المنتظــر مــن 
الإحاطــة بأكثــر حــالات الفســاد و تضــارب المصالــح و التقليــص منهــا ســواء تعلــق بأشــخاص 
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ينتمــون إلــى القطــاع العــام أو الخــاص . و ســتكون لمثــل هــذه القائمــة المطولــة تأثيــر علــى 
المجــال البيئــي مــن خــلال إلــزام مثلاأعضــاء لجــان تقييــم وإســناد ومراقبــة عقــود الصفقــات 
ــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وأعضــاء  ــة وعقــود اللزمــات وعقــود الشــراكة بي العمومي
ــة وتراخيــص ممارســة النشــاط مهمــا كان نوعهــا وقطاعهــا و  لجــان إســناد التراخيــص الإداري

التــي تشــمل المجــال البيئــي بالتصريــح بالمكاســب والمصالــح150.

و فــي هــذا الإطــار طــرح جــدل حــول مســألة تضــارب المصالــح بخصوصالقــرار الصــادر عــن وزيــر 
الصناعــة و المؤسســات الصغــرى و المتوســطة و وزيــر التجــارة المــؤرخ فــي 5 أوت 2020 و 
المتعلــق بتنقيــح و إتمــام القــرار وزيــر الصناعــة و المؤسســات الصغــرى و المتوســطة و وزيــر 
ــت فــي نوعيــة التســليم و  التجــارة المــؤرخ فــي 19 جانفــي 2017 و المتعلــق بشــروط التثب

التعبئــة و وضــع العلامــات للإســمنت . 

إذ يمكــن تنقيــح القــرار المذكــور مناســتعمال أكيــاس مــن البلاســتيك إلــى جانــب الأكيــاس 
 الورقيــة عنــد تعبئــة الإســمنت ) الفصــل الأول مــن القــرار ( وهــو مــا دفــع الغرفــة الأساســية
) نقابــة ( مصنعــي الــورق إلــى الالتجــاء إلــى القضــاء الإداري و الطعــن فــي شــرعية هــذا 
القــرار علــى أســاس غرقــه للقوانيــن البيئيــة نمــن ناحيــة و علــى أســاس شــبهة تضــارب 

مصالــح مــن ناحيــة ثانيــة .

مــع الملاحــظ ان ضغــط المجتمــع المدنــي علــى الســلطة الإداريــة مــن أجــل ســحب هــذا القــرار 
لإخلالــه بالالتزامــات الدولــة التونســية البيئيــة علــى المســتوى الوطنــي نظــرا لصــدور الأمــر 
و المتعلــق بمنــع اســتعمال الأكيــاس البلاســتيكية و الدولــي أدى إلــى تراجــع وزيــرة الصناعــة 
و الطاقــة و المناجــم و وزيــر التجــارة و تنميــة الصــادرات عــن القــرار المذكــور و ذلــك بمقتضــى 

قــرار 14 أكتوبــر 2020 و الــذي حــذف إمكانيــة اللجــوء إلــى الأكيــاس البلاســتيكية151.

• عــدم اســتكمال الإطــار الترتيبــي التطبيقــي للقانــون: أحــال هــذا القانــون إلــى مجموعــة 
مــن النصــوص التطبيقيــة )ثــلاث أوامــر حكوميــة( و مــن المفتــرض إن تصــدر حســب الفصــل 
50 منــه فــي ظــرف 60 يومــا مــن تاريــخ نشــره152 وهــو مــا يعنــي ان الأوامــر يجــب ان تصــدر 
فــي شــهر اكتوبــر 2018.و لكــن لــم يصــدر إلــى هــذا التاريــخ الا أمــر حكومــي وحيــد وهــو الأمــر 
الحكومــي عــدد 818 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 11 أكتوبــر 2018 المتعلــق بضبــط أنمــوذج 
الواجــب  والهدايــا  والقــروض  للمكاســب  الأدنــى  والحــد  والمصالــح  بالمكاســب  التصريــح 

التصريــح بــه153.

ــي  ــي 23 جانف ــؤرخ ف ــنة 2019 م ــدد 9 لس ــي ع ــون الأساس 4.  القان
2019 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون الأساســي عــدد 26 لســنة 

ــع غســل الأمــوال154:  ــة الإرهــاب ومن ــق بمكافح 2015 المتعل

• الجرائــم البيئيــة جرائــم إرهابية:يتمــم القانــون عــدد 9 القانــون الأساســي عــدد 26 لســنة 
2015 المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال والــذي مثــل فــي تاريــخ صــدوره نقلــة 
نوعيــة فــي القانــون الجزائــي التونســي مــن خــلال تكريســه فــي الفصــل 14 لجريمــة الإرهــاب 

150.    حســب الفصــل التاســع و يقــدّم التصريــح مباشــرة إلــى الهيئــة بطريقــة الكترونيــة وفــق الصيــغ التــي تضبطهــا الهيئــة وعنــد الاقتضــاء يقــدم التصريــح 
فــي أربعــة نظائــر ويســترجع القائــم بالتصريــح نظيــرا منهــا مصحوبــا بوصــل توجّــه الهيئــة نظيــرا مــن التصريــح إلــى محكمــة المحاســبات.

151.     الرائد الرسمي عدد 103 .الصادر في 14  اكتوبر2020،الصفحة 2577
152.     اذ ورد بهــذا الفصــل انــه : "تنشــر الاوامــر الحكوميــة وجوبــا فــي ظــرف ســتين يومــا مــن تاريــخ نشــر هــذا القانــون بالرائــد الرســمي للجمهوريــة 

التونســية"
153.     وأطقلــت مصالــح وزارة الوظيفــة العموميــة والحوكمــة ومكافحــة الفســاد، استشــارة للعمــوم حــول مشــروع الأمــر الحكومــي المتعلــق بضبــط النظــام 

القانونــي للهدايــا.
154.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 9، الصادر في 29جانفي2019،الصفحة 235
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155.    و تــم تقديــم الشــكاية لــدى القطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب مــن طــرف كل منالجامعــة التونســية للبيئــة و التنميــة والمنتــدى التونســي للحقــوق 
الإقتصاديــة و الإجتماعيــة.

البيئــي. إذ ينــص هــذا الفصــل " يعتبــر مرتبــكا لجريمــة إرهابيــة كل مــن يرتكــب فعــلا مــن 
الأفعــال التاليــة ....خامســا: الإضــرار بالأمــن الغذائــي والبيئــة بمــا يخــل بتــوازن المنظومــات 

ــاة المتســاكنين أو صحتهــم للخطــر". ــة أو يعــرض حي ــة والمــوارد الطبيعي ــة والبيئ الغذائي

ويعتبــر هــذا تكريــس تجديــد ا فــي القانــون التونســي وفــي القانــون البيئــي بالخصــوص. إلا 
أن هــذا الفصــل مرتبــط بتعريــف الفصــل 13 لمرتكبــي الجريمــة الإرهابيــة والــذي يحــدد شــروط 
توفرهــا إذ " يعــد مرتكبــا لجريمــة كل مــن تعمــد بــأي وســيلة كانــت تنفيــذا لمشــروع فــردي او 
جماعــي ارتــكاب فعــل مــن الأفعــال موضــوع الفصــول إلــى 14 إلــى 36 ويكــون ذلــك الفعــل 
هادفــا بحكــم طبيعتــه او فــي ســياقه الــى بــث الرعــب بيــن الســكان أو حمــل دولــة أو منظمــة 

دوليــة علــى حمــل أو تــرك أمــر مــن علائقهمــا".

• إضاعــة المشــرع لفرصــة مراجعــة أركان جريمــة الإرهــاب البيئــي : تعقــد الشــروط المذكــورة 
بالقانــون القانــون الأساســي عــدد 26 لســنة 2015 المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل 
الأمــوال تكييــف الفعــل بجريمــة إرهــاب بيئــي و ذلك من خلال اشــتراط البعــد المادي والمعنوي 

فــي أركان الجريمــة و هــو م أدى إلــى عديــد الصعوبــات التطبيقيــة لهذيــن الفصليــن. 
لســنة   9 عــدد  القانونالأساســي  بمناســبة  المشــرع  ينقــح  لــم  ذلــك  مــن  بالرغــم  انــه  إلا 
2019الفصــول المذكــورة وهــو مــا أدى إلــى رفــض القضــاء الجزائــي عديــد الشــكاوى المقدمــة 
مــن المجتمــع المدنــي ضــد عديــد الجرائــم و التــي تمثــل مــن الناحيــة الماديــة إضــرار بالبيئــة بمــا 
يخــل بتــوازن المنظومــات الغذائيــة والبيئــة والمــوارد الطبيعيــة و ذلــك بالنظــر لصعوبــة التثبــت 

مــن الشــرط المعنــوي بالرغــم مــن توفــر الشــرط المــادي.

مــن ذلــك جريمــة القطــع العشــوائي لآلاف الأشــجار فــي منطقــة عيــن ســالم بولايــة جندوبــة 
حيــث إســتند المجتمــع المدنــي أنــداك إلــى قانــون الإرهــاب فــي فصلــه المتعلــق بالإرهــاب 
البيئــي إلا أن وكيــل الجمهوريــة أقتصــر علــى إحالــة الملــف علــى أســاس خــرق مجلــة الغابــات 

لســنة 1988 و التــي تكتفــي بعقوبــة بســيطة مقارنــة بقانــون الإرهــاب. 

و كذلــك كان مــآل القضيــة التــي قامــت بــه بعــض الجمعيــات البيئيــة بتونــس لــدى القطــب 
القضائــي لمكافحــة الإرهــاب فــي قضيــة توريــد حاويــات مــن إيطاليــا تحتــوي علــى كميــات 
هامــة مــن النفايــات المختلطــة علــى أســاس أنهــا نفايــات بلاســتيكية متأتيــة مــن التصنيــع 
قابلــة للرســكلة فــي البــلاد التونســية فــي نوفمبــر 2021 حيــث أحــال وكيــل الجمهوريــة الملــف 

ــح الديوانــي155. ــة فــي فصولهــا المتعلقــة بالتصري ــة الديوان ــى أســاس خــرق مجل عل

و فــي المقابــل اقتصــر المشــرع مــن خــلال القانــون الأساســي عــدد9 لســنة 2019 علــى تنقيــح 
فصــول مــن القانــون عــدد26 لســنة 2015 والتــي لهــا علاقــة غيــر مباشــرة لهــا بجريمــة الإرهــاب 
البيئــي مــن خــلال الإضافــة التــي أتــى بهــا الفصــل 10 جديــد الــذي يحكــم بأقصــى العقوبــة 
المســتوجبة الجريمــة الإرهابيــة بمــا فيهــا البيئيــة إذا:" ارتكبــت مــن عهــد إليهــم القانــون بمهمــة 

معاينتهــا وزجــر مرتكبيهــا فاعليــن أصلييــن كانــوا أو مشــاركين.

ارتكبــت مــن أعــوان القــوات المســلحة أو مــن أعــوان الأمــن الداخلــي أو مــن أعــوان الديوانــة 
ــوا أو مشــاركين". ــن كان ــن أصليي فاعلي

ومهمــا يكــن مــن أمــر لــم يقــع تفعيــل الفصــول المتعلقــة بجرائــم الإرهــاب البيئــي إلــى اليــوم 
مــن طــرف القضــاء التونســي.
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5.  قانــون أساســي عــدد 62 لســنة 2019 مــؤرخ 1 أوت 2019 يتعلــق 
بالموافقــة علــى انضمــام الجمهوريــة التونســية إلــى اتفاقيــة 

ــه:  ــع الفســاد ومكافحت الاتحــاد الإفريقــي لمن

• أهــداف الاتفاقيــة وتأثيرهــا علــى الحقــوق البيئيــة: تهــدف هــذه الاتفاقيــة إلىتحقيــق الحكــم 
الرشــيد وســيادة القانــون وتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والشــعوب واحتــرام كرامــة الإنســان 
وحقوقــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية طبقــا لأحــكام الميثــاق الإفريقــي لحقــوق 

الإنســان و الشــعوب )ومنهــا الحــق فــي البيئــة المكــرس فــي الفصــل 23 منــه(.

كمــا تعتــرف الاتفاقيــة بالآثــار الوخيمــة للفســاد لا ســيما البيئــي والإفــلات مــن العقــاب علــى 
الــدول واســتقرارها وتنميتهــا مــن خــلال أثــاره علــى المســاءلة والشــفافية فــي إدارة الشــؤون 

العامــة 

ــر  ــة التدابي ــدول مــن اجــل ضمــان فعالي ــن ال ــز التعــاون بي ــى تعزي وتهــدف فــي هــذا الإطــار إل
الخاصــة بمنــع الفســاد وضبطهــا والقضــاء عليهــا و إلــى توفيــر الظــروف المناســبة لتعزيــز 

والمســاءلة. الشــفافية 

ــة: تلتــزم  ــة التونســية بموجــب الانضمــام إلــى الاتفاقي ــة علــى الدول ــات المحمول • الواجب
الــدول الأطــراف باحتــرام حقــوق الإنســان طبقــا للميثــاق الإفريقــي  تونــس شــأنها شــأن 
والوثائــق الأخــرى ذات الصلــة لحقــوق الإنســانبما فيهــا الحــق فــي البيئــة و هــو مــا يقتضــي 
تكريــس الشــفافية والمســاءلة فــي إدارة الشــؤون العامــة و تعزيزالعدالــة الاجتماعيــة تحقيقــا 

لتنميــة متوازنــة )ومســتدامة(. 

ــة باعتمــاد الإجــراءات التشــريعية اللازمــة  كمــا ســتلزم تونــس بتصديقهــا علــى هــذه الاتفاقي
لجعــل الأعمــال المنصــوص عليهــا بالاتفاقيــة مندرجــة ضمــن الجرائــم الجنائيــة و بتعزيــز آليــات 

الرقابــة.

• تأثيــر المصادقــة علــى الاتفاقيــة علــى المنظومــة التونســية: لطالمــا طالبــت المنضمــات 
الحقوقيــة فــي بلدنــا بضــرورة انضمــام تونــس لهــذه الاتفاقيــة التــي تأتــي لتســتكمل التأطيــر 
القانونــي لمجــال مكافحــة الفســاد و التــي انتظرنــا أثرهــا الإيجابــي نظــرا لتعلقهــا بأعمال فســاد 

وجرائــم مختلفــة تخــص الموظــف العمومــي خاصــة.

و نظــرا لتفشــي الفســاد فــي عديــد القطاعــات لاســيما البيئيــة بالرغــم مــن تعــدد النصــوص 
القانونيــة الســابقة لصــدور القانــون أساســي عــدد 62 لســنة 2019 و المقدمــة ســابقا و مــن 
اتخــاذ الدولــة التونســية لإجــراءات الرقابــة الوطنيــة مــن خــلال إحــداث هيئــة لمكافحــة الفســاد 
منــذ القانــون الأساســي عــدد 59 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 24 أوت 2017 يتعّلــق بهيئة الحوكمة 
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد كان مــن المنتظــر أن تســاهم هــذه الاتفاقيــة فــي الإســراع بإرســاء 

هيئــة مكافحــة الفســاد وهــو مــا لــم يتحقــق بعــد. 

كمــا أنــه و بالرغــم مــن صدورالقانــون أساســي عــدد 62 لســنة 2019و الــذي تلــزم الدولــة 
والمراجعــة  للمحاســبة  أنظمــة  لاتخــاذ  الإجــراءات  اســتكمال  و  اعتمــاد  بمقتضــاه  التونســية 
الداخليــة و اعتمــاد إجــراءات تشــريعية و ترتيبيــة لحمايــة الشــاكي والشــاهد فــي القضايــا 
المتعلقــة بالفســاد اعتمــاد إجــراءات لضمــان قيــام المواطنيــن بالإبــلاغ عــن حــالات الفســاد فــإن 
عــدم صــدور النصــوص التطبيقيــة لمختلــف القوانيــن الصــادرة فــي هنــا المجــال تعطــل نفــاذ 

ــن فــي جــزء هــام منهــا. هــذه الترســانة مــن القواني
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156.   حسب تقرير المنظمة تحتل تونس المرتبة 69 من أصل 180 دولة بينما احتلت المرتبة 74 من 179 دولة في عام 2019.

منظمــة عنــه  أعلنــت  الــذي  و  المجــال  هــذا  فــي  التونســية  البــلاد  ترتيــب   ويعتبــر 
transperency International فــي جانفــي 2020 خيــر دليــل عــن التأخيــر الــذي تعانــي منــه بلادنــا 
لا فقــط فــي مجــال اســتكمال التشــريعات و إنمــا فــي تفشــي ظاهــرة الفســاد و فــي تواصــل 

حجــب المعلومــة و تضــارب المصالــح156.

ــات الشــخصية  ــى المعطي ــر مباشــر عل ــك مــن تأثي ــأة بالخطــر لمــا لذل ــق مقــر الهي ــذر غل كمــا ين
المتعلقــة بالأشــخاص الذيــن صرحــوا بمكاســبهم و بتضــارب المصالــح و كذلــك المعطيــات 
المتعلقــة بالمبلغيــن علــى الفســاد لاســيما البيئــي و مــا يمثلــه كل ذلك من مخاطــر و تهديدات 

للمبلغيــن الذيــن توجهــوا إلــى الهيئــة بطلــب حمايــة .
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المبحث الثالث: 
التشريعات في مجال التنمية 

المستدامة 

كان مــن المنتظــر أن يصــدر المشــرع مجموعــة هامــة مــن التشــريعات فــي مجــال التنميــة 
المســتدامة و ذلــك تطبيقــا للدســتور الــذي كــرس هــذا المصطلــح صراحــة فــي الفصــل 12 
منــه و فــي الفصــل 129 مــن خــلال إرســاء هيئــة دســتورية مســتقلة للتنميــة المســتدامة 
ــال القادمــة ، إلا أن التمعــن فــي النصــوص التشــريعية الصــادرة فــي مجــال  و لحقــوق الأجي
التنميــة المســتدامة خــلال عشــرية الثــورة يســتنتج نــدرة هــذه التشــريعات بالرغــم مــن صــدور 
عــدد هــام مــن القوانيــن التــي تكــرس هــذا المصطلــح بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة . و 
تمكننــا هــذه القــراءة للتشــريعات الصــادرة فــي مجــال التنميــة المســتدامة مــن إســتنتاج نــوع 
مــن التأخيــر مقارنــة مــع الإطــار القانونــي الســابق لعشــرية الثــورة و الــذي كان يســتجيب لنظــرة 

ــة لهــذا المفهــوم. ــر شــمولية و متكامل أكث
و تتمثل هذه التشريعات أساسا في :

•  القانــون أساســي عــدد 6 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 22 فيفــري 2016 يتعلــق بالموافقــة علــى 
اتفاقيــة إنشــاء المنظمــة الدوليــة للســياحة المســتدامة مــن اجــل القضــاء علــى الفقــر )مقرهــا 

كوريا(

•  القانــون عــدد 28 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 25 أفريــل 2017 يتعلــق بالمصادقــة علــى المخطــط 
التنموي 2020-2016

•  القانــون عــدد60 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 9 جويليــة 2019 يتعلــق بهيــأة التنميــة المســتدامة 
وحقــوق الأجيــال القادمــة. 

1.  القانــون الأساســي عــدد 6 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 22 فيفــري 
2016 يتعلــق بالموافقــة علــى اتفاقيــة إنشــاء المنظمــة الدوليــة 

للســياحة المســتدامة مــن اجــل القضــاء علــى الفقــر 157

• محتوى الاتفاقية:
تتعلــق هــذه الاتفاقيــة بإنشــاء المنظمــة الدوليــة للســياحة المســتدامة مــن اجــل القضــاء علــى 
الفقــر كمنظمــة حكوميــة دوليــة مســتقلة منبثقــة عــن مؤسســة الســياحة المســتدامة و القضاء 

157.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 ، الصادر في 23 فيفري 2016،الصفحة 613.
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علــى الفقــر التابعــة لمنظمــة الســياحة العالميــة والتــي أحدثــت ســنة 2004 )مقرهــا كوريــا(

ــز الســياحة بوصفهــا  ــة المشــاريع التــي ترمــي إلــى تعزي ــا لتنمي ــزا دولي ــل المنظمــة مرك و تمثّ
محــركا للنمــو الاقتصــادي والتنميــة الشــاملة والاســتدامة البيئية.وتوفــر المنظمــة الدعم للدول 
ــى الفقــر و اللامســاواة مــن  ــى القضــاء عل ــي ترمــي إل ــذ المشــاريع الت و الشــركاء فــي تنفي
خــلال برامــج تنميــة الســياحة المســتدامة وذلــك بهــدف تحقيــق الأهــداف الإنســانية وأهــداف 
ــة المســتدامة ممــا يشــملالنمو الاقتصــادي والحــد مــن الفقــر و الاندمــاج الاجتماعــي  التنمي

والاســتدامة البيئيــة و الحوكمــة الرشــيدة.

و تســاهم المنظمــة فــي المحافظــة علــى الإرث الطبيعــي والثقافــي و علــى تحقيــق التنميــة 
المســتدامة مــن خــلال التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة والحكومــات والمؤسســات والشــركات 

الخاصــة والجمعيــات.

كمــا تشــجع المنظمــة علــى الســياحة المســتدامة مــن الناحيــة الاجتماعيــة ,الاقتصاديــةو البيئيــة 
والتــي تســاهم فــي القضــاء علــى الفقــر واللامســاواة مــن خــلال دعــم مشــاريع الســياحة 
الابتكاريــة التــي تتفــق مــع أهــداف التنميــة المســتدامة ودعــم فــرص الاســتثمار فــي الســياحة 

المســتدامة.

• تأثير الاتفاقية على المنظومة القانونية التونسية:
لهــذه المنظمــة علاقــة مباشــرة مــع النمــط الجديــد للســياحة وهــي الســياحة المســتدامة لمــا 
ــوج  ــع المنت ــات لتنوي ــات ايجابي ــل هــذه الاتفاقي لهــا مــن اتصــال مباشــر بمقاومــة الفقــر ولمث
الســياحي التونســي مــن خــلال اســتغلال وتطــور المناطــق الريفيــة والجوانــب التراثيــة وعــدم 
الاقتصــار علــى الســياحة الشــاطئية واكتشــاف أســواق جديــدة تبحــث علــى هــذا النــوع مــن 

الســياحة.

ويعكــس انضمــام تونــس إلــى هــذه الاتفاقيــة الخيــار الدســتوري المنصــوص عليــه بالفصــل 
12 المكــرس لمبــادئ التنميــة المســتدامة و مقاومــة التفــاوت الجهــوي و اللامســاواة و الــذي 
ــة التــي تهــدف إلــى مكافحــة التلــوث و  ــة علــى الاســتثمار فــي الأنشــطة البيئي يشــجع الدول

الحفــاظ علــى المــوارد وتحســين ظــروف معيشــة المواطنيــن.

ولابــد مــن التذكيــر أن قانــون الاســتثمار التونســي المــؤرخ فــي 30 ســبتمر 2016 يشــير فــي 
عديــد فصولــه إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة بعنــوان اســتثمارات مقاومــة التلــوث وحمايــة 

البيئيةوتحقيــق تنميــة جهويــة مندمجــة و مســتدامة.

إلا أن مــا يجلــب الانتبــاه أن هــذا القانــون الجديــد لــم يشــجع بطريقــة مباشــرة علــى تنميــة 
ســياحة بديلــة فــي شــكل ســياحة إيكولوجيــة أو دور ضيافــة أو نــزل ريفيــةو ذلــك علــى عكــس 
1993 بالتشــجيع علــى الاســتثمار الصــادر بموجــب قانــون 27 ديســمبر  المتعلــق   القانــون 
و الــذي بمقتضــاه يمكــن للأنشــطة الســياحية البديلــة أن تســتفيد مــن منــح مكافــأة الاســتثمار 
ــة, والمحــددة بنســبة 25 ٪  ــة الاســتثمار الدولي المنصــوص عليهــا فــي المــادة 24 مــن اتفاقي
مــن تكلفــة المشــروع باســتثناء الأرض وفقًــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي المرســوم رقــم. 
ــم والأنشــطة  ــن والقوائ ــذي يحــدد أقســاط التأمي ° 94-539 المــؤرخ فــي 10 مــارس 1994 ال
والمشــاريع الخاصــة بالبنيــة التحتيــة والتجهيــزات الجماعيــة المؤهلــة للحصــول علــى حوافــز 

للتنميــة الجهويــة.

و فــي انتظــار تطويــر قانــون الاســتثمار فــي هــذا المجــال يمكــن لتونــس فــي إطــار جهودهــا 
كدعــم  الأخضــر  الاقتصــاد  لتمويــل  دوليــة  أمــوالا  تطلــب  أن  الإقليمــي  والتزامهــا  الدوليــة 
ــذ سياســتها الســياحيةالجديدة خاصــة بعــد  لتمويــل الاســتثمارات والمشــاريع المتعلقــة بتنفي

ــد19. ــر أزمــة كوفي ــس إث ــم وفــي تون ــي اعترضــت قطــاع الســياحة فــي العال ــات ال الصعوب
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2. التنمية المستدامة في المخطط التنموي158

• القانــون عــدد 28 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 25 افريــل 2017 يتعلــق بالمصادقــة علــى 
المخطــط التنمــوي 2016-2020 : يعتبــر المخطــط التنمــوي أداة توجيــه عــام للسياســة التنمويــة 
وإطــارا لانجــاز البرامــج والمشــاريع علــى الصعيديــن الوطنــي و الجهــوي فــي مختلــف المجــالات 
ــة مــن  ــى مخططــات التنمي ــذ صــدور دســتور 2014 أصبحــت المصادقــة عل ــن159 ومن والميادي
مجــال القانــون طبقــا للفصــل 65وعليــه صــدر القانــون عــدد 28.وتعتبــر المصادقــة بقانــون ذات 
أهميــة باعتبــار إضفــاء الصبغــة التشــريعية للمخطــط التنمــوي ولمبادئــه وإجراءاتــه والتــي تنفــذ 

كقانــون مــن قوانيــن الدولــة.

ــر هــذا المخطــط هامــا  ــة المســتدامة: يعتب ــة و التنمي ــوى المخطــط مــن منظــور البيئ • محت
مــن منظــور التنميــة المســتدامة باعتبــار انــه يمكــن مــن ترجمــة أهــداف التنميــة المســتدامة 
ضمــن الاهتمامــات الوطنيــة ومنــذ التخطيــط لهــا. و ينــص ضمــن أولياتــه علــى الحــرص علــى 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة والتــي يعتبرهــا المخطــط متماشــية مــع الخطــة التنمويــة 

الخماســية.

ويذكــر فــي هــذا الإطــار أنــه تطبيقــا للفصــل 129 فــان هيــأة التنميــة المســتدامة تستشــار 
ــوال  ــه يؤســس لمن ــى ان ــد عل ــذ التمهي ــر المخطــط من ــا فــي مخططــات التنمية.كمــا يذك وجوب
تنمــوي جديــد يهــدف إلــى تحقيــق نمــوا إدماجي.مســتدام وعليــه ستشــهد التنميــة المســتدامة 
المــوارد  الترابــي والمحافظــة علــى  أحــكام اســتغلال الفضــاء  إلــى مزيــد  إصلاحــات هامــة 

الطبيعيــة ومتابعــة مؤشــرات التنميــة المســتدامة.
و تحقيقا لذلك تضمن المخطط تنصيصات مختلفة للبيئة و التنمية المستدامة و منها:

وحمايــة  الطبيعيــة  المــوارد  إلــى   )2015-2011( الانجــازات  بــاب  فــي  عنــوان  •  تخصيــص 
ــة وعلــى المســتوى  ــات والضغوطــات علــى المــوارد الطبيعي ــة أكــد أولا علــى الصعوب البيئ
العمرانــي والصعوبــات المتعلقــة بالمجــال الطاقــي والتصــرف فــي النفايــات والتغيــرات 

المناخيــة وقطــاع الميــاه.

ــح  ــزود بالمــاء الصال ــر والت ــى تطــور قطــاع التطهي ــازات عل ــم الانج ــد المخطــط فــي تقدي •  تأكي
للشــرابواعمال الحفــاظ علــى الميــاه والتربــة والتشــجير وترشــيد اســتعمال الطاقــة والتذكيــر 
بصــدور قانــون 2015 حــول الطاقــات المتجــددة ) والــذي كمــا رأينــا تتعلــق بــه عديــد الصعوبــات(.
•  التوقــف عنــد البعــد البيئــي فــي البــاب الثانــي المتعلــق بالضغوطــات والرهانــات مــن خــلال 

التأكيــد علــى هشاشــة المــوارد الطبيعيــة ونــدرة المــوارد المائيــة.

الأوليــات  ضمــن  ومســتديمة  وشــاملة  متكاملــة  اقتصاديــة  منظومــات  إحــداث  •  تكريــس 
والإصلاحــات وذلــك مــن خــلال النهــوض بالمنظومــات اقتصاديــة وتثميــن الثــروات الطبيعيــة 

ــة. ــن منتوجــات الفلاحــة البيولوجي بالجهــات مــن خــلال تثمي

ــة  ــة ترابي ــة المســتدامة مــن خــلال تهيئ ــى الاقتصــاد الأخضــر كضامــن للتنمي •  التنصيــص عل
عادلــة وتحتــرم التوازنــات البيولوجيــة وأحــكام التصــرف فــي المــوارد الطبيعيــة، حمايــة الثــروة 

الطبيعيــة , حمايــة التنميــة المســتدامة , الحــد مــن الكــوارث.

حدود استدامةالمخطط: وتتمثل هذه الحدود في:
•  غيــاب المتابعــة و التقييــم : لئــن اعتبــر المخطــط انــه مــن الضــروري إحــداث هيــكل وطنــي 
يعنــى بمتابعــة أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــلال مختلــف المؤشــرات مــع الأخــذ بعيــن 

158.    الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34 ، الصادر في 28افريل2017.
159.    الفصل 1 من القانون.
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الاعتبــار الخصوصيــات والأوليــات الوطنيــة فإننــا نتســاءل اليــوم عــن هــذا الهيــكل خاصــة فــي 
غيــاب رؤيــة إســتراتيجية تكفــل النجاعــة والعدالــة واســتدامة المســار التنمــوي.

كمــا نتســاءل عــن تقييــم هــذا المخطــط ونتائجــه بينمــا تــم الانطــلاق فــي إعــداد المخطــط 
الخماســي الجديــد خاصــة وان الفصــل 2 مــن القانــون عــدد 28 ينــص علــى أن الحكومــة " 
تقــدم بدايــة مــن ســنة 2017 إلــى مجلــس نــواب الشــعب فــي إطــار الميــزان الاقتصــادي تقريــرا 
ســنويا حــول تنفيــذ المخطــط وأفــاق مواصلــة انجــازه مــع اقتــراح التعديــلات اللازمــة اعتبــارا 

ــم بعــد. ــو يت ــف المســتجدات وتطــور الظــرف الاقتصــادي" و هــو مــا ل لمختل

ــة علــى  وبالرغــم مــن التنصيــص صلــب المخطــط علــى وضــع برامــج عمــل اســتراتيجية للتنمي
مســتوى الجماعــات المحليــة ومــن العلاقــة بيــن التنميــة واللامركزيــة والحوكمــة البيئيــة ومــن 
صدور مجلة الجماعات المحلية في 9 ماي 2018 والتي تنص على مبادئ التنمية المستدامة 
فــي مخططــات التنميــة المحليــة لــم نلاحــظ تقييمــا مــن منظــور التنميــة المســتدامة. كما نلاحظ 
تقييمــا لمشــروع برنامــج المــدن التنميــة المســتدامة 2050 والمنصــوص عليهــا ضمــن المخطــط 

والتــي بقيــت فــي طــور المشــروع النموذجــي )صفاقــس -2050بنــزرت 2050(.

• عــدم اســتكمال الأطــر التشــريعية المنصــوص عليهــا صلــب المخطــط فــي مجــال التنميــة 
ــد النصــوص  ــى ضــرورة إصــدار عدي ــة: بالرغــم مــن تنصيــص المخطــط عل ــتدامة والبيئ المس
القانونيــة و التــي تتماشــى مــع الإطــار الدســتوري الجديــد فــي مجــال التنميــة المســتدامة فــإن 
هــذا المســار التشــريعي لــم يكتمــل إلــى اليــوم و هــو مــا يعرقــل تحقيــق أهــداف الاســتدامة 

فــي القطاعــات ذات العلاقــة مــن ذلــك:

• التنصيص على مراجعة مجلة التعمير وهو لم يتم بعد .

• عدم استكمال تحيين مجلة المياه بما يتماشى مع الإطار الدستوري الجديد.
ــة المحروقــات فــي اتجــاه ملاءمتهــا مــع الأحــكام الدســتورية  •  التنصيــص علــى مراجعــة مجل
الجديــدة و وضــع إطــار قانونــي يتعلــق باستكشــاف المحروقــات غيــر التقليديــة والبحــث عنهــا 
ــح  ــق بتنقي ــم يأخــذه قانــون عــدد41 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 8 مــاي 2017 والمتعل وهــو ل

بعــض الأحــكام مجلــة الطرقــات بعيــن الاعتبــار.

•  بالرغــم مــن تحييــن مجلــة الغابــات لــم يتــم إدراج متســاكني الغابــات والمراعــي فــي التصــرف 
التشــاركي لضمــان ديمومــة الغابــات.

•  بالرغــم مــن تنصيــص المخطــط علــى التأقلــم والحــد مــن التغيــرات المناخيــة واد ارجهــا ضمــن 
أولويــات القطاعــات الهشــة لــم يتطــور الإطــار القانونــي المنظــم لهــذه القطاعــات فــي هــذا 

الاتجــاه ) التصــرف فــي الشــريط الســاحلي, الفلاحــة , الصناعــة والطاقــة...(.

•  عــدم تطويــر المرصــد التونســي للبيئــة والتنميــة المســتدامة والــذي لا يــزال يفتقــد لصبغــة 
مؤسســاتية مســتقلة.

3. إرساء هيأة دستورية مستقلة تعنى بالتنمية المستدامة :

• القانــون عــدد60 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 9 جويليــة 2019 يتعلــق بهيأة التنمية المســتدامة 
وحقــوق الأجيــال القادمــة160: يعتبــر صــدور القانــون الأساســي عــدد 60 لســنة 2019 متأخــرا 
مقارنــة مــع بقيــة القوانينالأساســية المتعلقــة بالهيئــات الدســتورية المنصــوص عليهــا بالبــاب 

160.     الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59، الصادر في 23 جويلية2019،الصفحة 2323
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الســادس مــن دســتور 2014 ويكمــل بالتالــي الإطــار التشــريعي لهــذه الهيئــات. والتــي هــذا 
القانــون تطبيقــا للفصــل 128 مــن الدســتور المحــدث للهيئــة والفصــل 125 منــه والــذي يحيــل 

إلىقانــون أساســي يضبــط تنظيمهــا و مشــمولاتها و طــرق مســاءلتها.

ــة المســتدامة مكســبا هامــا يكمــل التكريــس الدســتوري للحقــوق  ــأة التنمي ــر دســترة هي وتعتب
البيئيــة والمكانــة التــي بوأهــا دســتور 2014لــكل مــن التنميــة المســتدامة وحقــوق الأجيــال 
ــة  ــة المســتدامة والحقــوق البيئي ــة فــي مجــال التنمي ــه علوي ــكلا ل ــأة هي ــل الهي القادمــة إذ تمث
تحــذف مــن قائمــة  أن  الهيــأة كادت  الدســتورية. وللتذكيــر فــان هــذه  إلــى مكانتهــا  بالنظــر 
الهيئــات الدســتورية وذلــك فــي مســودة 1 جــوان 2013 لــولا تشــبث بعــض المؤسســين 
ومكونــات المجتمــع المدنــي بهــا.و الملاحــظ أن تســمية الهيــأة تجلــب الانتبــاه باعتبــار أن التنميــة 
المســتدامة مصطلــح يجمــع فــي مفهومــه حقــوق الأجيــال القادمــة بــل أن هــذه الحقــوق 
ــا بالرغــم  ــار الدســتوري غريب ــر هــذا الخي ــة المســتدامة. ويعتب ــات التنمي ــا مــن مكون ــر مكون تعتب
أن مــداولات المجلــس التأسيســي بخصــوص الهيــأة تطرقــت إلــى عنونــة الهيــأة والتكرارالــذي 

توحــي لــه.

• الإشــكاليّات الدســتوريّة التــي يطرحهــا القانــون: بالرّجــوع إلــى القانــون ، نلاحــظ ابتعــاده – 
ربمــا عــن غيــر قصــد- عــن المعطــى الدســتوري فــي مــا يتعلــق بمكونــات التنمية المســتدامة. إذ 
أنّ قــراءة توطئــة الدســتور مــن ناحيــة والفصــول 12و42 و44 و45 لا تجــد لهــا صــدى والحــال أن 
هــذه الأحــكام يمثــل مصــدرا للمشــرع ومرجعيــة ثريــة علــى الهيئــة اعتمادهــا فــي تقييم مشــاريع 
ــآراء حولهــا وكذلــك عنــد تقييــم السياســات المنتهجــة. كمــا أنّ المشــروع  النصــوص والإدلاء ب
غــضّ النّظــر عــن مكوّنــات أساســيّة لهــذا المفهــوم تتشــكل مــن جملــة مــن المبــادئ مــن بينهــا 
مبــدأ التضامــن ومبــدأ الإنصــاف داخــل نفــس الجيــل وبيــن الأجيــال و مبــدأ المســؤوليّة و مبــدأ 

الاســتدامة الــذي يســتوجب العمــل علــى تحســين نوعيّــة الحيــاة. 

كمــا نســجل مفارقــة واضحــة بيــن النــص الدســتوري الــذي وضــع الســقف عاليــا فــي مجــال 
ــو  ــة ول ــة دســتوريّة للهيئ ــة المُســتدامة مــن خــلال إعطــاء مكان ــادئ التنمي ــة ومب الحقــوق البيئيّ
الــذي وضــع تصــورا ليــس بالكفيــل بتحقيــق التطلّعــات  أنّ وظيفتهــا استشــارية والقانــون 

الدســتوريّة.

ــاه إذ أن  ــة المســتدامة ضمــن القانــون الانتب ــة للتنمي ــة الدوليّ ــاب تكريــس المرجعيّ و يجلــب غي
ــة للتنميــة المســتدامة هــي فــي علاقــة مباشــرة مــع دور الهيئــة الأساســي  ــة الدوليّ المرجعيّ
المتمثــل فــي ضمــان انســجام السياســات العامّــة والقطاعيّــة وملائمــة التشــريعات مــع منهــج 

التنميــة المســتدامة كماتبنّتــهُ الاتفاقــات الدوليّــة ذات الصلــة. 

و ســيكون لهــذا الخيــار التشــريعي تأثيــر مباشــر علــى محتــوى القانــون و مــدى قدرتــه علــى 
ولــي دون مــا حاجــة إلــى تنقيــح ذلــك  اســتيعاب مختلــف التطــوّرات اللاحقــة علــى المســتوى الدُّ
النّــص علمــا أنــه المميــزات المطلوبــة فــي النــص التشــريعي، وخاصــة المتعلــق بمجــال مُتحــرّك 

كالمجــال التنمــوي، قدرتــه علــى اســتيعاب المُتغيــرات. 

ــق بمبــدأ  ــق بالأحــكام المشــتركة : فــي مــا يتعلّ • فــي تــلاؤم القانــون مــع القانــون المتعلّ
التناصــف اكتفــى الفصــل 17 مــن القانــون علــى التنصيــص علــى احتــرام تركيبــة المجلــس 
لمبــدأ التناصــف " كلّمــا أمكــن ذلــك"، وهــذا التنصيــص لا ينســجم مــع الفصــل الســادس مــن 
قانــون الأحــكام المشــتركة والــذي ينــصّ " يُلتــزم بمبــدأ التناصــف بيــن المــرأة والرجــل" . وهــذا 
الفصــل مــن قانــون الأحــكام المشــتركة أكثــر تــلاؤم مــع مقتضيــات الفصليــن 34 و46 مــن 

الدســتور ممــا قــد يثيــر إشــكالا دســتوريا جديــا.

ــة تماشــيا مــع أحــكام الفصــل  ــة أعضــاء مجلــس الهيئ كمــا ســكت المشــرع حــول مســألة حيادي
129 مــن الدســتور الــذي لــم يشــترط الحياديــة فــي أعضــاء الهيئــة فــي حيــن اشــترط الحياديــة 
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بالنســبة لبقيــة الهيئــات الدســتورية المســتقلة الأخــرى. صحيــح أن الفصــل 129 مــن الدســتور 
لــم يشــترط الحياديــة لكــن هــذا الفصــل أكّــد علــى شــرط النزاهــة الــذي يضــاف لشــرط اســتقلالية 
الهيئــة ا لأنــه فــي غيــاب الحياديــة يكــون مــن الصعــب توفــر الاســتقلالية والنزاهــة فــي حســم 
المســائل المطروحــة علــى نظــر الهيئــة فــي مجــال يحتــاج إلــى الحياديــة. وبالرغــم مــن ســكوت 
الدســتور فــإن اشــتراط الحياديــة )تجــاه الأحــزاب السياســية ولــو كانــت مــن فيئــه الأحــزاب 
المدافعــة عــن البيئــة( مــن طــرف المشــرّع فــي أعضــاء مجلــس الهيئــة يُمكّــنُ مــن اســتيفاء 
شــرطي الاســتقلالية والنزاهــة المفترضــان دســتوريا فــي حســم مــا هــو معــروض علــى الهيئة 
ــة التــي تحتاجهــا. ومــن المُفارقــات أن اليميــن  ــرة المصداقي مــن مســائل ويُكســب هــذه الأخي
الــذي يؤديــه أعضــاء مجلــس الهيئــة والمنصــوص عليــه بالفصــل 20 مــن القانــون يتضمــن 

الالتــزام بالحيــاد فــي حيــن لــم يشــترط المشــروع الحيــاد كشــرط لعضويــة مجلــس الهيئــة.

• غيــاب تعريــف بعــض المفاهيــم المحوريــة : يعتبــر غيــاب تعريــف كلّ مــن التنميــة المســتدامة 
وحقــوق الأجيــال القادمــة مــن أهــمّ نقائــص القانــون إذ مــن شــأن هــذا الخيــار التشــريعي التأثيــر 
ســلبا علــى عمــل الهيــأة ككل ونجاعتهــا كهيــكل مكلــف بضمــان احتــرام الســلط العموميّــة 
باختــلاف درجاتهــا وهيئاتهــا لمقتضيــات التنميــة المســتدامة والعمــل علــى تحقيــق أهدافهــا.

و يتــرك غيــاب تدقيــق لمثــل هــذه المفاهيــم انطباعــا كمــا هــو ســائد حاليــا أن التنمية المســتدامة 
ــر  ــرّد شــعارات تــردّد لا غي ــة والاقتصــاد الأخضــر ســتبقى مج ــال القادمــة والبيئ وحقــوق الأجي
بالنظــر لعــدم تضميــن هــذه المفاهيــم بمحتــوى قانونــي تترتــب عنــه آثــار أي التزامــات وجــزاء. 
وتبعــا لذلــك ســتبقى مختلــف هــذه المفاهيــم المتداولــة فــي النصــوص مجــرّد إشــارات عامــة 
لإضفــاء "مشــروعية" ظاهريّــة علــى خطــاب مــن يلجــأ لهــا فــي حيــن أن النــص يحتــاج لأن يكــون 
لــه مضمــون مُلــزم ليصبــح مرجعيــة قانونيــة لأعمــال الهيئــة والمشــرع وكذلــك القضــاء عنــد 

النظــر فــي النزاعــات. 

ويعتبــر التعريــف التشــريعي خطــوة مُهمــة نحــو تقنيــن التنميــة المســتدامة وحمايتهــا بواســطة 
أحــكام مــن درجــة قانــون أساســي مــن التجــاوزات التــي تلحــق أضــرارا فادحــة وتضطــر المجتمــع 
تحمــل تبعاتهــا الثقيلــة كمــا هــو الشــأن لمــا حصــل فــي كل مــن صفاقــس وقابــس. وســيمكن 
هــذا التعريــف مــن شــحن التنميــة المســتدامة بمضمــون قانونــي وترتيــب جــزاء عــن عــدم أخــذه 

بعيــن الاعتبــار إذ يعتبــر الجــزاء شــرط مــن شــروط فعاليّــة وإنفــاذ النــص.

كمــا يســاهم تعريــف مصطلــح التنميــة المســتدامة فــي إضفــاء فاعليّة ومصداقيّــة على الهيئة 
ــه ســيتحتم اعتمــاد مقاييــس ومؤشــرات  وعملهــا بالرغــم مــن طابعهــا الاستشــاري ضــرورة أن
والمخططــات  عليهــا  المعروضــة  القوانيــن  تقييــم مشــاريع  أساســها  علــى  الهيئــة  تتولّــى 
والوثائــق المختلفــة التــي تُحيلهــا مختلــف الهيــاكل العموميّــة. وهــذه المؤشــرات متداولــة 
وتتغيــر بحكــم المتغيــرات المتســارعة التــي تطــول المجــال البيئــي وتختلــف مــن بلــد إلــى آخــر 
بحكــم الخصوصيــات المحليــة. ويمكــن للهيئــة بواســطة آرائهــا أن تســتحث الجهــات ذات النظــر 
علــى مراجعتهــا وتحيينهــا علــى ضــوء أهــداف التنميــة المســتدامة التــي أصبحــت أم القضايــا 
ــة تســهر علــى أخذهــا بعيــن  ممــا جعــل الأمــم المتحــدة بواســطة هياكلهــا ومؤتمراتهــا الدوري

ــار فــي السياســات وتحيينهــا اســتجابة لقانــون التطــوّر.  الاعتب

• غيــاب التنصيــص علــى خصوصيّــة المنــاخ كأحــد أساســيات التنميــة المســتدامة: مــن 
مفارقــات هــذا النــص أنّــه يتــرك انطباعــا أنّــه لــم يأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيّــة مقتضيــات 
التنميــة المســتدامة بالبــلاد التونســيّة إذ لــم يشــر النّــص إلــى خصوصيّــة مقتضيــات التنميــة 
المســتدامة فــي علاقتهــا بخصوصيّــة المنــاخ بالبــلاد التونســيّة الــذي يجمــع تناقضــات شــديدة 
ــات وشــدة الحــرارة وشــدة  ــة مــن شــدة الجفــاف والفيضان ــات المناخي تشــهد عليهــا الاضطراب
البــرد وخطــر التّصحّــر الــذي يهــدد المنطقــة بالرغــم مــن صغــر حجــم الإقليــم الترابــي. وكل ذلــك 
يــدل بصــورة جليــة علــى هشاشــة بيئيّــة تترتــب عنها انعكاســات مباشــرة على النمــوّ الاقتصادي 
والاجتماعــي ممــا يفــرض علــى الدولــة التوفيــق بيــن مقتضيــات التنميــة المســتدامة الثــلاث 
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واحتــواء الآثــار الســلبية التــي تفرزهــا إذ أن الكلفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لعــدم أخــذ البيئــة 
ــج فــي كلّ مــن مدينتــي ڤابــس و صفاقــس مثــلا مــن تلــوث  ــه مــا نت ــج عن ــار ينت بعيــن الاعتب
خطيــر والــذي تتطلــب معالجــة آثــاره المتعــددة تكاليــف باهظــة تتحملهــا المجموعــة الوطنيــة 
وتتطلــب تجــاوز صعوبــات اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية متشــابكة كمــا هــو الشــأن بالنســبة 

لمســألة غلــق معمــل "الســياب" بصفاقــس.

• محدوديــة تشــريك الجماعــات المحليــة فــي المجهــود الوطني لإرســاء التنمية المســتدامة: 
تعتبــر الجماعــات المحليــة الخلايــا القاعديــة فــي مجــال التنميــة المســتدامة وتنزيــل مقتضياتهــا 
ويتجــه التذكيــر أن الفصــل الأول مــن مجلــة الجماعــات المحليــة يكلّــف هــذه الأخيــرة بتحقيــق 
التنميــة المســتدامة كمــا تُلــزم مجلــة الجماعــات المحليــة كلّ الجماعــات فــي فصلهــا 124 بإعــداد 
تقاريــر ســنوية مــن المفــروض أن تُحــال علىالهيئــة للمتابعــة باعتبــار ترابــط أعمــال كل المتدخليــن 
فــي مجــال التنميــة المســتدامة وخاصــة الســاهرين علــى وضــع السياســات العامــة وتنفيذهــا.

 
و فــي المقابــل اقتصــر القانــون عــدد60 إلــى إشــارة عرضيــة إلــى الســلطة المحليــة حيــث 
ــا إلّا مــن خــلال إشــراك كل  ــم يحــرص المشــرع علــى اعتمــاد نظــرة شــمولية لا تتحقــق عملي ل

الفاعليــن والســاهرين علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة علــى النطــاق القاعــدي. 

• محدوديــة صلاحيــات الهيئــة: طبقــا للفصــل 129 مــن الدســتور نــصّ القانــون علــى حــالات 
الاستشــارة الوُجوبيّــة وحــالات الاستشــارة الاختياريّــة التــي تمارســها الهيــأة. وتدعيمــا لهــذا 
الــدّور أضــاف النــص حــالات تتمتّــع فيهــا الهيئــة )تمــارس( استشــارة بنــاء علــى تعهّــد تلقائــي 
باعتبــار أن النــص الدســتوري لــم يمنــع ذلــك. ويمثــل التعهــد الذاتــي إضافــة هامّــة لدعــم 
ــال القادمــة. ــة حقــوق الأجي ــة المســتدامة وحماي ــة فــي مجــال التنمي ــة للهيئ ــة الموكول المهمّ

و بالرغــم مــن تنــوع مجــالات تدخلهــا فــإن صلاحيــات الهيــأة تشــكو مــن عــدة نقائــص ســيكون 
لهــا تأثيــر علــى فاعليــة دورهــا مــن ذلــك أنالتنصيــص علــى أن الهيئــة تستشــار وجوبــا حــول 
" مشــاريع القوانيــن المتعلّقــة بالمســائل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيّــة" يشــمل كل 

النصــوص التشــريعية تقريبــا ممــا يمكــن أن يــؤدي إلــى إغــراق الهيئــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بمخططــات التنميــة التــي تعــرض علــى استشــارة الهيئــة لــم يتجــه القانــون 
ــى "  ــصّ فــي فصلهــا 115 عل ــة التيتن ــة الجماعــات المحلي ــه مجل نحوالتنســيق مــع مــا تضمنت
ــى أنّ  ــن أن تكــون مســتدامة هــذا بالإضافــة إل ــة" والتــي يتعيّ ــة والتنمي ــة الترابيّ ــة التهيئ أمثل
الفصــل 358 مــن نفــس المجلــة يعتمــد مصالــح " أمثلــة التهيئــة الترابيّــة المســتدامة للإقليــم" 

وهــو مــا يجعــل اختصــاص الهيئــة طبيعــي بــل وضــروري بالنســبة لهــذه الوثيقــة .

كمــا لــم يشــر القانــون إخضــاع مخططــات التنميــة المحليّــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 
106 مــن مجلــة الجماعــات المحليّــة لاستشــارة الهيئــة والتــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار «مقتضيــات 
التنميــة المســتدامة" إلــى جانــب مقتضيــات اقتصاديــة واجتماعيّــة تمثــل مكوّنــات للتنميــة 
المســتدامة كمقاومــة الفقــر، المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين، والتــوازن بيــن مناطــق 

ــة.  الجماعــة المحليّ

مطالبــة  إمكانيــة  مــن  المشــرّعالهيئة  يمكــن  الاختياريةلــم  الاستشــارة  خصــوص  فــي  أمــا 
الهيــاكل العامّــة مــن وزارات وجماعــات محليــة أو مؤسســات عموميّــة أو منشــآت عموميّــة 
ذات الاختصــاص إعــداد تقاريــر حــول منجزاتهــا فــي مجــال التنميــة المســتدامة وحقــوق الأجيــال 
القادمــة وحــول برامجهــا فــي هــذا المجــال. ويكــون ذلــك تتمّــة لمــا تضمنــه الفصــل 8 مــن أنــه 
للهيئــة أن تقتــرح علــى الســلطة التشــريعيّة والتنفيذيّــة وعلــى المجلــس الأعلــى للجماعــات 
المحليّــة الإصلاحــات التــي تراهــا ملائمــة لمزيــد إدمــاج مقتضيــات التنميــة المســتدامة وحقــوق 

ــال القادمــة فــي أعمالهــا وبرامجهــا.  الأجي
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• تركيبة وهيكلة الهيئة لا تضمنان نجاعة عمل الهيئة:

أولا : بخصوص مجلس الهيئة
كمــا أن هــذه التركيبــة حالــت دون احتــرام التمثيليــة التــي اقتضاهــا الفصــل 125 مــن الدســتور 
بالنســبة لــكل الهيئــات الدســتورية المســتقلة. فالتمثيليــة صلــب مجلــس الهيئــة مقتضــى 
دســتوري يجــب أن يحدّدهــا ويضمنهــا المشــرّع لــكل مــن القطاعــات والعناصــر الفاعلــة والمــرأة 

مــن خــلال احتــرام التناصــف. 

من ناحية التمثيلية باعتبارها مقتضى دستوري
بخصــوص الشــروط الواجــب توفّرهــا فــي أعضــاء المجلــس ومنهــا " الخبــرة فــي مجــال القانــون 
أو الاقتصــاد أو العلــوم الاجتماعيــة أو الإنســانيّة". فهــذه أربعــة اختصاصــات لا يمكن من ناحية 
تمثيلهــا مــن طــرف ثلاثــة أعضــاء ومــن ناحيــة أخــرى أيــن المختصــون فــي العلــوم البيولوجيــة 
ــة  ــة تحتاجهــا الهيئ ــة وتقني ــة فني ــاخ وبالطبيعــة وممــن لهــم دراي ــة بالمن والهندســية ذات الصل

لتقييــم مشــاريع القوانيــن والسياســات؟

كمــا للمشــرع التنصيــص علــى ضــرورة أن يكــون ثلــث الأعضــاء غلى الأقل من داخــل الجمهورية 
ــرح  لمراعــاة الخصائــص الترابيــة الداخليــة فضــلا عــن العمــل علــى إقــرار مبــدأ التناصــف. ويقت
تكريــس هــذا المبــدأ فــي رئاســة مجلــس الهيئــة بالتنصيــص علــى أن " يكــون رئيــس المجلــس 

ونائبــه مــن جنســين مختلفيــن".

حول منتدى الهيئة:
5 مــن قانــون الأحــكام المشــتركة إمكانيّــة إحــداث هيــاكل خاصّــة نظــرا  لئــن خــوّل الفصــل 
ــة  ــدى الهيئ ــة المســتدامة بإحــداث منت ــة التنمي ــون هيئ ــة، فــإنّ انفــراد قان ــة كل هيئ لخصوصيّ
يســتدعي إبــداء عــدة ملاحظــات مــن حيــث التصــور القاضــي بجعلــه "مؤسســة" والتركيبــة 

والكلفــة. والتســيير 

1 - من حيث تركيبة المنتدى :
نظــرا للعــدد الكبيــر لأعضــاء المنتــدى )حوالــي 100عضــو( يمكــن التســاؤل عــن مــدى تأثيــر ذلــك 
العــدد علــى نجاعــة عمــل الهيئــة ككل إذ يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى صراعــات صلــب هــذا الهيــكل 
نظــرا لتبايــن أعضائــه واختــلاف مرجعيّاتهــم وانتماءاتهــم. كمــا أن هــذا العــدد يطــرح إشــكالا 
لوجســتيّا بخصــوص مقــرّ جمــع كلّ هــؤلاء الأعضــاء بانتظــام فضــلا عــن التبعــات الماليــة بمــا 
أن الفصــل 31 مــن المشــروع ينــصّ علــى تخصيــص منحــة حضــور لأعضــاء المنتــدى. وفضــلا 
عــن ذلــك يقســم الفصــل 28 المنتــدى إلــى لجــان قــارة حســب الاختصــاص ولجــان "خاصــة أو 
ظرفيــة". ويطــرح هــذا التقســيم بيــن لجــان مختصــة قــارة إشــكالا بخصــوص مفهــوم التنميــة 
ــه ولا  ــف مكوّنات ــن مختل ــلازم بي ــى ت ــم عل ــز بطابعــه الشــمولي القائ ــذي يتمي المســتدامة وال
يقبــل التجزئــة إذ لا بــدّ أن يكــون التقييــم متلائمــا مــع موضــوع المســألة المطروحــة. واللجــان 
ــات المســتقلة  ــة وليــس الهيئ ــة لدراســة مســائل قطاعي القــارّة تختــص بهــا المجالــس المنتخب

الســاهرة علــى مقومــات الديمقراطيــة والتــي تحتــاج للمرونــة ولشــمولية الرؤيــا.

ويتجــه الاقتصــار علــى فتــح المجــال لمجلــس الهيئــة لتكويــن لجــان خاصــة يرأســها عضــو بمجلس 
الهيئــة تتعهــد بدراســة مســائل معينــة فــي مختلــف أبعادهــا وامتداداتهــا علــى أن تُعــرض نتائــج 
الدراســة علــى المنتــدى أو علــى مجلــس الهيئــة نفســه للاســتفادة منهــا فــي أداء وظيفتهــا 
المُتمثلــة فــي رعايــة سياســة التنميــة المســتديمة لإنــارة البرلمــان والسّــلط العموميــة لاتخــاذ 

أنجــع التدابيــر لخدمــة هــذا الهــدف الــذي أقــره الدســتور. 

مــن حيــث الوظيفــة الموكولــة لــه صلــب الهيئــة إذ يقدمــه المشــروع علــى أنّــه الهيــكل المكلــف 
بمناقشــة المســائل المعروضــة علــى الهيئــة وإبــداء الــرأي )بالأغلبيّــة المطلقــة( فــي جميــع 
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المســائل الرّاجعــة للنظــر للهيئــة. وبالتالــي جعــل القانــون المنتــدى جهــازا تداوليّــا فــي حيــن 
ــم مراجعــة وظيفــة و  ــى أن تت ــة عل ــون مــن متعلقــات مجلــس الهيئ ــة تك أن الوظيفــة التداولي
ســير المنتــدى حتــى لا تتعطــل مصالــح الدولــة إذ أن عــرض مشــاريع النصــوص علــى المنتــدى 
ســيتطلب مــدة طويلــة بحكــم تباعــد دوراتــه فضــلا عــن الصعوبــات التــي يطرحهــا ســير هيــاكل 
بهــذا الحجــم وذلــك بالرغــم مــن أهميتــه القصــوى كفضــاء لــلإدلاء بــالآراء وتبادلهــا وتعميقهــا 

ونشــر ثقافــة التنميــة المســتدامة.  

كان بالإمــكان الإبقــاء علــى تركيبــة المنتــدى مــع توســيعها لممثليــن عــن المجلــس الأعلــى 
ــة حضــور  ــة مــع إمكانيّ ــا للجماعــات المحليّ ــاره هيــكلا دســتوريّا وتمثيليّ ــة باعتب للجماعــات المحليّ
أشــغاله كلّ مكوّنــات المجتمــع المدنــي التــي تطلــب ذلــك قصد تقديم ورقــات عمل واقتراحات 

وطــرح قضايــا يرفعهــا المنتــدى بعــد ذلــك لمجلــس الهيئــة. 

• انفتاح محدود للهيئة على محيطها الخارجي

يتطلــب تحقيــق التنميــة المســتدامة انفتــاح الهيئــة الدســتورية علــى محيطهــا إذ أنّ مجــال 
التنميــة المســتدامة مجــال مترامــي الأطــراف يشــمل عديــد المُكوّنــات ويقتضــي حوكمــة 
مؤسســاتية. لذلــك يتعيّــن علــى المشــرّع التأكّيــد علــى العلاقــات بيــن الهيئــة وبقيّــة المتدخليــن 
ــة  ــات الدســتوريّة الأخــرى كهيئ ــة المســتدامة وخاصّــة مــع الهيئ العمومييــن فــي مجــال التنمي
حقــوق الإنســان وهيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد قصــد إرســاء تكامــل الأدوار بيــن 
الهيئــات الدســتورية. وســيُمكّن هــذا الانفتــاح مــن تدعيــم دور الهيئــة عندمــا يتعلــق الأمــر 
بخروقــات بيئيــة تمثــل نيــلا مــن حقــوق الإنســان أو فســادا واضحــا خاصّــة فــي غيــاب دور 
تقريــري أو تعديلــي للهيئــة. فهــل ســتبقى الهيئــة ذات الــدور الاستشــاري لا محالــة مكتوفــة 

ــة؟ ــة أو طبيعي ــوارث بيئي ــد ك ــدي عن الأي

التنميــة  أهــداف  ونشــر  إدمــاج  فــي  الهيئــة  دور  علــى  يؤكّــد  لــم  القانــون  أن  يلاحــظ  كمــا 
المســتدامة فــي النســيج الاجتماعــي مــن خــلال إدراج هــذه الأهــداف فــي البرامــج التعليميــة 
ومــن خــلال توثيــق علاقــات الهيئــة مــع مختلــف المصالــح والمؤسســات العموميّــة التابعــة 
للدولــة والمتدخلــة فــي المجــال البيئــي )الــوزارات ومصالحهــا الترابيــة والدواويــن والــوكالات( 
مــن خــلال الاعتــراف للهيئــة بــدور مركــزي ومحــوري فــي مجــال التنميــة المســتدامة وبالتالــي 
حقهــا فــي مطالبــة المصالــح والمؤسســات المعنيــة بتقديــم تقاريــر دوريــة أو ظرفيــة حــول 
منجزاتهــا وبرامجهــا فــي مجــال التنميــة المســتدامة أو حــول مســألة مطروحــة ممّــا سيســاهم 
ــاكل وفــي  ــدى مختلــف الهي ــة المســتدامة ل ــات التنمي فــي تعميــم مســار واســتبطان مقتضي
ــراح إصلاحــات علــى  حوكمتهــا علــى الوجــه الأفضــل. والملاحــظ أن المشــروع منحهــا حــق اقت
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة والمجلــس الأعلــى للجماعــات المحليــة وهــو توجــه إيجابــي 

ــر.  ــة الســلطات بتقاري ــة فــي مطالب ــن تدعيمــه بحــق الهيئ يتعي

غيــاب الإشــارة لتشــريك الجماعــات المحليــة فــي المجهــود الوطنــي لإرســاء التنمية المســتدامة 
فــي حيــن أن مجلــة الجماعــات المحليــة تُلــزم كلّ الجماعــات فــي فصلهــا 124 بإعــداد تقاريــر 
ســنوية مــن المفــروض أن تُحــال علــى الهيئــة للمتابعــة باعتبــار ترابــط أعمــال كل المتدخليــن 
فــي مجــال التنميــة المســتدامة وخاصــة الســاهرين علــى وضــع السياســات العامــة وتنفيذهــا. 
وتعتبــر الجماعــات المحليــة الخلايــا القاعديــة فــي مجــال التنميــة المســتدامة وتنزيــل مقتضياتهــا 
لذلــك فإنــه مــن أوكــد مــا يتعيــن أن يحــرص عليــه القانــون الأساســي للهيئــة اعتمــاد نظــرة 
شــمولية لا تتحقــق عمليــا إلّا مــن خــلال إشــراك كل الفاعليــن والســاهرين علــى تحقيــق التنميــة 
المســتدامة علــى النطــاق القاعــدي. ويتجــه التذكيــر أن الفصــل الأول مــن مجلــة الجماعــات 
المحليــة يكلّــف هــذه الأخيــرة بتحقيــق التنميــة المســتدامة وبالتالــي فــإن تناســق التشــريع 
وتكامــل عمــل المؤسســات يتطلــب رؤيــة شــاملة لتحميــل كل طــرف مســؤوليته فــي ضبــط 
وتنفيــذ السياســات العامــة البيئيــة تحــت رعايــة هــذه الهيئــة الدســتورية المســتقلةالتي يصبــح 
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ــة استشــارات وجيهــة  – إذا توفــر هــذا الشــرط - بإمكانهــا أن تقــدم لمختلــف الســلط العمومي
ومؤسســة علــى معطيــات شــاملة حــول مشــاريع النصــوص المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة 
وذلــك بنــاء علــى تقييــم موضوعــي وشــمولي. وبالتالي ســيكون للدولة التونســية "سياســة" 
مُتكاملــة وشــاملة ومُتجانســة فــي مجــال التنميــة المســتدامة يمكــن اســتغلالها سياســيا 

واقتصاديــا إذ تجعــل مــن تونــس عنصــرا فاعــلا فــي السّــاحة الدوليــة فــي الميــدان. 

التأخيــر غيــر المبــرر فــي إرســاء الهيئــة: منــذ صــدور القانــون عــدد60 لســنة 2019 لــم يتخــذ 
رئيــس مجلــس النــواب قــرارا بفتــح الترشــح لعضويــة الهيــأة إلا فــي 27 فيفــري 2020 ثــم وقــع 
التمديــد الآجــال إلــى تاريــخ 20 جويليــة 2020 وهــو مــا يِكــد أن إرســاء الهيــأة ليســت مــن أوليــات 

المجلــس. 

الفصل الرابع:
 التشريعات الاجتماعية

لقــد تميــزت الفتــرة 2011-2021 بصــدور عديــد النصــوص ذات الصبغــة الاجتماعيــة والتــي 
ــا إلــى العلاقــة  لهــا تأثيــر مباشــر علــى الوضعيــة البيئيــة والحقــوق البيئيــة خاصــة إذا مــا نظرن
الوطيــدة بيــن البيئــة والرفــاه الإنســاني والاجتماعــي. وفــي هــذا الإطــار فإننــا نعتبــر النصــوص 
وبالاقتصــاد  الاجتماعــي162  وبالأمــان  للمؤسســات161  الاجتماعيــة  بالمســؤولية  المتعلقــة 
الاجتماعــي والتضامنــي163 وبالتعويضــات جــراء الفيضانــات164 وبنقــل العملــة الفلاحييــن165 

ــة.  ــرة مباشــرة علــى الحقــوق البيئيّ ــة المؤث مــن بيــن القوانيــن الاجتماعي

فإقــرار الدســتور "الحــق فــي بيئــة ســليمة ومتوازنــة.."166 أقــر صراحــة مســألة التــوازن البيئــي 
والــذي يتوجــب أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار وضعيــة الإنســان فــي بيئتــه حتــى لا يكــون تأثيــره علــى 
مكونــات البيئــة وخاصــة الطبيعيــة منهــا ســلبيّا ويصــل بــه إلــى تدميرهــا وتدميــر توازناتهــا. ولــذا 
يكــون للتشــريعات الاجتماعيــة عــادة تأثيرهــا الإيجابــي علــى البيئــة. وفــي هــذا الإطــار يمكــن أن 

نعــدد التشــريعات التاليــة: 

1.  تشــريعات الاقتصاديــات البديلــة: نظــرة مختلفة لعلاقــة الاقتصاد 
لبيئة  با

إن أهــم مــا ميــز الســنوات الأخيــرة هــو صــدور نصــوص تشــريعية تعكــس رؤية مختلفــة للعلاقة 
بيــن المجــالات البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، هــذه الرؤيــة عكســتها صراحــة القوانيــن التــي 

صــدرت فــي هــذه الفتــرة: مــن ذلــك فإننــا نقــرأ:

161.     عدد 35 لسنة 2018.

162.     عدد 10 لسنة 2019.
163.     عدد 30

164.     عدد 24 لسنة 2019.
165.     عدد51 لسنة 2019

166.     الفصل 45
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• فــي الفصــل الأول مــن القانــون عــدد 35 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 11 جــوان 2018 
للمؤسســات: المجتمعيــة  بالمســؤولية  يتعلــق 

"يهــدف هــذا القانــون إلــى تكريــس مبــدأ المصالحــة بيــن المؤسســات ومحيطهــا البيئــي 
ــة المســتدامة والحوكمــة الرشــيدة"..  والاجتماعــي مــن خــلال مســاهمتها فــي مســار التنمي
و"تنــزل المســؤولية المجتمعيــة المؤسســات ضمــن المبــادئ التــي كرســها الدســتور والمجتمع 
الدولــي اســتنادا إلــى ميثــاق الأمــم المتحــدة للمســؤولية المجتمعيــة والإعــلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان ومواثيــق منظمــة العمــل الدوليــة وإعــلان ريــو بشــأن البيئــة والتنميــة". وهــو 
مــا يدعــم أيضــا القانــون المتعلــق بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي167 والــذي يهــدف إلــى 
"تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتوزيــع العــادل للثــروة... تحقيــق الرفــاه الاقتصــادي والاجتماعي 
وتحســين جــودة الحيــاة"168. هــذه المنطلقــات أســس جديــدة فــي علاقــة البيئــة بالاقتصــاد أدت 

إلــى إيجــاد آليــات ووســائل مســتحدثة لربــط المســؤولية المجتمعيــة بحمايــة البيئــة.

2. آليات المسؤولية المجتمعية والبيئية: 

للمؤسســات169 وقانــون  المجتمعيــة  بالمســؤولية  المتعلــق  القانــون  مــن  لقــد وضــع كل   
ومنهــا: المســتحدثة  الآليــات  مــن  مجموعــة  والتضامنــي170  الاجتماعــي  الاقتصــاد 

•  الانخــراط الطوعــي للمؤسســات فــي مشــاريع المســؤولية المجتمعية للمؤسســات حيث 
أقــر قانــون 11 جــوان 2018 أن المؤسســات الخاصــة والعموميــة بإمكانهــا أن تنجــز المشــاريع 
فــي إطــار المســؤولية المجتمعيــة للمؤسســات خصوصــا فــي مجــالات: "...البيئــة والتنميــة 

المســتدامة... ترشــيد اســتعمال المــوارد الطبيعيــة وتثمينهــا.."

هــذا الانخــراط مــن شــأنه أن يحمّــل هــذه المؤسّســات "مســؤولية تأثيــر نشــاطها علــى المجتمع 
والبيئــة مــن خــلال تبنــي ســلوك...يعود بالفائــدة علــى المجتمــع جوهريا"171. 

وهــو مــا يصالــح بيــن هــذه المؤسســات مــن ناحيــة والمجموعــة الســكنية التــي توجــد فيهــا 
مــن ناحيــة ومــع مكونــات البيئــة مــن ناحيــة أخــرى. وهــو أســلوب هــام يؤثــر حتمــا علــى علاقــة 
المجتمــع  علــى  إيجابيــة  انعكاســاته  وتكــون  الاجتماعيــة  بالبيئــة  الاقتصاديــة  المؤسســات 

والبيئــة172. 

•  إحــداث مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي: هــذه المؤسســات التــي نــص 
التزاماتهــا: «أولويــة الإنســان والغايــة  2020 تجعــل مــن  30 لســنة  عــدد  القانــون  عليهــا 
الاجتماعيــة علــى رأس المــال واحتــرام قواعــد التنميــة المســتدامة،173 خاصــة وأن إحداثهــا 
يســتجيب "للحاجيــات المشــتركة لأعضائهــا والمصلحــة العامــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ولا 
يكــون هدفهــا الأساســي تقاســم الأربــاح". هــذا النــوع مــن المؤسســات والــذي يعتبــر إحداثــا 
جديــدا فــي المنظومــة القانونيــة التونســية مــن شــأنه بتفعيلــه أن يســاهم فــي وضــع آليــات 
للاســتنتاج القانونيــة التونســية مــن شــأنه بتفعيلــه أن يســاهم فــي وضــع آليــات للإنتــاج 
والتســويق والتحويــل للســلع والخدمــات التــي تكــون أكثــر احترامــا لخصوصيــة المجموعــات 

ــة. ــة والطبيعي الســكانية والمــوارد البيئي

167.     القانون عدد 30 لسنة 2020.
168.     الفصل 2، القانون عدد 30 المؤرخ في 30 جوان 2020.

169.     عدد 35 لسنة 2018.

170.     عدد 30 لسنة 2020.
171.     الفصل 1.

 172.     انظر.ي:
,CHIKHAOUI )L(, La responsabilité sociétale des entreprises et organisations en Tunisie 

in Mélanges en l'honneur du Doyen Mohamed Laarbi Fadhel Moussa, le juriste impliqué, Tunis 2021, p
173.    الفصل 4
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3. المساعدة على تحسين ظروف العيش الكريم 

ينــص الدســتور فــي فصلــه 21 علــى أنــه "تضمــن الدولــة المواطنيــن والمواطنــات الحقــوق 
والحريــات الفرديــة والعامــة وتهيــئ لهــم أســباب العيــش الكريــم". هــذا الإقــرار بوجــوب تهيئــة 
أســباب العيــش الكريــم للمواطنــات والمواطنيــن يرتبــط وثيــق الارتبــاط بالحــق فــي بيئــة ســليمة 
ــذا كلمــا كانــت ظــروف العيــش الكريــم متوفــرة كلمــا كانــت الفــرص فــي تحقيــق  ومتوازنــة ول
بيئــة ســليمة ومتوازنــة أكبــر. وفــي هــذا الإطــار صــدرت بعــض التشــريعات ذات العلاقــة بربــط 
الاجتماعــي بالبيئــي نخــص منهــا قانــون التعويضــات عــن الفيضانــات وقانــون إحــداث صنــف 

"نقــل العملــة الفلاحيــن". 

•  في التعويض عن الأضرار البيئية: صدر القانون عدد 24 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 
2019 يتعلــق بجبــر الأضــرار التــي تلحــق بالمؤسســات الاقتصاديــة نتيجــة الفيضانــات174، جــاء 
هــذا القانــون ليتمّــم قانونــا ســابقا يتعلــق بإحــداث "صنــدوق ضمــان المؤمــن لهــم". والــذي 
أحــدث بموجــب القانــون عــدد 98 لســنة 2000 مــؤرخ فــي 25 ديســمبر 2000 يتعلــق بقانــون 
الماليــة لســنة 2001 175 والــذي أحــدث فــي فصولــه 35 إلــى 39 "صنــدوق ضمــان للمؤمــن 
لهــم". والــذي يتولــى بنــاء علــى طلــب مــن وزيــر المالية تمديــد مبالغ التعويضــات الموضوعة 
علــى كاهــل مؤسســات التأميــن ذلــك أن هــذا الصنــدوق يهــدف إلــى حمايــة المؤمــن لهــم 
مــن عجــز مؤسســات التأميــن عــن الوفــاء بالتزاماتهــا176 حيــث يحــلّ الصنــدوق محــلّ المؤمــن 
لهــم فيمــا لهــم مــن الحقــوق والدعــاوى علــى الآخريــن الذيــن تســببوا بفعلهــم فــي الضــرر 
الــذي نتجــت عنــه مســؤوليته مؤسســة التأميــن. كمــا يحــل الصنــدوق محــل مؤسســة التأميــن 

فــي تنفيــذ اتفاقيــات إعــادة التأميــن"177. 

هــذه الصيغــة الأصليــة "لصنــدوق ضمــان المؤمــن لهــم" لــم تكــن تشــمل صراحــة التعويــض 
عــن الأضــرار الناتجــة عــن الكــوارث الطبيعيــة ومنهــا الفيضانــات، فــكان تدخــل المشــرع بموجــب 
القانون عدد 24 لســنة 2019 ليوســع تدخل الصندوق بشــكل اســتثنائي وظرفي والمســاهمة 
فــي جبــر الأضــرار الماديــة المباشــرة والتــي تلحــق بالمؤسســات الاقتصادية نتيجــة الفيضانات، 
هــذا الإقــرار الهــام يبقــى منقوصــا لأنــه ظرفــي واســتثنائي، فــكان الأفضــل التفكيــر فــي 
صنــدوق دائــم يتعلــق بالتعويــض عــن الأضــرار البيئيــة والتــي تتفاقــم مــع مخاطــر التغييــرات 

المناخيــة.

•  تحســين ظــروف نقــل العملــة الفلاحيــن: نظــرا للكــوارث العديــدة والمتكــررة التــي تتعــرض 
لهــا العامــلات فــي القطــاع الفلاحــي178، ووفــاة العشــرات منهــن وإصابــة الكثيــرات منهــن 
كرامتهــن وتعــرض حياتهــن  إنســانية وخاصــة مــن  حــوادث نقلهــن فــي ظــروف لا  فــي 
ــون عــدد 51 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 11 جــوان  ــرة، صــدر القان وســلامتهن للمخاطــر الكثي
2019 والــذي جــاء مكمّــلا للقانــون عــدد 33 لســنة 2004 المــؤرخ فــي 19 أفريــل 2004 
المتعلــق بتنظيــم النقــل البــري، مضيفــا صنفــا مــن أصنــاف النقــل البــري وهــو "صنــف نقــل 
العملــة الفلاحيــن"179 ولتنظيــم هــذا القطــاع صــدر الأمــر عــدد 724 المــؤرخ فــي 31 أوت 
2020 يتعلــق بضبــط شــروط تعاطــي نشــاط نقــل العملــة الفلاحيــن وشــروط الانتفــاع بهــذه 
الخدمــة180 وإذ نعتبــر هــذا التعديــل لقانــون النقــل البــري هــام جــدا نظــرا للأخــذ بعيــن الاعتبــار 

174.    الرائد الرسمي عدد 23 في 19 مارس 2019، ص838.
175.    الرائد الرسمي عدد 104 في 29 ديسمبر 2000، ص3363 وما يليها.

176.    الفصل 35.

177.    الفصل 37.
178.     انظر.ي أهم الأحداث في الهامش.

179.     الرائد الرسمي عدد 48 المؤرخ في 14 جوان 2019، ص
180.     الرائد الرسمي عدد 90 في 4 سبتمبر 2020، ص2162.
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ســلامة العامــلات الفلاحيــات وذلــك بإخضــاع نقلهــن إلــى شــروط تخــص المشــغل لرخصــة 
النقــل وكذلــك شــروطا تتعلــق بالوســيلة المســتخدمة فــي ذلــك وهــو مــا يؤكــد الحــرص علــى 
الســلامة وتجنيــب العامــلات الفلاحيــات للمخاطــر التــي قــد تعترضهــن، إلا أن مــا لوحــظ 
ــر مــن ســنة وشــهرين  ــذي صــدر بعــد أكث ــه وال ــون والأمــر المنظــم ل ــذ ســريان هــذا القان من
مــن صــدور القانــون هــو تواصــل الحــوادث الأليمــة التــي تتعــرض لهــا النســاء العامــلات 
فــي القطــاع الفلاحــي، وضعــف الرقابــة علــى هــذا القطــاع. ولــذا يكــون مــن الأجــدر التفكيــر 
ــة مــن شــأنها  ــة اجتماعي ــة بيئي بعمــق وبجديــة فــي إعــادة تنظيــم قطــاع النقــل بأنواعــه برؤي
تركيــز مبــادئ حمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة وتجنــب هــذه الحلــول الاســتثنائية والظرفيــة 
"الترقيعيــة" التــي وإن كانــت هامــة فــي وضــع حلــول آنيــة إلا أنهــا لا تعالــج المســائل الأكثــر 
ــى تفاقــم المشــاكل لاحقــا، خاصــة وأنهــا تكــرّس التّشــتت  ــؤدي إل عمقــا واســتدامة وقــد ت
التّشــريعي وتعــدّد الآليــات التشــريعية والمؤسســاتية، الظرفيــة والمتخصصــة ممــا تصعــب 
معــه لاحقــا مقروئيــة القوانيــن البيئيــة وتحقيــق النجاعــة منهــا، وهــو مــا يتأكــد أيضــا بالاطــلاع 

ــة.  ــرات البيئي ــة ذات التأثي علــى التشــريعات الاقتصادي
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المبحث الخامس: في تتأثير 
التشريعات الاقتصادية على 

الحق في البيئة 
ــب  ــى 2021 إلغــاء وتعويــض أغل ــرة 2014 إل ــى 2021 وخصوصــا الفت ــرة 2011 إل عرفــت الفت
التشــريعات الاقتصاديــة الصــادرة قبــل 2011. هــذا التوجــه جــاء نتيجــة اختيــار سياســي أكثــر 
ــرة الإجــراءات الإداريــة وتعقيدهــا التــي تطبــع  ليبراليــة اقتصاديــة مــن ناحيــة والتقليــل مــن كث
قوانيــن الاســتثمار والاقتصــاد فــي تونــس. ولــذا صــدرت تباعــا النصــوص القانونيــة التاليــة:

•  الأمــر عــدد 1039 المــؤرخ فــي 13 مــارس 2017 يتعلــق بتنظيــم الصفقــات العموميــة181 
والــذي ألغــى وعــوض كل النصــوص الســابقة لــه وخاصــة الأمــر عــدد 3158 لســنة 2002 
المــؤرخ فــي 17 ديســمبر 2002 والمنظــم للصفقــات العموميــة وكذلــك الأمــر عــدد 623 

لســنة 2011 المتعلــق بالأحــكام الخاصــة لتنظيــم الصفقــات العموميــة.

ــق بعقــود الشــراكة بيــن  ــدد 49 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 27 نوفمبــر 2015 يتعل ــون ع •  القان
القطاعيــن العــام والقطــاع الخــاص،182.

•  القانــون عــدد 36 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 15 ســبتمبر 2015 يتعلــق بإعــادة تنظيــم المنافســة 
والأســعار183 والــذي ألغــى وعــوض أحــكام القانــون عــدد 64 لســنة 1991 مــؤرخ فــي 29 

ــة 1991 المتعلــق بالمنافســة والأســعار. جويلي

•  القانــون عــدد 71 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 30 ســبتمبر 2016 يتعلــق بقانــون الاســتثمار184، 
ــون عــدد 120  ــة تشــجيع الاســتثمارات الصــادرة بمقتضــى القان ــذي ألغــى وعــوض مجل وال

المــؤرخ فــي 27 ديســمبر 1993.

•  القانون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالمؤسسات الناشئة185.

•  القانــون عــدد 47 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 29 مــاي 2019 يتعلــق بتحســين منــاخ الاســتثمار 
ينضــاف إلــى هــذه النصــوص القانونيــة نصيــن تشــريعيين يدخــلان فــي إطــار المنــوال 

الاقتصــادي المســتدام والاجتماعــي وهمــا:

-  القانــون عــدد 30 لســنة 2020 مــؤرخ فــي 30 جــوان 2020 يتعلــق بالاقتصــاد الاجتماعــي 
التضامني186.

181.      الرائد الرسمي عدد 22 المؤرخ في 18 مارس 2014 ص629 وما يليها.
182.      الرائد الرسمي عدد 96 في 1 ديسمبر 2015، ص3307.

183.      الرائد الرسمي عدد 78-78 مؤرخ في 29-25 ديسمبر 2015، ص2772.
184.      الرائد الرسمي عدد 82 مؤرخ في 7 أكتوبر 2016، ص3379 

185.      الرائد الرسمي عدد 32، المؤرخ في 20 أفريل 2018، ص1237.
186.     الرائد الرسمي عدد 63 المؤرخ في 3 جويلية 2020، ص1597.
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-  القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بالتمويل التشاركي187. 

وبالرجــوع إلــى كل هــذه النصــوص نلاحــظ أن إدراج البعــد البيئــي فيهــا جــاء متفاوتــا مــع تأكيــد 
علــى التنميــة المســتدامة أكثــر مــن التركيــز علــى البيئــة، ثــم أن بعــض هــذه النصــوص كان قــد 
ــه النصــوص  ــة بمــا كانــت علي ــة مقارن ــق بالتشــجيع علــى الاســتثمارات البيئي تراجــع فيمــا يتعل
الســابقة بينمــا لــم تتعــرض بعــض هــذه النصــوص تمامــا إلــى البعــد البيئــي رغــم أهميتــه 

بالنســبة لمجــالات تلــك القوانيــن.

1. الحضور المحتشم للبعد البيئي في النصوص الاقتصادية 

بالرجــوع إلــى النصــوص الصــادرة بعــد 2011 نلاحــظ أن حضــور البعــد البيئــي فيهــا جــاء محتشــما 
 .2011 مــن ناحيــة كمــا أنــه تراجــع فــي بعــض النصــوص إلــى مــا دون الفتــرة الســابقة لســنة ـ

•  فــي تراجــع البعــد البيئــي فــي النصــوص الجديــدة: بعــد صــدور الدســتور فــي 27 جانفــي 
2014 وتأكيــده علــى الحــق فــي البيئــة الســليمة والمتوازنــة وغيــر ذلــك مــن الحقــوق البيئيــة، 
ــه البعــد البيئــي بصفــة واضحــة وهامــة تتوافــق  ــا نتوقــع أن تدمــج النصــوص اللاحقــة ل كنّ
مــع القيمــة الدســتورية التــي منحــت لــه، إلا أن قانــون الاســتثمار عــدد 71 المــؤرخ فــي 
30 ســبتمبر 2016، تراجــع كثيــرا عــن مجلــة التشــجيع علــى الاســتثمارات الصــادرة بموجــب 

ــدد 120 المــؤرخ فــي 27 ديســمبر 1993.  ــون ع القان

ــة ومكافحــة التلــوث كعنصــر  ــة البيئ فقانــون الاســتثمار لســنة 2016 يؤكــد علــى اعتمــاد حماي
مــن عناصــر تقديــر التشــجيع علــى الاســتثمار188 كمــا يقــر وجــود منحــة التنميــة المســتدامة 
بعنــوان اســتثمارات مقاومــة التلــوث189 ويؤكــد علــى وجــوب أن يحتــرم المســتثمر التشــريعات 
المتعلقــة بالبيئــة190، هــذا التعامــل مــع البعــد البيئــي فــي قانــون 30 ســبتمبر 2016 ينــزل فــي 
ــة التشــجيع علــى الاســتثمارات لســنة 1993 والتــي  ــا إلــى مــا دون مــا كانــت تقــرّه مجل نظرن
خصّصــت عنوانــا كامــلا )العنــوان الســادس( للتشــجيع علــى مقاومــة التلــوث والمحافظــة علــى 

البيئــة191 وصــدرت إنفــاذا لهــذا البــاب أوامــر وقــرارات عديــدة!!

•  فــي احتشــام إدراج البعــد البيئــي فــي تشــريعات مــا بعــد 2011، بالرجــوع إلــى القانــون 
ــه  ــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، عــدد 49 لســنة 2015، نلاحــظ أن المنظــم للشــراكة بي
ــد شــروط العــرض الأفضــل  ــه 13 بتحدي ــل يكتفــي فــي فصل ــي ب ــال البيئ لا يتعــرض للمج

ــة المســتدامة.  ــات التنمي ــن الشــروط "اســتجابة العــرض لمتطلب ــدرج بي ــث ي ــا حي اقتصادي

أمــا القانــون المتعلــق بتحســين منــاخ الاســتثمار192 فإننــا نلاحــظ غيــاب البعــد البيئــي الشــامل 
فيــه وتركيــزه فقــط علــى إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة.

وهــو مــا نلاحظــه أيضــا فــي الأمــر المتعلــق بالصفقــات العموميــة، عــدد 1039 المــؤرخ في 13 
مــارس 2014 والــذي أكــد فــي فصلــه 19 علــى وجــوب أن "تتضمــن شــروط تنفيــذ الصفقة قدر 
الإمــكان جوانــب ذات صبغــة اجتماعيــة وبيئيــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار أهــداف التنميــة المســتدامة" 
وهــو مــا أكــده فــي فصلــه 64 )6( حيــث يؤكــد علــى وجــوب أخــذ المشــتري العمومــي بمجموعــة 
مــن المعاييــر لتقييــم العــروض يكــون مــن بينهــا "أهميــة الأداء فــي مجــال البيئــة" كشــرط مــن 
بيــن 9 معاييــر، ويشــترط الفصــل أنــه "فــي كل الحــالات لا يمكــن إدراج معاييــر ينجــر عنهــا تمييــز 

غيــر مبــرر بيــن العارضيــن". 

187.     الرائد الرسمي عدد 81 مؤرخ في 18 أوت 2020، ص1989.
188.     الفصل 4.

189.     الفصل 19.

190.     الفصل 10.
191.     الفصلين 37 و38.

192.     القانون عدد 47 لسنة 2019.
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هــذا الإدراج المحتشــم للجانــب البيئــي فــي النصــوص القانونيــة ذات البعــد الاقتصــادي نــراه 
ينتفــي تمامــا فــي نصــوص أخــرى رغــم أهميتهــا.

2. غياب البعد البيئي تماما من بعض التشريعات الاقتصادية 

لقــد لاحظنــا فــي عديــد التشــريعات الاقتصاديــة الصــادرة فــي الفتــرة 2011 إلــى 2021 الغياب 
التــام للبعــد البيئــي أو حتــى للتنميــة المســتدامة مــن أحكامهــا ومنها:

•  القانون عدد 36 لســنة 2015 المؤرخ في 15 ســبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافســة 
ــذي لا يتعــرض تمامــا  ــون عــدد 64 لســنة 1991، وال ــذي ألغــى وعــوض القان والأســعار وال
للمســألة البيئيــة رغــم أهميتهــا فــي مجــال المنافســة والأســعار، حيــث لا يعتــد بهــذا البعــد 
ــة تمامــا  ــر البيئ ــر فــي الأســعار وفــي المنافســة ولا تذك ــي يمكــن أن تؤث ــر الت فــي المعايي
فيمــا يتعلــق بالالتزامــات تجــاه المســتهلكين وهــو مــا يمثــل مؤشــرا ســلبيا فــي تشــريع 
حديــث صــدر بعــد الإقــرار بدســتورية الحقــوق البيئيــة. رغــم أن التشــريعات المقارنــة المتعلقــة 
بالمنافســة والأســعار تجعــل مــن البيئــة والتنميــة المســتدامة مــن المعاييــر التــي تؤخــذ بعيــن 

الاعتبــار فــي مجــالات المنافســة والأســعار.

•  القانــون عــدد 20 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 17 أفريــل 2018 يتعلــق بالمؤسســات الناشــئة. 
هــذا القانــون الهــام والحديــث والــذي يتعلــق بمفهــوم حديــث جــدا فــي مجــال الشــركات 
التجاريــة193 والتــي تقــوم خاصــة علــى الابتــكار والتجديــد واعتمــاد التكنولوجيــات الحديثــة 
والتــي تحقــق قيمــة مضافــة عاليــة وقــدرة تنافســية علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، 
إلا أن هــذا القانــون لا يتعــرض تمامــا للبعــد البيئــي ولا للتنميــة المســتدامة فــي أحكامــه رغم 
أن هــذه الأبعــاد تعــد هامــة وأساســية فــي التحفيــز علــى إحــداث ومتابعــة هــذه المؤسســات 
ولــذا فإننــا نعتبــر غيــاب الأبعــاد البيئيــة نقيصــة مــن شــأنها إعطــاء فكــرة لا تــزال تقليديــة 
ــرز مــن جديــد بــأن اســتبطان البعــد البيئــي والحقــوق البيئيــة  عــن الاقتصاديــات الحديثــة فتب
الدســتورية لا يــزال فــي بداياتــه وهــو مــا يتجلــى مــن خــلال نصــوص قانونيــة كان مــن 

البديهــي أن تنــص صراحــة علــى الأبعــاد البيئيــة وفــي هــذا الإطــار فإننــا نذكــر:

•  القانــون عــدد 30 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 30 جــوان 2020 يتعلــق بالاقتصــاد الاجتماعــي 
لا  واللــذان  التشــاركي  بالتمويــل  يتعلــق   2020 لســنة   37 عــدد  والقانــون  والتضامنــي، 
ــار أو كهــدف للاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي ولا  يتعرضــان للأبعــاد البيئيــة ســواء كمعي
للتمويــل التشــاركي، رغــم أن هــذه المفاهيــم الاقتصاديــة والماليــة الحديثــة تقــوم أساســا 
ــو  ــة، إلا أن خل ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة المســتدامة بأبعادهــا الثــلاث الاقتصادي علــى التنمي
هــذه القوانيــن الحديثــة مــن أي إشــارة للأبعــاد البيئيــة يثير اســتغرابنا وتســاؤلاتنا عــن الأهمية 

الفعليــة للبعــد البيئــي فــي التشــريعات ومــن ورائهــا فــي السياســات العموميــة!!

بالمحصلــة، نلاحــظ ضعــف إدمــاج الأبعــاد البيئيــة فــي التشــريعات الاقتصاديــة الصــادرة بعــد 
2011 وتحديــدا بعــد 2014 أي بعــد أن أصبحــت الحقــوق البيئيــة حقوقــا دســتورية، فــكان مــن 
المتوقــع أن يكــون إدمــاج البعــد البيئــي آليــا فــي كل التشــريعات وخاصــة منهــا الاقتصاديــة، 
ولــذا فإنــه مــن الغريــب ألا يتــم ذلــك فــي تشــريعات تتعلــق بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامني 
أو فــي قانــون المؤسســات الناشــئة أو أن يكــون إدماجهــا فــي هــذه التشــريعات إدماجــا شــكليا 
لا يعطيهــا أي جــدوى فعليــة كمــا هــو الشــأن فــي قانــون الاســتثمار أو فــي قانــون الشــراكة 
بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص. فــأي مكانــة فعليــة للحقــوق البيئيــة فــي السياســات 

العموميــة التونســية؟

start up 193.      المؤسسات الناشئة
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قانونــا   651 وعددهــا  التشــريعية  الصبغــة  ذات  للنصــوص  الأولــي  التجميــع  إن 
إضافــة إلــى نــص الدســتور تســتوجب منّــا الاســتنتاجات الأوليــة التاليــة:

مــن ناحيــة لا تمثــل كل هــذه القوانيــن والمراســيم نصوصــا تشــريعية على مســتوى 
المضمــون فأغلبهــا نصــوص لا تحتــوي إلا علــى فصــل واحــد يتعلــق بالمصادقــة 
علــى اتفاقيــات ماليــة ) قــروض، ضمانــات...( او تقنيــة ) اتفاقيــات مقــر أوتعــاون 

دولــي...(.

مــن ناحيــة ثانيــة، لا تمثــل القوانيــن / المراســيم التــي لهــا علاقــة بالمســائل البيئيــة، 
إلا نســبة قليلــة مــن مجمــوع النصــوص ذات الصبغــة التشــريعية عمومــا، وهــو 
مــا يعطــي الانطبــاع الأولــي بتهميــش المــادة البيئيــة خــلال عشــرية الثــورة و التــي 

يمكــن تلخيصهــا فبمــا يلــي :

بيــن  الفاصلــة  الفتــرة  أي  المراســيم  مرحلــة  فــي  البيئــي  للتشــريع  بالنســبة 
2011جانفــي و ديســمبر 2011 و التــي تعتبــر قصيــرة نســبيا لاحظنــا مــن خــلال 
ــم تمكــن مــن إصــدار عــدد هــام مــن المراســيم كمــا  ــرة ل هــذا العمــل أن هــذه الفت
تميــزت بغيــاب النصــوص البيئيــة الصرفــة إذ مــن مجمــوع المراســيم الصــادرة آنــذاك 
لــم يصــدر أي نــص ذا علاقــة مباشــرة مــع البيئــة ولــم تصــدر ســوى أربعــة مراســيم 

تتعلــق ثلاثــة منهــا باتفاقيــات بحــث عــن المحروقــات أوتعديلهــا .

كمــا هيمنــت خلالهــذه المــدة المراســيم المتعلقــة بالترخيــص فــي قــروض لتمويــل 
مشــاريع بيئيــة وتعلقــت أساســا بمجــالات تمويــل مشــاريع تنميــة المناطــق الغابيــة 

, تمويــل مشــاريع الطاقــة ومشــاريع الميــاه الصالحــة للشــراب.

ــة ثانيــة صــدرت مجموعــة قليلةمــن النصــوص التــي احتــوت أحكامــا ذات  مــن ناحي
علاقــة بالبيئــة مــن حيــث تأثيرهــا المباشــر أو غيــر المباشــر علــى البيئــة و خاصــة علــى 
الحقــوق المتعلقــة بالبيئــة كحــق النفــاذ إلــى المعلومــة و حريــة تكويــن الجمعيــات و 

الشــفافية و مكافحــة الفســاد.

الفتــرة  أي  التأسيســي  الوطنــي  المجلــس  أمــام  البيئــي  للتشــريع  بالنســبة 
الفاصلــة بيــن 2011-2014فلــم يكــن عمــل المجلــس بالهيــن و اصــدر المجلــس 

قرابــة27 قانونــا مــن بينهــا قلــة مــن القوانيــن التــي تتعلــق بالبيئــة.

و نلاحــظ تقريبــا غيــاب القوانيــن البيئيّــة الصرفــة ) حيــث إقتصــر المجلــس فــي هــذه 
الفتــرة علــى قانــون واحــد ذا علاقــة مباشــرة بالشــأن البيئــي و هوالقانــون عــدد 34 
لســنة 2013 مــؤرخ فــي 21 ســبتمبر 2013 يتعلــق بإتمــام القانــون عــدد 13 لســنة 

1994 المــؤرخ فــي 31 جانفــي 1994 والمتعلــق بممارســة الصيــد البحــري194(.

كمــا ســجلنا صــدور عــدد ضعيــف مــن القوانيــن ذات الأحــكام البيئيّــة أوذات تأثيــر 
علــى البيئــة وغيــاب التشــريعات المصادقــة علــى المعاهــدات الدوليــة ذات البعــد 

194.     الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 79، الصادر في 1 اكتوبر 2013،الصفحة 3116 



119

البيئــي )فيمــا عــدى ذلــك صــدرت 3 قوانيــن تتعلــق بتبــادل المذكــرات المبرمــة 
بيــن حكومــة الجمهوريــة التونســية وحكومــات دول أجنبيــة فــي مجــالات تمويــل 
المشــاريع( و ذلــك مقارنــة بالقوانيــن المتعلقــة بالمصادقــة علــى القــروض حيــث 

ــا فــي هــذا الإطــار. ــه 24 قانون ــا مــا مجموع رصدن

بالنســبة للتشــريعات البيئيــة أمــام برلمــان أي الفتــرة الفاصلــة بيــن 2014 - 2019 
والمؤسســات  الهيــاكل  لأغلــب  التّأســيس  فــي  جــدا  الهامــة  الفتــرة  والتيتمثــل 
الدســتورية عامــة والبيئــة خصوصــا، نلاحــظ أن التشــريع البيئــي فــي هــذه الفتــرة 

ــم يكــن مناســبا للانتظــارات المنبثقــة عــن نــص الدســتور. ل

فكانــت حصيلــة التشــريعات البيئيّــة فــي هــذه المــدة هزيلــة إذ لــم يصــادق مجلــس 
نــواب الشــعب إلا علــى قلــة مــن النصــوص والتــي يمثــل أغلبها تنقيحــات لنصوص 
ســابقة اســتوجب تحيينهــا أو وضــع بعــض الاســتثناءات عليهــا، أمــا التشــريعات 
البيئيــة الصرفــة فهــي قليلــة جــدا مقارنــة بالقوانيــن التــي جــاءت لتعــدّل نصوصــا 
قديمــة و فــي المقابــل تعــددت القوانيــن ذات الصبغــة الاقتصاديّــة والماليــة التــي 

تهــدف الــى تمويــل مشــاريع بيئيــة.

أمــا بخصــوص التشــريعات البيئيــة فــي الفترة الحاليــة 2019 - 2021 فــإن الحصيلة 
الحاليــة عديــد الأزمــات السياســية  الفتــرة  وذلــك لأســباب عديــدة حيــث طبعــت 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيةولــذا كانــت التشــريعات المقترحــة مــن قبــل 

الحكومــة قليلــة جــدا فــي هــذه الفتــرة.

و قد كان لإعلان الحجر الصحي ســواء الشــامل أو الموجه لمدة فاقت الشــهرين195 
ــم يصــادق المجلــس  ــة ل ــره علــى التصويــت العــادي علــى القوانيــن وبالمحصل تأثي
مــن 1 جانفــي 2020 إلــى 30 جــوان 2021 إلا علــى 79 قانونــا يغلــب عليهــا الطابــع 

الإجرائي.

هــذه الوضعيــة ازدادت حرجــا مــع اعــلان رئيــس الجمهوريــة فــي 25 جويليــة 2021 
بـ"الحالــة الاســتثنائية" و صــدور  الدســتور والمتعلــق  80 مــن  الفصــل  تطبيقــه 
الامــر عــدد 117 بتاريــخ 22 ســبتمبر 2021 و الــذي يشــمل تعليــق عمــل مجلــس 
نــواب الشــعب ورفــع الحصانــة عــن أعضائــه وممارســة رئيــس الجمهوريــة للســلطة 

التشــريعية عــن طريــق المراســيم .

وتمكننــا نتيجــة الدراســة الكميــة والنوعيــة لعشــر ســنوات مــن التشــريع البيئــي مــن 
الوصــول إلــى الاســتنتاجات التاليــة:

أولًا : بالرغــم مــن أن المطالــب البيئيــة إبــان الثــورة كانــت حاضــرة بقــوة فإنهــا لــم تؤثر 
بصفــة اســتباقية علــى المكانــة التــي ستشــغلها البيئــة فــي النقاشــات والقــرارات 

السياســية والقانونيــة المســتقبلية.

195.      أفريل إلى جوان 2020.
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ثانيــاً، إن الاســتجابة القانونيــة، بمــا فــي ذلــك فــي المســائل البيئيــة، اتســمت 
بالتقلــب وعــدم الاســتقرار ممــا يؤكــد فكــرة أن البيئــة لــم تكــن موضــوع مصلحــة 
سياســية و قانونيــة حقيقيــة ولا موضــوع اســتراتيجية ســيتم ترجمتهــا إلــى نصوص 

قانونيــة.

ثالثــا، لــو قبلنــا فكــرة أن عــدم الاهتمــام بالمســألة البيئيــة خــلال المرحلــة قبــل 
ــة  ــر الحصيل ــا تبري ــا يصعــب علين ــد فإنن التأسيســي يفســر بالوضــع السياســي للبل
الضعيفــة لعمــل المجلــس التأسيســي مــن منظــور النصــوص البيئيــة مــا عــدى 

. 2014 دســتور 

ــة  ــا نقل ــة ومكوناتهاانتظرن ــذ اعتمــاد دســتور 2014 ودســترة الحقوقالبيئي ــا، من رابع
نوعيــة حقيقيــة للنصــوص البيئيــة أو حتــى اعتمــاد مجلــة بيئيــة إلا أن الحصيلــة كانــت 
دون ذلــك بالرغــم مــن إصــدار عــدد هــام مــن التشــريعات البيئيــة التــي تؤطــر مجــالات 

مختلفــة و أساســية فــي كل منظومــة قانونيــة بيئيــة.

ــرة  ــة فــي الفت ــد مــن النصــوص البيئي و خلاصــة القــول بالرغــم مــن صــدور العدي
ــة فــي  ــة البيئ ــة بيــن 2014 حتــى اليــوم يشــير إلــى صعــود تدريجــي لمكان الفاصل
ــارات: النظــام التشــريعي التونســي فــإن هــذا التطــور يبقــى محــدودًا لعــدة إعتب

-  إصــدار بعــض النصــوص القانونيــة التــي تتعــارض مــع المبــادئ والأهــداف 
الدســتورية والدوليــة لتونــس.

-  عــدم إصــدار العديــد مــن القوانيــن المتوقعــة و المنتظــرة باعتبارهــا تتماشــى 
مــع المبــادئ والخيــارات الدســتورية مثــل قانــون المنــاخ.

-  عــدم اتخــاذ قوانيــن تعكــس الإصــلاح المؤسســاتي المتعلــق بــالإدارة البيئيــة 
كمراجعــة القانــون المحــدث للوكالــة الوطنيــة لحمايــة البيئــة و الــذي يرجــع إلــى 
ســنة 1988 أوالقانــون المحــدث للوكالــة الوطنيــة للحمايــة وتهيئــة الشــريط 

ــذي يرجــع إلــى ســنة 1995. الســاحلي و ال

ــم تعــد  ــي ل ــد مــن النصــوص الســارية المفعــول والت -  الإصــلاح المتأخــر للعدي
تتوافــق مــع التطــورات الدســتورية والدوليــة والتشــريعية مثــل قانــون التعميــر 

و التهيئــة الترابيــة أومجلةالميــاه.

-  إضاعــة الســلطة التشــريعية فرصــة العديــد مــن الإصلاحــات لدمــج مراعــاة البيئة 
حتــى فــي القوانيــن التــي لــم تكــن مرتبطــة بشــكل مباشــر بهــا.

إســتكمالا  تمثــل  والتــي  الدوليــة  المعاهــدات  بعــض  علــى  التصديــق  -  عــدم 
للالتزامــات الدوليــة لتونــس مثــل البروتوكــول بشــأن الإدارة المتكاملة للمناطق 

ــة هــاروس. الســاحلية واتفاقي

-  وباعتبــار انــه لا يمكــن اختــزال العمــل التشــريعي فــي وظيفــة وضــع القوانيــن 
بــل هــو يتجــاوز ذلــك إلــى متابعــة النصــوص التطبيقيــة التــي تتخــذ تنفيــذا 
لهــذه القوانيــن ووعيــا بــان نجاعــة النــص القانونــي لا تقتصــر علــى دخولــه حيــز 
النفــاذ وإنمــا ترتبــط بالنصــوص الترتيبيــة التطبيقيــة للقوانيــن فــإن تأخرأوعــدم 
صــدور العديــد مــن النصــوص الترتيبيــة يعطــل نفــاذ القوانيــن لا ســيما البيئيــة
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صــدور  بعــد  وخاصــة   2021 جويليــة   25 بعــد  البيئــة  مــآل  عــن  نتســاءل  أخيــرا 
والمتعلــق   2021 ســبتمبر   22 فــي  المــؤرخ   2021 لســنة   117 عــدد  الأمــر 
بالتدابيرالاســتثنائيةوالذي ينــص فــي فصلــه الخامــس علــى أنــه " تتخــذ شــكل 

ب: المتعلقــة  النصــوص  مراســيم 

• المبادئ الأساسية للبيئة والتهيئة الترابيةوالعمرانية والطاقة.

فهــل ســيتجه رئيــس الجمهوريــة إلــى اســتكمال منظومــة القانــون البيئــي فــي 
والتعميــر  التهيئــة  مجلــة  أو  البيئــة  كمجلــة  جديــدة  نصــوص  إصــدار  عبــر  تونــس 
ومجلــة الميــاه أو عبــر تنقيــح نصــوص ســابقة لاســيما تلــك التــي صــدرت خــلال 
عشــرية الثــورة والتــي تمثــل تراجعــا فــي المجــال البيئيــأو مــن خــلال الموافقــة علــى 
المعاهــدات الدوليــة كبروتوكــول مدريــد حــول الإدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية 
أو معاهــدة هاروس)Aarhus(حــول الحــق للولــوج للمعلومــة والمشــاركة واللجــوء 

ــى القضــاء فــي المجــال البيئــي. إل

إلا أنــه لا يمكــن للباحــث عــدم اســتغراب تحصيــن الفصــل الســابع مــن الأمــر المذكــور 
مراســيم رئيــس الجمهوريــة ضــد الطعــن بالإلغــاء ومــدى تأثيــر ذلــك علــى حــق اللجــوء 

إلــى القضــاء المكــرس دســتوريا لاســيما فــي المــادة البيئية.

التوصيات

• استكمال إصدارالنصوص القانونية الهامة ذات العلاقة 

-  اســتكمال تحييــن مجلــة الميــاه بمــا يتماشــى مــع الإطــار الدســتوري الجديد لاســيما 
للحــق فــي المــاء وعلاقتــه بأهــداف التنميــة المســتدامة و الإلتزامــات الدوليــة 
لتونــس فــي هــذا المجــال مــن خــلال التنصيــص علــى مبــدأ التأقلــم والحــد مــن 

التغيــرات المناخيــة وادراجهــا ضمــن أولويــات القطاعــات ذات العلاقــة .

-  التنصيــص علــى مراجعــة مجلــة المحروقــات فــي اتجــاه ملاءمتهــا مــع الأحــكام 
ــر  ــق باستكشــاف المحروقــات غي ــدة ووضــع إطــار قانونــي يتعل الدســتورية الجدي
التقليديــة والبحــث عنهــا وهومــا لــم يأخــذه القانــون عــدد41 لســنة 2017 المــؤرخ 
بعيــن  الطرقــات  مجلــة  الأحــكام  بعــض  بتنقيــح  والمتعلــق  مــاي 2017   8 فــي 

الاعتبــار.

-  تحييــن مجلــة الغابــات مــن خــلال إدراج متســاكني الغابــات والمراعــي فــي التصرف 
التشــاركي لضمــان ديمومــة الغابات.

الصناعــة   , )الفلاحــة  القطاعــات  لمختلــف  المنظــم  القانونــي  الإطــار  -  تطويــر 
والطاقــة...( فــي اتجــاه تكريــس مبــدأ التصــرف في الشــريط الســاحلي والتقليص 

مــن مخاطــر الكــوارث
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-  المصادقة على مشروع مجلة البيئة لما لهذا النص من دور تأليفي وجامع 

-  إستكمال مراجعة الإطار المنظم للمجال الترابي و العمراني

-  تطويــر المرصــد التونســي للبيئــة والتنميــة المســتدامة والــذي لا يــزال يفتقــد 
لصبغــة مؤسســاتية مســتقلة

-  ضــرورة اصــدار النصــوص القانونيــة اللازمــة لمواكبــة التطورات التشــريعية الناتجة 
عــن إلتزامــات الدولــة التونســية الناتجــة عــن المصادقــة علــى مختلــف المعاهــدات 

الدوليــة البيئيــة و التــي ســتفعل مختلــف البروتوكــولات مــن ذلــك : 

إصــدار تشــريع خــاص يفعّــل بروتوكــول ناغويــا فيشــكل قانــون تصاحبــه مجموعــة 
مــن الأوامــر والقــرارات التــي ســتحدد أنــواع التراخيــص والتصاريــح واللّجــان الفنيّــة 
التــي ستشــرف علــى ذلــك وتحديــد المنافــع النقدّيــة أو غيــر النقديّــة المترتبــة عــن 
ــح وإتمــام الأمــر عــدد 1748 المــؤرخ  ــمّ تنقي ــة أو أن يت الانتفــاع مــن المــوارد الجينيّ

ــات, ــق بإحــداث بنــك وطنــي للجيني فــي 11 أوت 2003 المتعل

-  الموافقــة علــى بقيــة المعاهــدات و الإتفاقيــات الدوليــة و الإقليميــة ذات البعــد 
البيئــي مثــل بروتوكــول مدريــد حــول التصــرف المندمــج فــي المنطقــة الســاحلية 
لســنة 2008 والذي كانت تونس قد وقعت عليه منذ ســنة 2010 واتفاقيةاروس 
Aarhusحــول الوصــول إلــى المعلومــة والمشــاركة فــي مســار القــرار والوصــول 
إلــى العدالــة فــي المجــال البيئــي المؤرخــة فــي 25 جــوان 1998 والتــي ســيكون 

لهــا التأثيــر الإيجابــي علــى التشــريعات البيئيــة التونســية.

•  ضــرورة صــدور الأوامــر التطبيقيــة لعديــد التشــريعات ذات التأثيــر علــى الحقــوق 
لبيئية  ا

الحوافــز  إســناد  وإجــراءات  شــروط  يضبــط  الــذي  -  ضــرورة صدورالأمرالحكومــي 
عليهــا  المتعــارف  الفضلــى  للممارســات  تســتجيب  التــي  العموميــة  للهيــاكل 
وطنيــا و دوليــا فــي مجــال التوقــي مــن الفســادتطبيقل للفصــل 3 مــن القانـــون 
الأساســي عــدد 10 لســنة 2017 والــذي يعطــل عــدم صــدوره نفــاذ هــذا القانــون 

فــي جــزء هــام منــه .

-  ضــرورة اســتكمال الإطــار الترتيبــي التطبيقــي للقانــون عــدد 46 لســنة 2018 مؤرخ 
فــي 1 أوت 2018و المتعلــق بالتصريــح بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة الإثــراء 

غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح.

-  ضــرورة اســتكمال الإطــار القانونــي لمجلــة الجماعــات المحليــة و خاصــة القوانيــن 
المنصــوص عليهــا بالفصــول 13 و 14 مــن المجلــة و المتعلقــة بالصلاحيــات 
المشــتركة و المنقولــة و التــي نجــد مــن ضمنهــا بعــض الصلاحيــات المتعلقــة 
بالمكونــات الطبيعيــة و الثقافيــة للبيئــة وبقيــة الأوامــر التطبيقيــة للمجلــة لاســيما 
ــر علــى الحقــوق  ــه مــن تأثي ــة التشــاركية لمــا ل ــات الديمقراطي ــق بآلي الأمــر المتعل

البيئيــة.
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التكيــف فــي  -  اينــاس لبيض,التغييــرات المناخيــة فــي تونــس: الواقــع وســبل 
قطــاع الخدمــات العامــة, المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة و الاجتماعيــة, 

تونــس ســبتمبر 2021.

الواقــع  البيئيــة  "الشــرطة  حســن،  بــن  وعصــام  المراكشــي  الهمامــي  -  عفــاف 
والتحديــات والآفــاق، مؤسســة هانريــش بــول شــتيفتونغ، تونــس ســبتمبر 2020، 

-  عفــاف الهمامــي المراكشــي " قــراءة فــي مشــرروع مجلــة التهئئــة و التنميــة 
ــادرة  ــوع الإجتماعــي" مب ــة و التشــاركية و الن ــة البيئي ــة مــن منظــور المقارب الترابي
 Solidar, Heinrich BollStiftung, Bureau de,)ات( المحلييــن  )بــات(  المنتخبيــن 

Helling, AIM, 2021

ــة الثقافيــة: هــل  ــراث والتنمي ــاء الت ــة إحي -  محمــد أنــور الزيانــي، تنقيــح قانــون وكال
يضفــي الهاجــس الاقتصــادي علــى الوعــي الثقافــي؟ مجلــة المفكــرة القانونيــة 

نشــر فــي 2019/04/08

-  وحيــد الفرشيشــي، عشــر ســنوات مــن التشــريع فــي مجــال الحريــات النجاحــات، 
عــن  للدفــاع  التونســية  الجمعيــة  تونــس،  للمســتقبل،  منهــج  وأي  الإخفاقــات 

183ص، عربــي، فرنســيإنجليزي,  ،2021 الفرديــة، جانفــي  الحريــات 

-  وحيــد الفرشيشــي ومحمــد أنــور الزيانــي، خمــس ســنوات مــن عمــل مجلــس 
نــواب الشــعب 2014-2019’ أي حصيلــة تشــريعية فــي مجــال الحقــوق والحريــات؟ 

ــي، فرنســي ــة، 2020، 90ص، عرب ــرة القانوني تونــس، المفك

-  وحيــد الفرشيشــي "غلــق مقرهيئةالحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد" منشــور 
علــى موقــع المفكــرة القانونيــة بتاريــخ 6 ســبتمبر 2021 

ww.legal-agenda.com 

-  وحيــد الفرشيشــي "حقــوق الأجيــال القــادم فــي تونــس" منشــور علــى موقــع 
المفكــرة القانونيــة بتاريــخ 7أوت 2015 

ww.legal-agenda.com 

-  وحيــد الفرشيشــي "الحــق فــي البيئــة فــي الدســتور التونســي الجديــد " منشــور 
علــى موقــع المفكــرة القانونيــة بتاريــخ 7أكتوبــر 2014 

ww.legal-agenda.com   

-  تقريــر المنتــدى التونســي « مناصــرة القضايــا البيئيــة: من الاحتجــاج إلى التقاضي 
«، تأليــف محمــد قعلــول، إينــاس لبيــض، حيــاة العطــار، منيارةالمجبــري، رحــاب 

مبروكــي ورابــح بــن عثمــان، ســنة 2020
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-  ADLI, "Les libertés durant l’état d’exception ", Rapport, Tunis, décembre 
2021.

-  ADLI, "Les libertés aux temps du coronavirus", Rapport, Tunis, Juillet 
2020

-  CHIKHAOUI L., La position de la Tunisie en matière de droit international 
de l’environnement, in Mélanges en l’honneur de Mme. La professeures 
SoukeinaBouraoui, Tunis, CERP, 2018

-  CHIKHAOUI )L(, La responsabilité sociétale des entreprises et organisations 
en Tunisie, in Mélanges en l'honneur du Doyen Mohamed LaarbiFadhel 
Moussa, le juriste impliqué, Tunis 2021

-  Collectif civil pour les libertés individuelles, "Rapport Etat des libertés en 
Tunisie mars 2020-mars 2021 », Tunis juin, 2021.

-  HAMMAMI MARRAKCHI A, »La constitutionnalisation des droits 
environnementaux», in Hommage à un printemps environnemental, 
Mélanges en l’honneur des professeurs Soukaina BOURAOUI, Mahfoud 
Ghézali et Ali MEKOUAR, Sous la direction de Michel Prieur,PULIM,2016

-  REDESSI )H(, sous dir, "La Tunisie à l'épreuve du Covid 19, Tunis FES, 
2020.

-  REDESSI )H(, CHELBIR )H(, ELLEUCH )M( et KHALFAOUI )S(, "La tentation 
populiste : les élections de 2019 en Tunisie, Tunis, Cérès, 2020.
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